
  
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  جامعة وهران

  كلية الحقوق 

  قسم القانون العام 

 

  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

  -تخصص الإجراءات و التنظيم القضائي-

   : إشراف الأستاذ                                                     :إعداد الطالبة 

ــني أمينة    ـــ     .برابح عبد المجيد .                                                      غـــ

 : أعضاء لجنة المناقشة 

  رئيسا        الأستاذ مروان محمد          أستاذ التعليم العالي           

يد      أستاذ محاضر    مقررا و مشرفا )                    أ(الأستاذ برابح عبد ا

  عضوا )                    أ(الأستاذ داودي ابراهيم       أستاذ محاضر 

  عضوا )                    أ(الأستاذ يقاش فراس          أستاذ محاضر 

  

 .2012-2011: السنة الجامعية 

                                                    الإداريةالاستعجال في المواد                     
  في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية



  ب
 

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

ا فِي "  مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ لاَ نـَوْمٌ لَّهُ مَ ةٌ وَ لاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَ لـَهَ إِ اللّهُ لاَ إِ
لاَ  ا خَلْفَهُمْ وَ مَ ْدِيهِمْ وَ نَ أيَ يْ ا بـَ عْلَمُ مَ لاَّ بِإِذْنِهِ يـَ َشْفَعُ عِنْدَهُ إِ َا الَّذِي ي ن ذ الأَرْضِ مَ

ُحِيطُونَ بِشَ  ؤُودُهُ ي لاَ يـَ الأَرْضَ وَ اتِ وَ اوَ مَ سِيُّهُ السَّ سِعَ كُرْ ا شَاء وَ لاَّ بِمَ ءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِ يْ
ظِيمُ  ِيُّ الْعَ ل هُوَ الْعَ ا وَ   "  حِفْظهُُمَ

  صدق االله العظيم

   

  

  

  

  

  
  



  ت
 

  : كلمة شكر 

  

على "  برابح عبد المجيد " أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور ...

قبوله الإشراف على هذا العمل ، و مراجعته من جديد ، مع تقديمه مساعدته لي و 

  .و تكامله  حظات  قيمة ساهمت في إثراءهلملا

على فتحه أمامنا "  مروان  محمد"   و رد الجميل يدعوني إلى شكر الأستاذ

  بإعتباره تخصصا جديدا و مهما  و التنظيم القضائي تخصص الإجراءات

  لم يبخل علي بمعلوماته الذي "براهيمي محمد "و لا أنسى فضل الأستاذ 

روان أتوجه بالشكر الجزيل للجنة المناقشة تحت رئاسة أستاذي الدكتور مكما 

   الكريمين الدكتور داودي ابراهيم و الدكتور  نمحمد و المكونة من الأستاذي

  ول مناقشة هذه الدراسةيقاش فراس لتفضلهم بقب

  .........و التقدير  الإحترام كل   فلهم

  



  ث
 

  

  : الإهداء 

   

  ...يـــــــــــــــــــــأب ىإل...

  ...ي ــــــــــــــــــأم و  

  أهدي لكما أول إبحار لي على محيط القانون
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  : مقدمة

    ، شعار حملته الدولة الجزائریة على أكتافها منذ استقلالها ،" بناء دولة القانون "       
، بتبني نظام  1996و من أجل تحقیقه ، بدأت حملتها التشریعیة ، التي توجت سنة 

من قانونها الأساسي على إنشاء  152الازدواجیة القضائیة من خلال النص في المادة 
هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة ، سمیت بمجلس الدولة ، هذا الأخیر تم 

،  1998ماي  30المؤرخ في  98/01العضوي رقم  تنظیم أحكامه بموجب القانون
تم إصدار نفسه  التاریخ  و في.1المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله 

  . 2المتعلق بالمحاكم الإداریة  98/02القانون العضوي 

لكن كلاهما نص على استمرار العمل بقانون الإجراءات المدنیة ، حیث نصت      
تخضع الإجراءات ذات الطابع : " على أنه  98/01قانون العضوي من ال 40المادة 

من  8، و نصت المادة "  القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة
بصفة انتقالیة و في انتظار تنصیب المحاكم : " على أنه  98/02القانون العضوي 

لمجالس القضائیة ، و كذا الغرف الإداریة المختصة إقلیمیا، تبقى الغرف الإداریة با
الإداریة الجهویة مختصة بالنظر في القضایا التي تعرض علیها طبقا لقانون الإجراءات 

  "المدنیة

هیئات  تجاهأمام هذا الجمود الذي فرضه استمرار تطبیق قواعد الإجراءات المدنیة     
  .القضاء الإداري 

في هذا الصدد  André de Laubadéreو تطبیقا لما قاله الفقیه أندري دي لوبادار     
وجود أجهزة قضائیة متخصصة في النزاع الإداري لا یشكل وحده معیارا كافیا " : بأن 

                                                             
  .3.، ص 1998جوان  1، مؤرخة في  37ر ، عدد .ج - 1
  .8.، ص 1998جوان  1، مؤرخة في  37ر ، عدد .ج - 2



2 
 

زدواجیة القضاء ، لكن یجب أن تشكل هذه المحاكم المتخصصة في النزاع الإداري لإ 
و لضرورة تمییز  1". مستقلة عن المحكمة المدنیةنظاما متسلسلا تتوجه محكمة علیا 

  .الدعوى الإداریة بقانون إجرائي خاص بها 

رى انطلقت بوادرها منذ سنة أعلنت الدولة الجزائریة عن بدایة حملة تشریعیة أخ    
تمخض عنها صدور القانون رقم " . إصلاح العدالة" و كان شعارها هذه المرة  1999

   2.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008یفري ف 25المؤرخ في  08/09

الدراسة و المقارنة مع أحدث  ،ثمرة خمس سنوات من التحضیر هذا القانون ، یشكل     
قامت بإعداده و تحضیره نخبة من القضاة من ذوي الخبرة و الكفاءة، بمشاركة  القوانین

أساتذة جامعیین  ،محضرین قضائیین  ،موثقین  ،محامین  یین من رجال القانون، مهن
  .خبراء جزائریین و أجانب من ذوي الاختصاص ، مرموقین 

على مجلس الوزراء بعد دراسته و مناقشته داخل مشروع هذا القانون  تم عرض     
       2004أكتوبر  20مجلس الحكومة، خلال ستة اجتماعات في الفترة الممتدة مابین 

  3 .، تاریخ المصادقة علیه في صیغته النهائیة2005مارس  16و 

قام رئیس المجلس الشعبي الوطني  القانون،عداد مشروع إبعد انتهاء الحكومة من    
 28إلى لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة و الحریات،لدراسته ، و ذلك بتاریخ  بإحالته
، حیث بدأت بدراسته بتاریخ ) رئیس اللجنة( مسعود شیهوببرئاسة الدكتور  2007جوان 

  . 2007جویلیة  01

                                                             
1 -André de Laubadére, Traité de droit administratif, Tome 1, L.G.D.J, 9éme édition, 
1984,P429. 

  . 3.، ص 2008أفریل  23، مؤرخة في 21ر ، عدد .ج- 2
جانفي  28ق ل المواف 1428محرم  19المؤرخة في  47الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني رقم - 3

  . 01.،ص 2008
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أكتوبر  30من  اءً تداجتماعا اب 23استغرقت اللجنة في دراسة مشروع هذا القانون      
        عوان القضاة أدعت ممثلي ف الاختصاص ،ة ذوي باستشار  قامت حیث ،  2007

   :منفاستجاب للدعوة كل  ،إلیهمو المتعاملین معه للاستماع 

تحاد الوطني للمحامین الجزائریین ، رئیس لنقابة الوطنیة للقضاة ، رئیس الإرئیس ا   
  الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزاد العاني ، رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین

         همیة مشروع القانون ،لاسیما أنه قنن بوضوحأصین على تخصأجمع هؤلاء الم   
  1 .و بالتفصیل إجراءات التقاضي في المواد الإداریة التي كانت محل فراغ كبیر

تم و  ، 2 2008جانفي  5بتاریخ المجلس الشعبي الوطني بمناقشته  بدأ نواب     
  .  20083جانفي  15بتاریخ  یه بعد ذلكالتصویت عل

   مادة  189للقاضي الإداري كتابا كاملا مكونا من ، بموجب هذا القانون منح المشرع      
  .حتى یتمكن من بسط رقابته على أعمال السلطة الإداریة 

هذه الرقابة فعالة إلاّ إذا تخللتها إجراءات استعجالیة  و سریعة لا یمكن أن تكون لكن    
خاصة و أن القضاء الإداري یتمیز بالبطء في الفصل في القضایا المعروضة أمامه ، 

بسبب ما تتطلبه هذه الأخیرة  من تحقیق معمق إلى جانب كثرة القضایا و تراكمها ، مما 
و هو ما یتناقض مع ما . ى ضیاع الحقوق یؤثر سلبا على حسن سیر العدالة و یؤدي إل

من المیثاق الإفریقي  1-7حیث جاء في المادة  ،جاء في العهود و الاتفاقیات الدولیة 

                                                             
جانفي  28الموافق ل  1428محرم  19المؤرخة في  47الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني رقم  - 1

  .06،09. ص.،ص 2008
  .01-10. ص.مناقشات المجلس الشعبي الوطني، المرجع السابق، ص - 2
فیفري  6الموافق ل  1429محرم  28المؤرخة في  52لمناقشات المجلس الشعبي الوطني رقم  الجریدة الرسمیة - 3

2008.  
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من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق  1-8و المادة ) 1981(لحقوق الإنسان و الشعوب 
أن لكل ) 1950(بیة لحقوق الإنسان و ور من الإتفاقیة الأ 1-6و المادة ) 1969(الإنسان 

و سعیا ، "  غضون مهلة معقولة من الزمن" شخص الحق في أن ینظر في قضیته في 
 و لأن تحقیق التوازن بین المصلحة العامة و بین الحقوق و الحریات العامة للأفراد إلى 

العلامة الخارجیة التي تدل على عدالة جیدة تتمثل في تمیز إجراءاتها المستعجلة ، على 
 Chapus  :« Le signe extérieur d’une bonneستاذ شابيحد تعبیر الأ

justice c’est l’excellence de ses procédures d’urgence »1 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة متعلقا بالاستعجال ،  اوضع المشرع بابا خاص    
و ذلك في الباب الثالث من "  في الاستعجال" مكونا من خمسة فصول تحت عنوان 

  .الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات أمام الجهات القضائیة الإداریة 

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة القدیم  171على أنقاض المادة ، هذا الباب القائم     
جاء بعد ثماني سنوات من ظهوره في النظام القانوني الفرنسي  بموجب القانون رقم 

2000-597  .  

یعود الفضل في رسم أسس قضاء الاستعجال الإداري في فرنسا  إلى السید رونو و     
نائب رئیس مجلس الدولة الفرنسي الذي قال في رسالته   Renaud Denoix دونوا 

 Daniel، الموجهة إلى السید دانییل لابتول   1997أكتوبر  31المؤرخة في 
Labetoulle  مام القاضي الإداري أاءات الاستعجال لقانون اجر الوضعیة الحالیة " : أن
 " غیر مرضیة

 

                                                             
1 -René Chapus, Rapport de synthése in CNRC et IFSA, Actes du conloloques du 
trentiéme anniversaire des tribunaux administartifs, CNRC, 1986, P.338. 
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 « L’état actuel du droit des procédures d’urgence devant le 
juge administratif n’est pas satisfaisant ».  

قام رئیس مجلس الدولة من خلال رسالته بالتنصیص على إنشاء فریق على إثر ذلك     
عضاء من مجلس الدولة ،أبرزهم أالمتكون من عدة و بالفعل تم انشاء هذا الفریق .عمل 
   الإداریة الاستئنافمجالس  و اء من المحاكمضعأقانون و أساتذة جامعیون وكذا  رجال

        1997نوفمبر  7بموجب القرار المؤرخ في و ذلك 

أوكلت له و ، Daniel Labetoulleع الفریق تحت رئاسة السید دانییل لابتول ضِ وُ    
مهمة وضع قائمة بالحالات التي لا یستطیع فیها القاضي الإداري الاستجابة بصفة كافیة 

  .عطاء الحلول المناسبة كذا إلطلبات المتقاضین في حالة الاستعجال و 

ن لتعدیل اقتراح مشروع قانو  في  نتیجتهتمثلت ق إلى وضع تقریر ، انتهى الفری   
م ث .الدولةإلى الحكومة من طرف نائب رئیس مجلس  مهتم تقدی ،الاستعجال اجراءات
  1 .1999مارس  17مة في على مجلس الأعرض 

       ، المؤرخ في  597-2000شهرا من العمل البرلماني،دخل القانون رقم  15و بعد     
التنفیذ في و المتعلق بالاستعجال أمام الجهات القضائیة الإداریة حیز  2000جوان  30

و هو نفس توقیت دخول قانون العدالة الإداریة الفرنسي حیز  2001الأول من  جانفي 
  2.فیه و ذلك في الكتاب الخامس منه  597-2000التنفیذ ، حیث تم ادماج قانون 

                                                             
1 - Amélie Evrard, Approche critique de la loi n°2000-597du 30juin 2000relative au référé 
devant les juridictions administratives :Une unification inachevée, Mémoire pour 
l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit public général, mention droit 
administratif, Université Lille2,2002,P.P. 6-7. 

2- Amélie Evrard, Op.Cit. , P.P.11-12 
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من التشریعین  ستعجال في المواد الإداریة في كلمن خلال استظهار نشأة قضاء الا     
خاصة بسبب حداثته التي تسببت في عدم  تظهر أهمیة دراسته ،الفرنسي الجزائري و

   .لأحكامهالوعي الكافي 

فإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري أثناء سیره نحو إصلاح العدالة في استكمال     
  سلطات القاضي الإداري بهدف حمایة الحقوق المهددة بالضیاع ؟ 

  الاستعجالیة الإداریة  الخاصة بالدعاوى لبحث عن  الأحكامإن هذه الإشكالیة تقتضي منا ا

لكن أمام قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال و كذا الإجتهاد القضائي الذي     
یكاد ینعدم بسبب حداثة نص قانون الإجراءات المدنیة الإداریة الذي مرّ على دخوله حیز 

  .التنفیذ ثلاث سنوات فقط 

لین الفصل الأول لیة من خلال تقسیم دراستنا إلى فصإرتأینا الإجابة على هذه الإشكا    
  .ها المشرع صراحة لشرط الاستعجالعالاستعجالیة التي أخض و یتعلق بالدعاوى

الاستعجالیة التي لم یخضعها المشرع ل الثاني فخصصناه لدراسة الدعاوى أما الفص    
و مرتكزین أساسا  التحلیلي الوصفيمعتمدین في ذلك على المنهج  .لشرط الاستعجال 

  . على المنهج المقارن نظرا لثراء القضاء و الفقه الإداري الفرنسیین في هذا المجال
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  .الإستعجالیة المقترنة بشرط الاستعجال  ىالدعاو : الفصل الاول 

إ المبادئ العامة التي .م.إ.الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الرابع من ق تناول  
في هذا الفصل ، فقد تحكم الدعوى الاستعجالیة ، أما الفصل الثاني و هو محل دراستنا 

  "الاستعجال الفوري" الاستعجالیة المقترنة بشرط الاستعجال ، تحت عنوان  تناول الدعاوى

القسم الأول متعلق بسلطات قاضي : أقسام  ةالفصل إلى ثلاث قسم المشرع هذا    
  الاستعجال، القسم الثاني متعلق بالإجراءات ، 

المنصوص علیها في  طرق الطعن المقررة ضد الدعاوى هیف اولنتأما القسم الثالث ف    
  .القسم الأول منه 

دعاوي نص المشرع في القسم الأول الخاص بسلطات قاضي الاستعجال على ثلاث    
 ، مما دفعنا إلى تسمیتها بالدعاوىهامة  أخضع قبولها صراحة  لشرط الاستعجال 

  .الاستعجالیة المقترنة بشرط الاستعجال 

الاستعجالیة العامة لأنها غیر محددة بفئة خاصة ،  و إن كان البعض یسمیها الدعاوى  
  .بل یمكن تطبیقها على جمیع نزاعات الإدارة المختلفة 

إرتأینا دراسة كل واحدة منها على حدى من خلال التطرق  لأهمیة هذه الدعاوى او نظر    
  .إلى  سلطات القاضي الاستعجالي ، الإجراءات الخاصة بها و طرق الطعن المقررة فیها 

  فتناولنا في المبحث الأول الدعوى الاستعجالیة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرارات الإداریة ،   

فخصصناه لدراسة الدعوى الإستعجالیة للمحافظة على الحریات  أما المبحث الثاني
  یة ،الأساس

  .الثالث لدعوى الإستعجال التحفظيو أخیرا خصصنا المبحث  



8 
 

  .لوقف تنفیذ القرار الإداري  الدعوى الاسعجالیة : لأول المبحث ا

إ و المعروفة في فرنسا .م.إ.من ق 919علیها في المادة  هي الدعوى المنصوص    
                                                                  Le référé suspension.  بالاستعجال الوقفي 

بموجب هذه الدعوى منح المشرع للقاضي الاستعجالي الاداري سلطات استثنائیة     
ورة في مجال اختصاص القاضي الاستعجالي، خاصة بمقارنتها اعتبرها رجال القانون ث

لإجراءات المدنیة القدیم  مكرر من قانون ا 171المادة  في مع تلك المنصوص علیها
المتضمن ، 1966جوان  8الموافق ل  1386فر ص 18المؤرخ في  154-66 رالأم(
 28المؤرخ في  05-01المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  ،نون الاجراءات المدنیة قا

حیث كانت سلطة قاضي الاستعجال الإداري  في مجال وقف تنفیذ )  2001ماي 
ث حالات تتمثل الأمر بوقف التنفیذ إلا في ثلا لم یكن بإمكانهالقرارات الإداریة مقیدة ، إذ 

  .الإداريالاستیلاء غیر الشرعي و الغلق  ،حالة التعدي : في 

بموجب هذا القانون  في فرنسا ؛ حیث أنه  597-2000ون نفس الثورة أحدثها قان    
، و استبدله  1806هجر المشرع الفرنسي نظام وقف التنفیذ الذي كان معروفا منذ سنة 

 Brenardبما اصطلح علیه بالاستعجال الوقفي ، الذي اعتبره الأستاذ برنار باكتو 
Pacteau 1شر لوقف التنفیذ الوریث المبا  .  

  

  

  

  
                                                             

1 - Bernard Pacteau, Contentieux Administratif, Presse universitaire de France,7éme 
Edition, Paris,2005,P.325. 
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الذي أعده فریق العمل المنشأ تحت رئاسة السید لابتول   انتهى التقریریث ح  
Labetoulle  وقف التنفیذ ألا و هو الاستعجال  على أنقاض إلى میلاد إجراء جدید

في  لت على وقف التنفیذ مجرد تغییردخِ أُ لتي و لا یمكن اعتبار التعدیلات ا الوقفي،
      لتسمیة من وقف التنفیذ إلى الاستعجال الوقفي ، بل إنه یعتبر بامتیاز تغییر حقیقيا

   1.و كامل 

ا    أمام قاضي نظام وقف التنفیذ  فكان له موقف مخالف إذ أبقى على المشرع الجزائريأمّ
  .الإستعجال نفیذ أمام قاضيجانب وقف الت إلىالموضوع 

  .وقف تنفیذ القرار الإداري بموجب دعوى عادیة  :و علیه سنتناول في المطلب الأول

  .وقف تنفیذ القرار الإداري بموجب دعوى استعجالیة : و في المطلب الثاني 

أما المطلب الثالث فخصصناه لدراسة وقف التنفیذ في حالة التعدي و الاستیلاء غیر   
  .الشرعي و الغلق الإداري

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 - Amélie Evrard, Op.Cit. P.1 
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  أمام قاضي الموضوعوقف تنفیذ القرار الإداري : المطلب الاول 

و تطبیقا لأحد أهم المبادئ التي تحكم  انطلاقا من مبدأ مشروعیة القرار الإداري    
وصولا إلى ضرورة الحفاظ على  1مبدأ استمراریة المرافق العامةو هو المرافق العامة ، 
فالقاعدة هي أن القرار الإداري ینفذ ، عام و عدم المساس بالنظام ال  المصلحة العامة
    )الفرع الأول ( هإیقافه و شل تلقائیا و لا یجوز

و شل تطبیقه  إیقاف تنفیذ القرار الإداري للقاعدة إستثناءات ، یمكن بموجبهاإلا أن    
  )الفرع الثاني (بصفة مؤقتة 

  

  .مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن : ول الفرع الأ 

فإن القرارات  2بموجب مبدأ ثابت و هو مبدأ تمتع القرارات الإداریة بإمتیاز الأسبقیة    
  .الإداریة تنفذ بمجرد صدورها 

حیث   Hauriouهوریو  هو الفقیهر الإداري التنفیذي و أول من استعمل مصطلح القرا   
  اث أثر في مواجهة المخاطبین به القرار التنفیذي هو التعبیر عن الإرادة لإحد نإ" : قال

   3"  و هو صادر عن سلطة إداریة ، بشكل یؤدي إلى التنفیذ الجبري

 .)هلعل آخر عبارة لیست في محلها لأن التنفیذ الجبري له شروط ( 

                                                             
  .200.، ص2009الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،  بعلي ، محمد الصغیر -  1
خلوفي رشید،قانون المنازعات الإداریة،شروط قبول الدعوى الإداریة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة  - 2

  .112.،ص2006الثانیة،الجزائر،
3 - Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 12éme édition, 
Paris, 2002, P.358. 
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      القانون رقم  و أكدها فیما بعدفي النظام القانوني الفرنسي  ا المبدأالعمل بهذ تم    
البلدیات، حیث و المتضمن حقوق و حریات  1982مارس 2بتاریخ الصادر  82-213

   1..."قرارات السلطات البلدیة تنفیذیة:"...على أن مادته الثانیةنص في 

   في عدة قرارات مبدأ الطابع التنفیذي للقرار الإداريمجلس الدولة الفرنسي  طبق بدوره     
  :، و أهم ما جاء فیه  1982جویلیة  02الصادر بتاریخ   Hugloقرار إیغلو  اأشهره
حیث ". أن الطابع التنفیذي للقرار الإداري هو القاعدة الأساسیة في القانون العام"... 

   2.تعتبر هذه القاعدة الأساسیة من امتیازات السلطة العامة التي تمیز النشاط الإداري

الإلغاء ضد قرار إداري لا یؤثر على تنفیذ  ن رفع دعوىأهذا المبدأ ینتج عن تطبیق     
القرار المطعون فیه، لأنه لو أتیح وقف تنفیذ القرارات الإداریة بمجرد الطعن فیها 

  3 . بالإلغاء،لأصبح نشاط الإدارة مهددا بالتوقف

  .ة و نظریة یملیر الموقف للطعن على عدة أسس عو یقوم مبدأ الأثر غ

ورات سیر المرفق العام بانتظام كرة المصلحة العامة و ضر فالأسس العلمیة تتمثل في ف   
  : اطراد؛ أما الأسس النظریة فتتمثل فيو 

  .الطابع التنفیذي للقرارات الإداریة -1

یرى بعض فقهاء القانون الإداري : مبدأ الفصل بین السلطتین الإداریة و القضائیة -2
القضاء الإداري و السلطة  أن الأثر غیر الموقف للطعن هو نتیجة مبدأ الفصل بین

                                                             
1 - Loi 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des 
départements et des régions. 
2  - Jean Rivéro, Jean Walline, Droit administratif, Dalloz ,21éme édition, Paris, 2006, 
P.573 .   

طبوعات الجامعیة،الطبعة فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دیـوان الم - 3
  . 371.،ص2010الجزائر، ،الثانیة
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الإداریة، و أسسوا رأیهم في ذلك على أن الحكم بوقف التنــفیذ، یعد بمثابة أمر موجه 
   1.للسلطة الإداریة ؛ إلا أن البعض الآخر من الفقه یرى بان هذا القول غیر صائب 

جد لأول مرة في مرسوم       ،  1806 جویلیة  22في فرنسا، فإن أساس هذا المبدأ وُ
 3المتضمن المنازعات المعروضة على مجلس الدولة الفرنسي ، حیث جاء في المادة 

  ". مام مجلس الدولة لیس له أثر موقفأالطعن : "منه أن 

ما عدا الأحكام " : بقولها  24في المادة  1872ماي  24قانون  و أكد هذه القاعدة    
   2"  التشریعیة الخاصة ، فإنه لیس للعرائض اثر موقف

   3"  الإداریة الاستئنافمن قانون المحاكم و مجالس  118و كذلك في المادة 

من قانون  1فقرة  49أما في مصر، فیجد أساس هذا المبدأ  مصدره في المادة     
لا یترتب على :" ، و التي تنص على مایلي 1972لسنة  47مجلس الدولة المصري رقم 

   4"  المطلوب إلغاءهرفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفیذ القرار 

من  170في الجزائر، فإن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن،وجد مصدره في المادة     
لا یكون :" التي جاء فیها  ،) 154-66م الأمر رق(قانون الإجراءات المدنیة القدیم 

  " .  القضائي أثر موقفالمجلس  للطعن أمام 

                                                             
، العدد  القانونيمجلة المنتدى ، ) وقف تنفیذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة(فیصل نسیغة، - 1
  . 153.،ص2009، جامعة محمد خیضر،بسكرة، أفریل 6

2 - Bernard Pacteau, Op.Cit. P.326. 
3 - Charles Debbasch, Jean Claude Ricci, Contentieux administratif, Dalloz, 7éme édition, 
Paris, 1999, P.416. 

  .06.الإداري،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة،صمحمد فؤاد عبد الباسط ،وقف تنفیذ القرار  -  4
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       قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و أكد المشرع الجزائري على هذه القاعدة في   
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام :"جاء فیها  منه ، حیث 833و نص علیها في المادة 

  " . المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه

 05-04و من بین التشریعات الخاصة التي نصت على هذا المبدأ نذكر قانون رقم   
المؤرخ في  90/29المعدل و المتمم للقانون رقم  14/08/2004 المؤرخ في

مكرر فقرة أخیرة  76المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، حیث نص في المادة  ،01/03/1990
على أن معارضة قرار الهدم من قبل السلطة البلدیة أمام الجهة القضائیة المختصة لا 

  1. یعلق إجراء الهدم

" نظام وقف التنفیذ"یتمثل في  ،لدیها استثناء ى اطلاقها إذلیست عل لكن هذه القاعدة  
« Le sursis à exécution »  

  

  .الأثر الموقف للطعن : الفرع الثاني 

     وقف تنفیذ قرار من القرارات الصادرة عن الإدارة، بمثابة وضع حد لتطبیقه یعتبر   
  .أو نفاذه في انتظار القرار القضائي الذي سوف یصدر بشأن شرعیته

و یتعلق الأمر هنا بوقف تنفیذه أثناء الدعوى المرفوعة ضده ؛ و یسمي الأستاذ برنار    
الذي یوجد  مؤقت للقرار غیر المدان،الحبس الهذه الحالة ب  Bernard Pacteauباكتو 

  .في حكم المتهم 

و یعد هذا الإجراء استثنائیا، فهو یعرقل سلطة خلق الأوضاع القانونیة من طرف    
لُ القرار معاملة المشبوه،الإدارة ، و  عامَ ُ      الذي كان یجب أن یستفید من قرینة الشرعیة ،  ی

                                                             
  . 2004أوت  15،مؤرخة في 51ر،عدد .ج -1
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منع تنفیذ قرار قائم و ساري المفعول  ، و مع ذلك فإن وقف التنفیذ یعد شرطا لنجاعة و یَ
دعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرار الإداري ، ذلك أنه إذا تم تنفیذ القرار، فإننا نجد أنفسنا 

  1. في غالب الأحیان أمام دعوى إلغاء دون موضوع

كانت، تتدخل انفرادیا لتحقیق المصلحة العامة، فإنه یمكن  فالسلطة الإداریة و إن  
   .استثنائیا التضحیة بها لصالح المصلحة الخاصة، و لو بصفة مؤقتة

، بأن وجود امكانیة  1987جانفي  23قضى المجلس الدستوري الفرنسي في  حیث    
   2. وقف تنفیذ قرار إداري یعتبر ضمانة أساسیة لحقوق الدفاع 

من المرسوم  3المادة ( 1806رف نظام وقف التنفیذ في فرنسا ، منذ سنة و قد ع   
إذ .  597-2000، عدة تطورات ، كان آخرها قانون )1806جویلیة  22الصادر في 

حیز التنفیذ،بات )  597-200و هو تاریخ دخول قانون (  2001في الأول من جانفي 
مستوى الأحكام و القرارات نظام وقف التنفیذ میتا و بقیت بعض خلایاه حیة على 
ل و قد تساءبالاستعجال الوقفي ،  القضائیة ، و فیما یخص القرارات الإداریة فتم استبداله

  رجال القانون في فرنسا عن مدى إمكانیة الندم على إلغاء هذا النظام ؟

المرحلة الأولى و تتعلق بنظام وقف : أما في الجزائر، فیجب التمییز بین مرحلتین     
صفر  18المؤرخ في  ،154-66الأمر ( لتنفیذ في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم ا

و الذي ارتأینا  نون الاجراءات المدنیةالمتضمن قا ، 1966جوان  8الموافق ل  1386
  ) بقانون الإجراءات المدنیة القدیم تسمیته

                                                             
لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، دار هومة ،الطبعة الثالثة،  -  1

  .78.،ص2008الجزائر،
2 -Charles Debbasch, Jean -Claude Ricci, Op.cit, P.417. 
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تتعلق بنظام وقف التنفیذ في ظل قانون الإجراءات المدنیة و  و المرحلة الثانیة ،   
         2008فیفري  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم (الإداریة 

  : و هي المرحلة التي تهمنا ) ءات المدنیة و الإداریة و المتضمن قانون الإجرا

  وقف التنفیذ بعد التعدیل .

ائري للأفراد الحق في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة ز الجأعطى المشرع     
الرغم من ذلك ، فإن الطعن ضد هذه لكن على . المشوبة بإحدى عیوب تجاوز السلطة

القرارات لا یؤدي إلى إیقاف تنفیذها ، و هذا راجع إلى عدم السماح بشلِ حركة الإدارة 
مة ، إلى حین فصل القضاء الإداري ووقف نشاطها الهادف إلى تحقیق المصلحة العا

.المختص في الطعن  

و هو ما أدى بالمشرع إلى تقریر ما یسمى بوقف التنفیذ ، هذه الدعوى لا بد أن تتوافر    
.الامتیازات الممنوحة للإدارة  في مواجهة على شروط معینة باعتبارها دعوى استثنائیة  

م .إ.ة و صریحة في نصوص قكلیهذه الشروط لم یحددها المشرع الجزائري بصفة   
.مما أدى إلى الاعتماد على الاجتهاد القضائي  القدیم   

الذي المدنیة و الإداریة الجدید ، قانون الإجراءات ن المشرع تدارك هذا النقص فيلك  
  1. تضمن شروط قبول دعوى وقف التنفیذ و الفصل فیها ، بصفة دقیقة

حیث أجاز المشرع ، للقاضي الإداري أن یحكم بوقف تنفیذ القرارات الإداریة،ضمن   
  2شروط و إجراءات قانونیة معینة  

                                                             
مجلة المنتدى ،)08/09في ظل قانون " الشروط و الآثار"دعوى إیقاف تنفیذ القرارات الإداریة (مستاري عادل، -1

  .157. ، ص2009العدد السابع،جامعة محمد خیضر بسكرة،أفریل القانوني،
  . 372.فریجة حسین،المرجع السابق، ص -2
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و تختلف شروط و اجراءات وقف تنفیذ القرارات الإداریة المتبعة أمام المحاكم الإداریة ،   
: یمایليعن تلك الواجب إتباعها أمام مجلس الدولة ،و ذلك ما سنحاول تفصیله ف  

  :وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام المحاكم الإداریة:أولا 

نص المشرع الجزائري على نظام وقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع          
في الفرع الثاني من القسم الأول من الفصل الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات 

 833من المادة (و تضمنته خمس مواد " في وقف التنفیذ"المدنیة و الإداریة تحت عنوان 
  ).إ.م.إ.ق 837إلى المادة 

إ نلاحظ أن المشرع قد أشار إلى وقف التنفیذ .م.إ.من ق 833و من إستقراء نص المادة 
  .بقوة القانون ، و وقف التنفیذ بموجب دعوى قضائیة 

    " ما لم ینص القانون على ذلك : " إ على أنه .م.إ.من ق 833حیث نصت المادة       
من القانون  13ما نصت علیه المادة القانون ، ذي یتم وقف تنفیذه بقوةو مثال القرار ال

المحدد للقواعد  ،1991أفریل  27الموافق ل 1411ال شو  12المؤرخ في  91/11رقم 
یحق لكل ذي :" حیث جاء فیها   1المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  

مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب 
  الأشكال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

       و لا یقبل الطعن إلاّ إذا قُدِمَ في أجل أقصاه شهر، ابتداءً من تاریخ تبلیغ القرار- 
  .أو نشره

  "   یذ القرار المصرح بالمنفعة العمومیة و في هذه الحالة یوقف تنف

                                                             
  .693.،ص 1991ماي  8، مؤرخة في  21، عدد ر.ج - 1
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ا وقف التفیذ الذي یتم بموجب دعوى قضائیة فقد نص      علیه الفقرة الثانیة من  تأمّ
  للمحكمة الإداریة أن تأمر غیر أنه یمكن : " إ ، حیث جاء فیها .م.إ.من ق 833المادة 

  ."طلب الطرف المعني ، بوقف تنفیذ القرار الإداريبناءً على 

، نلاحظ أنه یجب توافر شروط معینة إ.م.إ.من ق 834المادة   صاستقراء ن من    
  :لقبول دعوى وقف التنفیذ تتمثل في 

  :تقدیم طلب وقف التنفیذ بدعوى مستقلة -1
تقدم :" التي جاء فیها  ،إ .م.إ.ق 834هو الشرط المنصوص علیه في المادة      

." مستقلة الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى  
طلب  "جاءت هذه المادة لوضع حدٍ لتضارب الحلول و كثرة التساؤلات حول عبارة   

1.م القدیم.إ.المنصوص علیها في ق"  صریح  
معنى ذلك أنه یجب  هي دعوى مستقلة قائمة بذاتها ،  فإن دعوى وقف التنفیذ و من ثم

لقبولها توافر الشروط العامة لقبول أي دعوى و هي الشروط  المنصوص علیها في المادة 
إ و المتعلقة أساسا بالصفة و المصلحة  و هو ما أكدته الفقرة الثانیة من .م.إ.ق 13

غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءً على طلب :" إ بقولها .م.إ.ق 833المادة 
،و بالتالي فإن الطرف المعني نقصد به من "الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار الإداري

.تتوافر فیه صفة و مصلحة لرفع دعوى وقف التنفیذ   
 

  : أن تكون دعوى الإلغاء منشورة -2
إ، حیث نصت .م.إ.ق 834هو الشرط المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة      

وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة لا یقبل طلب : "على أنه 
"830في الموضوع أو في حالة التظلم المشار إلیه في المادة   

                                                             
  .54.ص، 2003، 4مجلة مجلس الدولة ، العدد  ،) اجراءات الاستعجال في المواد الإداریة( بن ناصر محمد،- 1
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و تجرنا عبارة متزامنا إلى التساؤل عن مقصود المشرع بهذه العبارة،هل أراد هنا أن یتم    
ن رفع دعوى وقف التنفیذ طرح دعوى الإلغاء و دعوى وقف التنفیذ بنفس التاریخ ؟ أم یمك

 في تاریخ لاحق لتسجیل عریضة الطعن بالإلغاء ؟
لغة ، ثم البحث عن " متزامنا"للإجابة عن هذا السؤال ارتأینا البحث عن معنى مصطلح 

.إ .م.إ.ق 834هذا المصطلح في النص الفرنسي للمادة   
 *معنى مصطلح "متزامنا" لغة " :

یتزامن ، تزامنا،فهو متزامن : تزامن   
تزامن الشیئان ، اتفقا في الزمن           
  تزامن: تزامن : و في نفس السیاق  1. حدثا في وقت واحد         

نَ ) ز م ن (                     "تزامن الحدثین"مصدر تَزَامَ  
  2وقوعهما في نفس الوقت                       

غوي للمصطلح أنه یجب أن ترفع دعوى طلب وقف التنفیذ یظهر من خلا    ل التحلیل اللّ
.في نفس الوقت الذي ترفع فیه دعوى الإلغاء  

 *النص بالفرنسیة:   
« Le sursis à exécution d’un acte administratif n’est recevable que 
si une action au fond est introduite concomitamment » 

نجد أنها تعني وقوع حدثین في نفس  ،Concomitammentى كلمة عن معن بالبحث
 D’une manière concomitante :qui a lieu en même temps: الوقت

qu’un autre phénomène. 3   

غة العربیة و الفرنسیة جاءا متطابقین من حیث المعنى نلاحظ       .أن النصین باللّ
                                                             

غة العربیة المعاصر -1   .معجم اللّ
  .معجم الغني -2

3 - http://www.larousse.fr/ 
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ت أن المشرع اشترط تسجیل دعوى وقف التنفیذ في نفس الوق و من ثم نستخلص    
  .الالغاء الذي تسجل فیه دعوى

سبق لمجلس الدولة أن اشترط تسجیل دعوى الإلغاء لقبول طلب وقف التنفیذ في  و   
  : عدة قرارات له نذكر منها 

،  13397، الغرفة الخامسة،ملف رقم  2003جانفي  7قرار مجلس الدولة بتاریخ - 
  : و من معه )ع.ب(ضد )ل.ر(یة قض

حیث تتلخص وقائع الدعوى، في أنه تم انتخاب المدعي كرئیس للمجلس الوطني   
  .لمدة سنتین 2000للخبراء المحاسبین في أكتوبر 

  . 2002ماي  4حیث قام بتحضیر انعقاد جلسة عامة للنقابة، التي أجریت یوم   

أن المدعي یشیر أن المجلس، اجتمع من جدید في جلسة غیر عادیة تحت رئاسة  حیث 
و بطریقة غیر قانونیة، و اتخذ قرار عزله من رئاسة المجلس، و تم نشر ) ع.ب(السید 

  .هذا القرار في الجرائد الیومیة، و التمس وقف تنفیذ هذا القرار التعسفي

 9ن مجلس الدولة مختص طبقا للمادة حیث أنه من الثابت، أ: "أجاب مجلس الدولة  
في الطعون بالبطلان المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة         01-98من القانون العضوي 

  .والفردیة الصادرة عن المنظمات الوطنیة

  حیث أن القرارات تنحصر في القرارات التنظیمیة و الفردیة الصادرة تجاه أعضاءها دون   

یرها الداخلي، التي یرجع الفصل فیها إلى الجهات القضائیة القرارات المتعلقة بتسی
  .الإداریة المختصة إقلیمیا

حیث أنه من الثابت من عناصر الملف أن النزاع یتعلق بقرار فردي ، یرجع الفصل فیه 
إلى مجلس الدولة ، لكن حیث من الثابت أن إجراء وقف التنفیذ یشكل طبقا للمادة 
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عوى أصلیة لبطلان القرار محل الطلب ، و بما أن هذه من ق إ م ، إ إجراء د 283
   1"  الدعوى لم ترفع فیتعین رفض الطلب

نلاحظ أن مجلس الدولة، رفض منح وقف التنفیذ لانعدام دعوى إلغاء أصلیة ضد القرار 
ل نوعا ما قبل ذلك في اختصاصه النوعي في  فیذه و إن كان قدالمطلوب وقف تن فَصَّ

  .نظر الدعوى

اثبات تسجیل دعوى الإلغاء بإرفاق عریضة الطعن بالإلغاء مع عریضة دعوى  و یتم
  .طلب وقف التنفیذ 
ل بطلب وقف تنفیذ قرار إداري ، :  أما في حالة التظلم فقد سبق لمجلس الدولة أن قَبِ

بالرغم من عدم رفع دعوى الإلغاء لمجرد قیام المدعي بالتظلم أما الجهة الإداریة و ذلك 
    2)2001أفریل  14خ القرار الصادر بتاری(ضد وزارة الداخلیة و من معها) س(في قضیة 

و تتلخص وقائع القضیة في أن مصالح الشرطة لولایة برج بوعریریج ، قامت بتبلیغ 
المدعي و هو من جنسیة سوریة ، بأن له مدة شهر واحد لمغادرة التراب الوطني، تنفیذا 

  . 2001مارس  28لقرار الطرد الصادر في 

 .قام المدعي برفع تظلم إلى وزیر الدولة وزیر الداخلیة، طالبا من خلاله إلغاء قرار الطرد
قام برفع طلب إلى رئیس مجلس الدولة ملتمسا وقف تنفیذ القرار إلى   الوقتفي نفس 

  : غایة الفصل في مدى شرعیته ، و تم قبول الطلب،و جاء تسبیب مجلس الدولة كمایلي 

  أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ، لم یصدر عن الجهة الإداریة المختصة ..." 
و یجعل دفوع    و هي وزارة الداخلیة ، كما أنه لم یبلغ للمدعي و من ثم یحتمل إبطاله

                                                             
  . 138إلى  135.، ص2003، العدد الرابعمجلة مجلس الدولة ،  -1

  .223،ص 2002،  2مجلة مجلس الدولة،العدد  -  2
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،علما أن تنفیذ هذا القرار قد یسبب  االمدعي جدیة ، مما یتعین قبولها و الطلب مع
  " للمدعي أضرارا لا یمكن إصلاحها في حالة إبطال القرار

  : و علیه قضى مجلس الدولة  بمایلي 

: تحت رقم 28/03/2001الأمر بإیقاف تنفیذ القرار الصادر بتاریخ " 
405/01/S.N/cab/bom/42   لغایة الفصل في مدى شرعیته بعد رفع دعوى

ام مجلس الدولة ، و في حالة عدم رفعها في الآجال المحددة في المواد البطلان أم
من قانون الإجراءات المدنیة ، فإنها تسقط فعلیه هذا الأمر بقوة  280إلى  278

    1"   القانون
   وقف التنفیذ على رفع دعوى البطلانأوقف فعالیة أمر  نلاحظ أن مجلس الدولة قد   

  .و إلاّ سقط بقوة القانون 
قبول دعوى وقف التنفیذ في حالة إ .م.إ.من ق  2فقرة  834المادة في حین أجازت   

لأمر على رفع دعوى وقف فعالیة اریة مصدرة القرار دون أن تتقدیم تظلم أمام الجهة الإدا
  .بإثبات ایداع التظلم  الإلغاء،مكتفیة

داع التظلم بجمیع إ امكانیة اثبات ای.م.إ.ق فقرة أخیرة من 830و قد أجازت المادة   
  . الوسائل المكتوبة،و إرفاقها بالعریضة 

  :وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة :ثانیا 

الرابع من قانون  جاءت أحكامه في القسم الثالث من الباب الثاني من الكتاب    
و ذلك في "  في وقف تنفیذ القرارات الإداریة"الإجراءات المدنیة و الإداریة تحت عنوان 

  . 912المادة 

                                                             
  . 223. ،ص 2002،  2مجلة مجلس الدولة ، العدد  - 1
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، نلاحظ أنها تتحدث عن حالة صدور حكم عن 912و من استقراء نص المادة    
  .المحكمة الإداریة قضى برفض دعوى الإلغاء 

معنى ذلك أنه یجوز لمجلس الدولة الأمر بوقف تنفیذ قرار إداري عندما یفصل في   
  .القضیة كجهة استئناف

المرفوعة ضد القرارات  سه في هذا الصدد یتعلق بالدعاوىنفلكن السؤال الذي یطرح    
من   901التي یختص مجلس الدولة بالفصل فیها ابتدائیا نهائیا حسب المادة  الإداریة ،

ـــ11من القانون العضوي رقم  9إ و المادة .م.إ.ق    2011جویلیة  26المؤرخ في  13ـــ
ـــ98المعدل و المتمم للقانون العضوي  علق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه المت 01ــ

   1و عمله  

و تتمثل في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة    
  .الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة و القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

على القرارات الإداریة التي ینظر فیها  فقط فهل معنى ذلك أن وقف التنفیذ یقتصر  
مجلس الدولة كجهة استئناف و لا یمتد إلى إیقاف تنفیذ القرارات التي ینظر فیها كأول و 

  آخر درجة ؟

متعمد أم أنه مجرد سهو ؟أم أنه ترك هذه من طرف المشرع هل أن اغفال ذلك   
  الصلاحیة لاختصاص قاضي الاستعجال الإداري ؟

الدولة عن هذا التساؤل من خلال قبوله شكلا دعوى وقف تنفیذ قرار أجاب مجلس    
  ،و أسس اختصاصه ) ص.م.م( ضد السید) قرار مركزي (العزل الصادر عن وزیر العدل 

                                                             
،المعدل و المتمم للقانون  2011جویلیة26الموافق ل  1432شعبان  24المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم  -1

و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة         1998ماي 30لالموافق 1419صفر 4المؤرخ في 01-98العضوي رقم 
  .7.،ص2011أوت 3مؤرخة في  43ر،عدد .ه،جو تنظیمه و عمل
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في  2010سبتمبر  16إ و ذلك في قراره الصادر بتاریخ .م.إ.من ق 910على المادة 
   1.ص ضد وزارة العدل .م.قضیة م

ى وقف التنفیذ أمام المحاكم الإداریة، فإن دعوى وقف التنفیذ المرفوعة و مثلها مثل دعو   
أمام مجلس الدولة تخضع هي الأخرى لشروط، یمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة و أخرى 

  .موضوعیة

و المتعلقة بوقف التنفیذ  834خلافا لما جاء في نص المادة : الشروط الشكلیة  -1
أمام المحاكم الإداریة، و التي نصت صراحة على إیداع طلب وقف التنفیذ 

  .دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع لكنها متزامنة معها بواسطة 

 بوقف التنفیذ أمام مجلس الدولة  المتعلقة إ ،.م.إ.من  ق 912فإنه و بالرجوع إلى المادة 
دون تبیان ما إذا كان هذا الطلب "  طلب المستأنف" : نجد أنها قد اكتفت بذكر عبارة 

  .مستقلا أو تابعا للاستئناف 

قصد بها المشرع أن " طلب من المستأنف"هل عبارة : و بالتالي نطرح السؤال التالي    
  ستئناف ؟ تتم بصفة مستقلة أم أن تتضمنها عریضة الإ

) ص.م.م(سبتمبر عن مجلس الدولة في قضیة  16بالرجوع إلى القرار الصادر بتاریخ    
  :ضد وزارة العدل و المشار إلیه أعلاه نلاحظ أنه نص في حیثیاته على ما یلي 

إنه و بموجب عریضة وقف تنفیذ قرار إداري، مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة "
و بواسطة ) ص.م.م(، تقدم المدعو 063549رقم  و تحت 19/04/2010بتاریخ 

بطلب وقف تنفیذ القرار الصادر عن وزارة العدل بتاریخ ) ع.ع(المحامي 
لمرفوعة أمام ، لحین الفصل في دعوى الإلغاء ا7988/09تحت رقم  03/11/2009

  ". 063548 و المسجلة تحت رقممجلس الدولة  
                                                             

      .،الغرفة الثانیة063549ص ضد وزارة العدل،رقم .م.، قضیة م2010سبتمبر  16قرار مجلس الدولة،  -1
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وقف التنفیذ مختلف عن رقم دعوى إلغاء  نلاحظ من خلال هذا القرار أن رقم دعوى   
ن دعوى وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة یتم رفعها بموجب نستنتج بأ القرار و بالتالي

، دعوى مستقلة عن دعوى الإلغاء مثل دعوى وقف التنفیذ المرفوعة أمام المحاكم الإداریة 
تعلقة بوقف إ نصت على أن تطبق الأحكام الم.م.إ.من ق 910خاصة و أن المادة 

  .أمام مجلس الدولة  837إلى  833التنفیذ المنصوص علیها في المواد من 
من خلال ذلك فإن شرط تسجیل دعوى وقف التنفیذ بالتزامن مع دعوى الإلغاء ینطبق 

  . على دعوى وقف التنفیذ المرفوعة أمام مجلس الدولة
  
 : الشروط الموضوعیة  - 2
في قانون الإجراءات المدنیة القدیم و لا حتى في لم ینص علیها المشرع الجزائري لا    

، غیر أنه تدارك  إ.م.إ.في ق المواد المتعلقة بأحكام وقف التنفیذ أمام المحاكم الإداریة
إ ،و تتمثل في شرطین هما .م.إ.من ق 912ذلك و نص علیها بصریح العبارة في المادة 

  :ن خلال ما یلي شرط الضرر و شرط الأوجه الجدیة ،و سنحاول تفصیلهما م
  

  : شرط الضرر   - أ
  ،" إحداث عواقب یصعب تداركها: "، ب إ.م.إ.قمن  912عبرت عنه المادة    

فوقف التنفیذ یستوجب قبل كل شيء ، وجود أسباب واقعیة ملحة،یستلهم منها الوقف 
  .وجوده و هو ما یعرف بالضرر الذي لا یمكن جبره أو اصلاحه أو یصعب إصلاحه 

نكون أمام ضرر صعب الإصلاح، یجب أن ینتج عن تنفیذ القرار الإداري نتائج  و حتى
لا یمكن محوها سواء عن طریق الإلغاء أو عن طریق التعویض المالي، و هو الأمر 

   1الذي ینطبق خاصة على قرارات هدم المباني و قرارات طرد الأجانب  
  (Irréparable)و اشترط الاجتهاد القضائي الفرنسي الضرر غیر القابل للإصلاح 

في  Laurentعبر عنه صراحة مفوض الحكومة لوران  لنطق بوقف التنفیذ ، حیثل

                                                             
  .79-78.ص. جزء الثاني،المرجع السابق، صبن الشیخ لحسین آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ال -1
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دیسمیر  5بتاریخ   Epoux Marioniقضیة وزارة الصناعة ضد الزوجین ماریوني 
1980 . 

للإصلاح ،الضرر  ةالدولة الفرنسي غیر قابل و من بین الأضرار التي اعتبرها مجلس    
المترتب عن قرار الاتحادیة الریاضیة التي منعت إحدى النوادي من الإلحاق بالمستوى 

 ي،قضیة الإتحاد الریاض1988سبتمبر23قرار مجلس الدولة صادر ب (الأعلى للبطولة 
    Vandoeuvre   (1لفاندوفر 

لیا سابقا وجود ضرر یصعب إصلاحه للمحكمة العبدورها اشترطت الغرفة الإداریة     
، في  1982جویلیة 10قضت في قرارها الصادر بتاریخ  حسثلقبول منح وقف التنفیذ 

  : ،بمایلي 2 29170ضد وزیر الداخلیة و من معه ، ملف رقم ) ش.ف(قضیة 
دُ إجراءً استثن حیث أنه من الثابت فقها و قضاءً،"    عَ ُ ائیا ، و لا بأن الأمر بالتأجیل ، ی

خلق ضرر صعب یمكن الأمر به إلاّ إذا كان من شأن تنفیذ القرار الإداري التسبب في 
  3"  الإصلاح

     ضد وزارة الداخلیة و من معها ) س(نفس الشيء ذهب إلیه مجلس الدولة ، في قضیة    
الصادر  ،)س(لق بوقف تنفیذ قرار الطرد ضدالمتع ، 2002أوت  14بتاریخ  الصادر
  .المشار إلیه سابقا،   S.N/cab/bom/42/405تحت رقم  2001مارس  28بتاریخ 

علما أن تنفیذ هذا :"...و جاء في حیثیات مجلس الدولة فیما یخص شرط الضرر  
   4 ."في حالة إبطال القرار أضرار لا یمكن إصلاحهاالقرار قد یسبب للمدعي 

: للتعبیر عن الضرر صعب الإصلاح بقوله  و قد استعمل مجلس الدولة ، عبارة أخرى  
    ، في قرار له،صادر بتاریخ" یمكن أن یؤدي إلى نتائج سلبیة و خسائر معتبرة"

  

                                                             
1 - Charles Debbash, Jean Claude Ricci, Op.Cit, P.420. 

  .193.، ص1989المجلة القضائیة ، العدد الثاني ، سنة - 2
  . 194، ص1989المجلة القضائیة،العدد الثاني، -3
  . 222، ص 2002مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني ،  -4
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   1. و من معه)ع.ب(في قضیة والي ولایة سعیدة ضد  1999جوان  26

  : شرط الوسائل الجدیة   - ب

المثارة في عندما تبدو الأوجه :"إ بمایلي.م.إ.من ق 912عبرت عنه المادة      
العریضة من خلال ما توصل إله التحقیق جدیة ، و من شأنها تبریر إلغاء القرار 

  " الإداري المطعون فیه

حیث یجب على القاضي الإداري أن یقوم بدراسة الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى       
جب أن و ذلك في إطار التحقیق في طلب وقف التنفیذ الذي ی 2) دعوى الإلغاء(الأصلیة 

أجازت الفصل في الطلب دون  835یتم بصفة عاجلة ؛ و تجدر الإشارة إلى أن المادة 
إجراء التحقیق عندما یظهر للقاضي من عریضة افتتاح الدعوى و من طلبات وقف التنفیذ 

  .أن رفض هذه الطلبات مؤكد 

باب و یقصد بشرط الوسائل الجدیة أنه یجب أن یستند طلب وقف التنفیذ ، على أس   
جَحُ معها إلغاء القرار عند الفصل في دعوى الإلغاء رَ ُ   .ی

قرار مجلس الدولة ( 1938منذ سنة هذا الشرط من خلق القضاء الإداري الفرنسي     
،في هذا القرار، اشترط )،قضیة صانعي محركات الطائرات 12/11/1938الفرنسي في 

و التي تبناها المشرع في مرسوم " توافر الطبیعة الجدیة للوسائل المقحمة"مجلس الدولة 
   3.الذي یتحدث عن وسائل جدیة من شأنها تبریر البطلان  ، 1963یة جویل 30

و قد عبرت المحكمة الإداریة العلیا بمصر ، عن هذا الشرط ، بأن یكون القرار    
 المطعون فیه ، بحسب ظاهر الأوراق و بدون المساس بطلب الإلغاء،مرجح الإلغاء 

                                                             
  . 75.لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني،المرجع السابق، ص - 1
  . 513.مسعود شیهوب ،المرجع السابق، ص - 2
  .79.لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني، ص :أشار إلى ذلك  - 3
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دیسمبر  23المحكمة الإداریة العلیا،(هرة،تكفي بذاتها لحمل هذه النتیجة لأسباب ظا
  ). 2047،الطعن رقم 1991

إلاّ أن فحص الأسباب في هذه الحالة ما هو إلاّ نظرة أولیة ، و لا یمتد إلى إلغاء    
القرار المطعون فیه ، حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر ، في قرارها الصادر 

، بأن استظهار عیب الانحراف ، یتناقض مع قضاء وقف التنفیذ 1989جوان  30بتاریخ 
الذي یجب أن یكون قائما على استظهار الجدیة من ظاهر الأوراق دون المساس بأصل 
طلب الإلغاء إذ یمنع على قاضي وقف التنفیذ أن یتغلغل في الأوراق للوصول إلى إثبات 

    1.وجود هذا العیب 

روجا عن الأصل ، لأن القاضي یتولى عادة النظر في الملف و یعتبر ذلك خ  
تْ أمامه  فِعَ   .المعروض علیه و لا علاقة له بدعاوي أخرى حتى و لو رُ

غیر أنه و استثناءً من الأصل، و نظرا لما توجبه مقتضیات العدالة، فإنه یتعین على   
التي یتأسس علیها  القاضي أن ینتقل من ملف الوقف إلى ملف الإلغاء، لفحص الأسباب

   2.الطعن بالإلغاء

راءات ، قد أخذ بهذا الشرط قبل صدور قانون الإجالجزائري  القضاء الإداريبدوره فإن    
،  2002أفریل  30 مثال ذلك قرار مجلس الدولة ، الصادر بتاریخ .المدنیة و الإداریة 

حیث أن وقف : "مدیریة الضرائب لولایة عنابة ، و جاء في حیثیاته  ضد)م.د(في قضیة 
ؤَسَّسَ على أ ُ وجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص التنفیذ ینبغي أن ی

  "الفصل النهائي في النزاع 

                                                             
طیف محمد محمد،  - 1  ،  2002دار النهضة العربیة، القاهرة ،،قانون القضاء الإداري ، الكتاب الثاني عبد اللّ

  .367-366.ص.ص
  . 217.یاف ،القرار الإداري ، المرجع السابق ، صضعمار بو  - 2
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سائل جدیة و قضى بوقف و و في قرار آخر له، صادر بنفس التاریخ، تبین له وجود    
ل، لغایة الفصل في موضوع النزاع، و تتمثل تلك الوسیلة في كون تنفیذ مقرر وزیر العد

یلاحظ هنا بأن مجلس الدولة أشار إلى عدم المقرر،خرق حقا من حقوق الدفاع ، ذلك 
حیث أن : "مشروعیة المقرر أعلاه حتى یبرر النطق بوقف التنفیذ ، و جاء تسبیبه كمایلي

المدعیة تلتمس وقف تنفیذ مقرر العزل ، الذي اتخذه وزیر العدل تجاهها،حیث أنها 
جنة التأدیبیة إلاّ بتاریخ  تثیر خرق الإجراءات الشكلیة بما أنها لم تستلم استدعاء اللّ

22/02/2001   

حیث أنها تقدم للنقاش شهادة من قابض البرید و المواصلات التي یتبین منها أنه    
 14/02/2001، و تم تسلیمها یوم  13/02/2001التأشیر على الرسالة یوم  تم

حیث و دون الحاجة إلى فحص الأوجه المثارة ، فإن النظام الداخلي لغرفة 
جنة التأدیبیة ،لا یمكن أن یقل عن  الموثقین،ینص إلى تاریخ الاستدعاء للمثول أمام اللّ

ام العام، و عدم احترامها یعد خرقا لحق حیث أن هذه القاعدة من النظ.یوما كاملة  12
  1..." الدفاع المضمون دستوریا، و بالتالي یبرر وقف التنفیذ

إن  تقدیر ما إذا كانت الوسائل جدیة، یدخل ضمن السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع        
و لا رقابة لمحكمة النقض علیه، و هو ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في قراره 

، حیث  Strasbourg، في قضیة مدینة سترازبورغ  1993نوفمبر  5الصادر بتاریخ 
 Nancyالصادر عن مجلس الإستئناف الإداري لنانسي طلبت من خلالها ، إلغاء القرار 

عن رئیس بلدیة  1992جانفي  8و القاضي بالأمر بوقف تنفیذ القرار الصادر في 
رخصة   Marais،  الذي منح من خلاله للشركة العقاریة ماري  Strasbourgسترازبورغ 

حیث أن ...: " و جاء تسبیب مجلس الدولة كمایلي . بناء مبنى للإستعمال السكني
من التنظیم المتعلق بإستغلال  100من المادة  3الوسیلة المأخوذة من الجهل بالفقرة 

                                                             
  . 199.لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري،المرجع السابق ، ص:أشار إلیه  - 1
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الأراضي ، تظهر من خلال الملف جدیة ، و من شانها تبریر إلغاء الرخصة المطعون 
على سلطته السیادیة في  فیها و المجلس لم یرتكب أي خطأ قانوني ، و إنما ارتكز

   1" .  ن مناقشتها أمام قاضي النقضالتي لا یمك التقدیر،

بتوافر الشروط المتعلقة بوقف التنفیذ، یصدر القاضي أمرا بوقف تنفیذ القرار الإداري     
ساعة إلى الخصوم المعنیین و إلى الجهة الإداریة  24المطعون فیه، و یتم تبلیغه خلال 

ة التبلیغ بجمیع الوسائل إ امكانی.م.إ.من ق 837مصدرة القرار المطعون، و أجازت المادة 
  .عند الاقتضاء 

  .یوقف تنفیذ القرار ابتداءً من التاریخ و الساعة التي بلغ فیها الأمر رسمیا

  .و یبقى الأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار ساریا إلى غایة الفصل في الموضوع 

لطعن بالاستئناف ضد أمر وقف إ ا.م.إ.من ق 3فقرة  837و مع ذلك أجازت المادة     
  . یوما من تاریخ التبلیغ  15التنفیذ  الصادر عن المحاكم الإداریة خلال 

الحق في طلب .  م.إ.من ق 911إلى جانب الحق في الاستئناف فقد منحت المادة    
رفع وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریة حالا أمام مجلس الدولة ، وذلك 

اخطاره بواسطة عریضة رفع وقف التنفیذ ، لكن بشرط أن یثبت المستأنف أن  في حالة
و ینتهي أثر الرفع إلى غایة . وقف التنفیذ من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوقه 

  . الفصل في موضوع الاستئناف

  

  

  
                                                             

1 - http://www.juricaf.org/ 
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  قاضي الاستعجال أمام وقف تنفیذ القرار الإداري: المطلب الثاني 

المطلب الأول من هذا المبحث ، إلى القوة التنفیذیة للقرارات الإداریة استنادا تطرقنا في    
إلى قرینة شرعیتها ، و تطبیقا لهذا المبدأ فإن مخاصمة القرار الإداري عن طریق دعوى 
الإلغاء لیس له أثر موقف ، و مع ذلك فإن هذه القاعدة ، لیست على اطلاقها ،إذ یمكن 

جوء إلى القضاء الإداري وقف تنفیذ القرار الإدا ري سواء بقوة القانون أو عن طریق اللّ
  .بشقیه الموضوعي و المستعجل 

  فكیف یتم وقف تنفیذ القرار الإداري عن طریق القضاء المستعجل ؟

هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه ،من خلال التطرق إلى شروط الدعوى   
  .الإداري و إجراءاتها الإستعجالیة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار 

  .شروط الدعوى الإستعجالیة لوقف تنفیذ قرار إداري : الفرع الأول 

یتضح أن هناك شروط موضوعیة و أخرى  1إ .م.إ.من ق 919من استقراء نص المادة 
شكلیة لقبول دعوى الإستعجال لوقف تنفیذ قرار إداري ، و سنخالف الترتیب المعتمد ، 

  .بدراسة الشروط الموضوعیة أولا نظرا لصعوبتها و تلیها ثانیا الشروط الشكلیة 

  

                                                             
       عندما یتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض،و یكون موضوع طلب إلغاء كلي:" إ.م.إ.من ق 919المادة  -1 

أو جزئي، یجوز لقاضي الإستعجال،أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف 
  یة القرار الإستعجال تبرر ذلك ، و متى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروع

  .جالعندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآ

  ."ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب 
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  .الشروط الموضوعیة : أولا 

خلص أن هناك شرطین موضوعیین إ، نست.م.إ.من ق 919من استقراء نص المادة    
لقبول الدعوى الإستعجالیة لوقف التنفیذ ، و یتعلق الأمر بشرط الاستعجال و شرط الشك 

  .الجدي حول مشروعیة القرار 

 :شرط الإستعجال  -1

لأن هذا الشرط مشترك بین  مبدئیا یعتبر شرط الاستعجال مفتاح الإجراءات المستحدثة   
 924و نشیر أن المادة . الاستعجالیة الثلاثة ،التي سنتطرق إلها في هذا الفصل  الدعاوى
إ نصت على أنه في حالة عدم توفر الاستعجال یرفض القاضي الطلب بأمر .م.إ.من ق

  1. م القدیم .إ.مسبب ولیس لعدم الاختصاص كما كان سائدا في ظل ق

رار التشریعات المقارنة، تعریفا لم یعط المشرع الجزائري على غ :الاستعجالتعریف -أ
متى كانت "للاستعجال، و لم یوضح الحالات التي یتوفر فیها الاستعجال مكتفیا بالقول 

مكرر  171و حتى المادة . إ.م.إ.من ق 919في المادة " ظروف الاستعجال تبرر ذلك
لمجال م القدیم سبق و أن أشارت إلى حالة الاستعجال، دون أن تعرفها، تاركة ا.إ.من ق

و اعتبر الأستاذ مسعود .مفتوحا للاجتهاد القضائي لیحدد مفهوم الاستعجال حالة بحالة
شیهوب أن أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة الاستعجال أو صیاغة قائمة حصریة له 

یؤدي إلى تقیید القاضي ، فالقاضي هو الأقرب لمعایشة الواقع من المشرع الذي لن 
  2.ن یحصر جمیع حالات الاستعجال یستطیع مهما تنبأ ، أ

  

                                                             
الغوتي بن ملحة،القضاء المستعجل و تطبیقاته في النظام القضائي الجزائري،الدیوان الوطني للأشغال  -1

  .9.، ص2001ولى،الجزائر،الأالتربویة،الطبعة 
  . 498-488.ص.مسعود شیهوب ،المرجع السابق ، ص - 2
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مع الإشارة إلى أن عدم تعریف الاستعجال لیس مقتصرا على المواد الإداریة،     
إ و المتعلقة بالاستعجال أمام القاضي العادي، نجد .م.إ.من ق 299فبالرجوع إلى المادة 

  "في جمیع أحوال الاستعجال:"أنها بدورها لم تعرف الاستعجال مكتفیة بالقول

و یمكن تعریف الاستعجال بأنه یقوم بمجرد وجود وضعیة یخشى أن تصبح غیر قابلة    
  1.للإصلاح 

و عرفه البعض الآخر بأنه الحالة التي یكون من شأنها التأخیر في وقوع ضرر لا یمكن  
إزالته ، أو حالة الخطر العاجل الذي لا یجدي في اتقائه اللجوء إلى القضاء العادي ،      

قیل أیضا أن الاستعجال هو ضرورة الحصول على حمایة قانونیة عاجلة التي لا و 
تتحقق من اتباع الإجراءات العادیة للتقاضي نتیجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق 

  2.الخصم أو تتضمن ضررا قد یتعذر تداركه أو اصلاحه 

رر صعب الإصلاح، وفي فرنسا فإن شرط الاستعجال یعتبر جدیدا مقارنة مع شرط الض  
من قانون  1-551الذي كان متبعا في نظام وقف التنفیذ، حیث جاء نصه في المادة 

 " عندما یبرره الاستعجال: "العدالة الإداریة التي جاء فیها

« Lorsque l’urgence le justifie »    

   "ةیجب أن تبرر العریضة الاستعجال في القضی: "نصت على أنه 1-522و كذا المادة  

« La requête..doit..Justifier de l’urgence de l’affaire »  

 

                                                             
  . 489.مسعود شیهوب ،المرجع السابق ، ص -  1
،جامعة باتنة ، مطابع عمار ) رسالة ماجستیر منشورة(،القضاء المستعجل في الأمور الإداریةبلعید بشیر، - 2

  .32.، ص1995قرفي،الجزائر،
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المتمثل في الاستعجال ،غامض ، حیث أن الفقه الفرنسي أن الشرط الجدید ، اعتبر      
المشرع لم یعط أي تعریف له ، و بالتالي فإن تعریفه سیكون خاضعا للتقدیر الذاتي 

       نه خلق مشكل لعدم وجود مفهوم للقاضي ، كما اعتبروا أن هذا الغموض من شأ
  .أو اجتهاد قضائي موحد حول الاستعجال في القانون الإداري 

قَ شرط الإستعجال في حالات التنفیذ      بِ و تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق و أن طُ
في قضیة   Romieuالجبري ، من خلال استنتاجات مفوض الحكومة السید رومیو 

: ، حیث عبر عن عنصر الاستعجال بقوله   Saint-justالشركة العقاریة سان جیست 
  "لن نطلب من القاضي الترخیص بارسال رجال المطافئ لز نملاعندما یحترق "

« Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge 
l’autorisation d’envoyer les pompiers » 1   

نشوب الحریق ، حتى یصدر  إلاّ أن مجلس الدولة الفرنسي،و كعادته لم ینتظر    
اجتهادات تطفئ لهیب العجز في تقدیم تعریف للاستعجال ، بل تدخل بمجرد دخول قانون 

حیز التطبیق ، لیضع حجر الأساس  لتشیید هرم الاستعجال الإداري ،  2000-597
في قضیة  2001جانفي  19فأعطى تعریفا للاستعجال و ذلك في قرار مشهور له بتاریخ 

الوطنیة للإذاعات الحرة ،  و یمكن الجزم أن هذا التعریف أصبح یشكل دیباجة  الاتحادیة
 . جمیع حیثیات قرارات مجلس الدولة التي صدرت فیما بعد

 

  

 

 

                                                             
1 - Amélie Evrard, Op.cit, P.P.19-20. 
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یعتبر شرط الاستعجال الذي یخضع له النطق بإجراء :" و جاء تعریفه كمایلي    
ُضِرُ القر  و حال بمصلحة  ه بشكل جسیمار الإداري المطعون فیالتوقیف متوفرا ، عندما ی

عامة ، بحالة المدعي أو بالمصالح الي یدافع عنها ، و یعتبر أیضا متوفرا حتى في 
عن طریق  أو آثاره مالیة ، یمكن محوهاالحالة التي یكون فیها محل القرار الإداري 

  1". تعویض مالي في حالة إلغاء القرار

أن : انیافي وجود ضرر ،ث: تمثل أولاو علیه نلاحظ أن عناصر تقدیر الاستعجال ت   
    أن یقع على مصلحة عامة أو على حالة المدعي : و حالا ،ثالثا یكون هذا الضرر جسیما

أو على المصالح التي یدافع عنها حتى و إن كانت هذه المصالح مالیة ، یمكن محو 
  .آثارها في حالة الغاء القرار عن طریق التعویض المالي

  :و من بین الحالات التي تشكل إضرارا بحالة المدعي نذكر على سبیل المثال 

من الاتفاقیة الأوروبیة  3اعتبرت المادة  :حالة رفض تجدید الإقامة للأجنبي أو السحب-
لحقوق الإنسان أن الاستعجال متوفر ، بالنسبة للشخص الذي یتعرض للخطر في دولته 

  .بسبب علاج غیر انساني أو مهین

كذلك في الحالة التي یكون فیها تواجد المعني فوق الإقلیم الفرنسي ضروریا لأسباب لها 
زواج ،موت،میلاد أحد أفراد (،أو لأسباب عائلیة  و التجاريأعلاقة بنشاطه المهني 

  2 .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  8و ذلك طبقا للمادة ) عائلته

  

  
                                                             

1 - Jean Gourdou, Antoine Bourrel, Les référés d’urgence devant le juge administratif, 
L’Harmattan, Paris, 2003, P.38 
2 -Gérard Beaudu , Elena Jileva , Virginie Guiraudon , Claire Saas, La mise à l'écart des 
étrangers : les effets du visa Schengen , L’Harmattan ,Paris,2003,P.76. 
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  :و من بین الحالات التي تشكل إضرارا بالمصالح المالیة للمدعي نذكر 

یمكن أن یشكل حالة استعجال و هو ماقضى به :  حالة فقدان الموظف العمومي لأجره-
بتاریخ   France Télécomمجلس الدولة الفرنسي في قضیة مؤسسة فرنسا للاتصالات 

  . 2001أفریل  6

، قامت  2000دیسمبر  22و تتلخص وقائع و اجراءات هذه القضیة أنه بتاریخ   
منها أشهر ، ثلاثة  6ؤقتا ، لمدة م  Danielالمؤسسة بإصدار قرار طرد السید دانییل 

  .موقوفة النفاذ 

استعجالیة أمام القاضي الاستعجالي  عوىقام السید دانییل على إثر ذلك برفع دف  
  .، طلب من خلالها وقف تنفیذ قرار الطرد  Nancyانسي للمحكمة الإداریة لن

  .،أصدر القاضي الإستعجالي أمرا بوقف قرار الطرد  2001جانفي  25بتاریخ  

، قامت المؤسسة بإیداع عریضة لدى مجلس الدولة ، طلبت  2001فیفري  15بتاریخ  
رفض مع   2001جانفي  25جالي الصادر في من خلالها ، إلغاء أمر القاضي الاستع

  .طلب وقف التنفیذ

  ، قضى مجلس الدولة برفض عریضة مؤسسة فرنسا للاتصالات، 2001أفریل  6بتاریخ 

حیث أنه لتقدیر ما إذا كان شرط الاستعجال متوفرا فان القاضي :" و جاء في حیثیاته 
  1 " .الاستعجالي ،أشار إلى أن المدعي قد حُرِمَ من راتبه لمدة ثلاثة أشهر

  
  
   

                                                             
1 - http://www.conseil-etat.fr/ 
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  : و من بین الحالات التي تشكل إضرارا بالمصلحة العامة نذكر 
قضى مجلس الدولة بأن عنصر الاستعجال متوفر : حالة القیام بتجارب على الأجنة-

، 2002نوفمبر  13بالنسبة للبحوث المقامة على الأجنة، و ذلك في قراره الصادر بتاریخ 
  .في قضیة جمعیة التحالف من أجل حیاة الإنسان

أشهر، حیث  4في هذه القضیة قام مجلس الدولة بوقف تنفیذ قرار وزیر البحث لمدة      
بالبحوث  سمح هذا القرار للمركز الوطني للبحث العلمي باستیراد أجنة من أسترالیا و القیام

استندت الجمعیة على أن القرار الوزاري جاء مخالفا لأحكام المادة  .على الخلایا الإنسانیة
یحظر أي تجارب على :" قانون الصحة العمومیة ، التي تنص على أنه  من 2141-8
، و اعتبر مجلس الدولة أن شرط الاستعجال متوفر ، لأن القرار یشكل اعتداءً " الأجنة 

على مصالح تدافع عنها الجمعیة ، من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القرار  حالاجسیما و 
را ذلك بأن القانون یمنع القیام بتجارب على یشكل اعتداءً على المصلحة العامة ، مبر 

  1.الأجنة 
افع نلاحظ أن مجلس الدولة أشار إلى الضرر الذي یمكن أن یلحق بالمصالح التي تد    

  .یمكن أن یلحق بالمصلحة العامة من جراء تنفیذ القرار عنها المدعیة و إلى الضرر الذي
قضى مجلس : حالة حرمان الطلبة من التعلیم و تأجیل الامتحانات بسبب إبعاد أستاذ -

بوقف تنفیذ قرار مدیر الجامعة ، و الذي بموجبه قام  2005جانفي  14الدولة ،بتاریخ 
من الدخول إلى الجامعة ابتداءً من  Bruno.Gج .هذا الأخیر بمنع السید برینو

  .لمجلس التأدیبي للجامعةإلى غایة صدور قرار ا 03/12/2004
جون في أن السید برینو، و هو أستاذ بجامعة : و تتلخص وقائع و اجراءات القضیة 

و نائب بالبرلمان الأوربي ، و منتخب في   ( Jean Moulin Lyon3)3مولان بلیون 
أكتوبر  11، قام بعقد مؤتمر صحفي في  Rhône-Alpesالمجلس الاقلیمي لرون آلب 

                                                             
1- http://www.conseil-etat.fr/ 
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على إثر ذلك قام مدیر . ه آراءه ، مما تسبب في خلق الفوضى بالجامعة مبدیا فی 2004
الجامعة بدایة بإصدار قرار بتوقیف الأستاذ برینو،تلاه قرار آخر بمنعه من الدخول إلى 

  .الجامعة، لأنه یهدد النظام العام
رفع السید برینو ، دعوى استعجالیة أمام مجلس الدولة،طلب من خلالها وقف تنفیذ   

  .القرار الثاني 
قضى مجلس الدولة بأن عنصر الإستعجال متوفر، معللا ذلك بأن منع أستاذ جامعي من 

على وضعیته،هذا من جهة ، و من  حالا  و ، یشكل اعتداء جسیما الدخول إلى الجامعة
طاة من طرف هذا الأستاذ جهة أخرى فإن هذا الإجراء یؤدي إلى انقطاع المحاضرات المع

  .أیضا من التعلیم و ما ینتج عنه من تأجیل للامتحانات  حرمان الطلبةمما یؤدي إلى 
نلاحظ أن مجلس الدولة اعتبر أن قرار مدیر الجامعة من شأنه الإضرار بمصلحة الطلبة 

  1. و كذا بحالة الأستاذ

إن تقدیر الاستعجال لا یتم بالنظر إلى تاریخ ایداع عریضة : تاریخ تقدیر الاستعجال-ب
   2ذ ، و إنما إلى التاریخ الذي یقوم فیه قاضي الاستعجال بالفصل في الدعوى وقف التنفی

و من  .رفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم إذ یجب أن تستمر حالة الاستعجال من وقت
قِدَ هذا الأخیر قبل الفصل في  فْتُ ثم إذا رفعت الدعوى مع توافر عنصر الاستعجال، ثم اِ

  3.االدعوى وجب على المحكمة رفضه

  

                                                             
1 - http://www.conseil-etat.fr/. 
2- Paul Cassia,Les référés administratifs d’urgence, LGDJ, Paris,2003,P83. 

دعوى الإلغاء ووقف تنفیذ القرار الإداري و قضاء التنفیذ و اشكالاته و الصیغ القانونیة أمام  اسماعیل خمیس السید، -3
  . 13.، ص مجلس الدولة مع المبادئ العامة للقضاء المستعجل،دار الطباعة الحدیثة،الطبعة الأولى، القاهرة
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نفس الشيء ینطبق في مرحلة الاستئناف، حیث یتم تقدیر عنصر الاستعجال في     
  1. التاریخ الذي یفصل فیه القاضي في طلب وقف التنفیذ

غیر أن الفقه،اختلف في هذا الشأن ، فالبعض یرى بأن العبرة في تحقق شرط    
الاستعجال هو بتوافره وقت رفع الدعوى ، و لیس وقت اصدار الحكم ، بینما یتجه رأي 

   2.  آخر إلى القول بوجوب استمرار حالة الاستعجال

جالي ، بتقدیر یقوم القاضي الاستع:  على ماذا یعتمد القاضي في تقدیر الاستعجال-ج
   3.عنصر الاستعجال ، معتمدا على الدفوع التي یقدمها المدعي 

قد لكن . قنعة للقاضي ، حتى تقبل دعواه تقدیم مبررات میتعین على المدعي  و بالتالي
بعین الاعتبار مثلا تصرف المدعي أخذ مكن أن یفی بذلك ،لا یكتفي القاضي الاستعجالي 

 26اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاریخ  كسرعته في رفع الدعوى ، حیث
بأن موقف المدعیة یشكل تناقضا و هو ما استخلصه من التأخر في رفع  2002دیسمبر 

عندما تدَّعي أن هناك حاجة ملحة لوقف تنفیذ قرار :"الدعوى و عبر عن  ذلك بمایلي
رفع الدعوى أمام ،بینما یتم  2002ماي 30التصریح بالمنفعة العمومیة المؤرخ في 

  4"  2002دیسمبر5القاضي الاستعجالي في 

نلاحظ أنه تم رفع دعوى استعجالیة من أجل وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 
  .ن تبقى حالة الاستعجال قائمة أشهر من إصداره ، فكیف یعقل أ 6ر بعد مرو 

                                                             
1 - Paul Cassia, Op.Cit. P.83. 

  . 16.صاسماعیل خمیس السید،المرجع السابق ،  -2
3- Clautide Morlot-Dehan, Le président de juridiction dans l’ordre administratif, Éditions 
Publibook, Paris, 2005, P.227. 
4- Paul Cassia, Op.cit, P.P.84-85. 
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   ون فیها الاستعجال مفترضاهناك  بعض الحالات الاستثنائیة ، یك:  قرینة الاستعجال- د
نتیجة لذلك ،فإن المدعي لا یحتاج إلى إثبات وجود شرط الاستعجال ، و إنما على 

  . طریق إثبات عدم وجودهالمدعى علیه التخلص منه عن 

، الذي اقترح  Desivaیرجع الفضل في ایجاد هذه القرینة إلى مفوض الحكومة دُسیفا     
تحدید اطار لتقدیر الاستعجال ، عن طریق تمییز بعض الحالات حسب بعض القرائن ،   

لكنها قرینة بسیطة ، . و اقترح أن تستفید من هذه القرینة قرارات الطرد أو تسلیم المجرمین
  .یمكن للخصم إثبات عكسها

  :ي مثالها و توجد قرینة الاستعجال في الكثیر من مجالات القانون الإدار 

     في قراره الصادر بتاریخ  الفرنسي  و هو ما طبقه مجلس الدولة:  قرارات الشفعة-
حیث أن : " ، و جاء تبسبه كما یلي  Actilorفي قضیة شركة أكتیلور  2006جوان  23

  "شركة أكتیلور بصفتها مالك معزول تستفید من قرینة الاستعجال 

ن أبأن شرط الاستعجال متوفر مادام  الفرنسي قضى مجلس الدولة:الأشغال العامة-
 9الأشغال سوف تبدأ، أو أنها بدأت لكنها لم تنته بعد ، وذلك في قراره الصادر بتاریخ 

، و یمكن أن تنعدم هذه القرینة إذا  Magniezفي قضیة الزوجین ماغنیاز  2004جوان 
  . تبرر ذلكو الجهة التي منحت الرخصة وجود ظروف استثنائیة أأثبت الخصم 

، إلاّ إذا كان قرار  ال مفترض أیضا في مثل هذه الدعاوىالاستعج:جانبالأ دعاوى-
دخول و إقامة الاجانب  المنصوص علیها في قانونالطرد قد اتخذ طبقا لإجراءات الإقامة 

  1 .و حق اللجوء

                                                             
1 - Julien Piasecki, L’office du juge administratif des référés, Thèse pour le doctorat de 
droit public, Université du Sud-Toulan Var, Faculté de droit de Toulon,2008,P.P.166-
167. 
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  :في مقابل ذلك ، هناك قرائن على عدم وجود الاستعجال ،مثال ذلك 

،قضیة 2002فیفري  22مجلس الدولة (قسم إلى قسم آخر  الموظف منقرار نقل  -
ONF  -  2004دیسمیر  29مجلس الدولة الفرنسي ،:قرار تمدید الحبس الإنفرادي 

و كذلك في قضیة السید خیضر .  Attouقضیة وزیر العدل حافظ الأختام ضد عتو 
Khider لقاضي الاستعجالي حیث ان ا: "، و جاء في حیثیاته 2007جانفي  26، بتاریخ

لم یرتكب أي خطأ في القانون ، لما رفض هذه الوسیلة ،لأن تمدید الحبس الإنفرادي 
في إطار الشروط المنصوص عیها في قانون الإجراءات الجزائیة ، لا یشكل حالة 

  1"  استعجال

  :رقابة قاضي النقض على سلطة القاضي الاستعجالي في تقدیر عنصر الاستعجال-ه

 .  الاستعجال هو مسألة واقعیة، و بهذه الصفة فإنه لا یخضع لرقابة مجلس الدولةإن   
هذا المبدأ مطبق حتى بالنسبة للاستعجال العادي ، و هو ما أكدته المحكمة العلیا في 

  :عدة قرارات لها ، نذكر منها 

الاستعجال مسألة :"حیث أقرت أن :  1968مارس  13القرار الصادر في  -
 " تخضع لرقابة المحكمة العلیاواقعیة، لا 

    تقدیر الاستعجال " : حیث أقرت أن :  1980جانفي  16القرار الصادر في  -
و عدم جدیة المنازعة ، یدخلان ضمن سلطة قضاء الاستعجال التقدیریة ، و لا 

 2" رقابة علیهم في ذلك من المجلس الأعلى 

ارات له منها قراره الصادر بتاریخ نفس الشيء ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قر 
 Morbihanفي قضیة جمعیة سكان المنطقة الساحلیة لموربیهان  2011دیسمبر  24

                                                             
1 - Julien Piasecki,Op.Cit, P.168. 

، 2006براهیمي محمد،القضاء المستعجل،الجزء الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الخامسة،الجزائر، - 2
  .91.ص
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تقدیر الاستعجال،یدخل ضمن السلطة السیادیة للقاضي الاستعجالي ،    :" حیث قال أن 
  1"  و التي لا یمكن مناقشتها أمام قاضي النقض

یة فقط ، معناه یراقب التسبیب ، فیراقب الخطأ في فمجلس الدولة یمارس رقابة خارج  
القانون أو تشویه الحقائق ، تاركا للقاضي الاستعجالي المهمة السیادیة في تقدیر  فهم

في قضیة مدینة  2008نوفمبر  14و هو ما أكده في قرار له بتاریخ 2الاستعجال
التي أدت إلى تقدیر  على القاضي الاستعجالي إظهار الأسباب و الوقائع:"باریس،قائلا 

  3"  عنصر الاستعجال

: إ التي نصت على أنه .م.إ.من ق 924و هو ما اشترطه المشرع الجزائري في المادة   
عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب و یكون غیر مؤسس ، یرفض قاضي الاستعجال "

 " بأمر مسببهذا الطلب 

للإشارة فإن التسبیب یقصد به بیان الأسس الواقعیة و القانونیة التي یبني علیها    
القاضي منطوقه ، فأسباب الحكم منها ما هو واقعي و منها ما هو منطقي و كلاهما 

 4.یساهم في بناء و تأسیس الحكم 

 :القرار ةشرط الشك الجدي حول مشروعی -2

حلَّ محل شرط الوسائل الجدیة الذي كان مطبقا في نظام وقف  هو الشرط الذي   
  1التنفیذ

                                                             
1 - http://www.conseil-etat.fr/  
2-  Clautide Morlot-Dehan, Op.Cit, P.236. 
3 - http://www.juricaf.org/ 

 ، التجاریة،دار الجامعة الجدیدة للنشرنبیل اسماعیل عمر،تسبیب الأحكام القضائیة في قانون المرافعات المدنیة و - 4
  . 5-3.ص.، ص2001، الاسكندریة



42 
 

متى ظهر له من : "إ بمایلي .م.إ.من ق 919في المادة  عبر عنه المشرع الجزائري    
  " التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار 

من قانون العدالة الإداریة  1-551نفس ما أخذ به المشرع الفرنسي في المادة  و هو   
 Et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en »:" حیث جاء فیها

l’état d’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision »  

  :الإجابة عنها  الأسئلة محاولین مجموعة منو لشرح هذا الشرط ارتأینا طرح 

أثناء التحقیق على ماذا یعتمد القاضي لمعرفة الوجه الخاص الذي من شأنه إحداث -أ 
 شك جدي حول مشروعیة القرار ؟

الاستعجالي یفصل على وجه السرعة ، فلیس بإمكانه متابعة نفس بما أن القاضي 
الوسائل المثارة من طرف المدعي التحقیق الذي یجریه قاضي الموضوع ، و بالتالي فإن 

  2.كافیة لخلق هذا الشك في ذهن القاضي 

  هل یتعلق هذا الوجه بالأوجه الداخلیة لإلغاء القرار أم بالأوجه الخارجیة؟ -ب  

یمكن أن یكون وجه من الأوجه الداخلیة لإلغاء القرار، كما یمكن أن یكون من الأوجه   
  3.الخارجیة المثارة من طرف المدعي

نتناول عدم الاختصاص كوجه من الأوجه الخارجیة لإلغاء س: فأما عن الأوجه الداخلیة   
أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن على القاضي الاستعجالي إثارة الوسیلة : القرار الإداري

                                                                                                                                                                                         
1 - Dominque Peljak, Mémento de droit administratif, Éditions du Papyrus, Montreuil, 
2006, P.125. 
2 - Pierre-Olivier Parguel, Op.Cit. P.303. 
3 - Julien Piasecki, Op.Cit. P.P.180-181. 



43 
 

المتعلقة بالنظام العام تلقائیا ، و التي من شأنها إثارة شك جدي حول مشروعیة القرار 
في حالة عدم ذكرها من قبل الأطراف ، و لكن دون المساس بأصل الإداري ، حتى 

في قضیة الزوجین دیفو  2001ماي  16و ذلك في قراره الصادر بتاریخ  1الحق
Duffaut و تتلخص وقائع و اجراءات القضیة فیمایلي.230631،رقم:  

، بإصدار  Haute-Garonne،قام محافظ أعالي غارون  2000دیسمبر  20بتاریخ 
  .، أمر فیه بذبح قطیع الماشیة المملوكة للزوجین دیفو لإصابتها بمرض السل البقريقرار

، طلبوا من  Toulouseقام الزوجین برفع دعوى استعجالیة أمام المحكمة الإداریة لتولوز 
فِضَتْ    .خلالها وقف تنفیذ قرار المحافظ ، غیر أن دعواهم رُ

إلغاءه و من جدید  جین ، طالبینس الدولة من طرف الزو مر أمام مجلتم نقض الأ
  .الاستجابة لطلباتهم

    قام مجلس الدولة بإلغاء أمر القاضي الإستعجالي و أمر بوقف تنفیذ قرار المحافظ ، 
من  28تم اتخاذ القرار من طرف المحافظ ، تطبیقا لنص المادة :" و جاء في حیثیاته  

، و الصادر عن وزیر الفلاحة ، و الذي  1990دیسمبر  16المؤرخ في   القرار
      ...بموجبه فرض ذبح جمیع الماشیة المصابة بمرض السل

  حیث أن الوزیر لدیه سلطة ضبط شروط ذبح الماشیة المصابة و لیس ذبحها كلها 

  2 ".تلقائیاحیث كان على القاضي إثارة هذا العیب 

  

                                                             
1 - Amélie Evrard, Op.Cit. P.32. 
2 - http://www.juricaf.org/ 
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ن إ، و للتذكیر ف الاختصاصالمتمثل في عدم  للوجه المتعلق بالنظام العام ،  هذا بالنسبة
كل قرار متخذ أو مأمور به خارج حدود الاختصاص " نقصد به  الاختصاصعیب عدم 

 1 " المحدد قانونا لكل سلطة إداریة

عدم في مجال القرارات الإداریة هو ولایة اصدارها ، و تكون مشوبة بعیب  فالاختصاص
الاختصاص ، إذا صدرت ممن لا ولایة له بإصدارها ، و بعبارة أخرى ، یقصد بهذا 

  2العیب عدم صلاحیة الموظف قانونا لإصدار القرار 

عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني "سلیمان الطماوي محمد أو كما عبر عنه الدكتور 
  3"  معین ، لأن المشرع جعله من سلطة هیئة أو فرد آخر

قضى مجلس الدولة الفرنسي في قراره  : یخص الوجه المأخوذ من عیب الشكل  فیما
،رقم  Bouygues،قضیة الشركة العقاریة بویغ  2003أفریل  23الصادر بتاریخ 

تتلخص وقائع و اجراءات  ، بوقف تنفیذ القرار بسبب عیب في الإجراءات  4  249712
  :القضیة في مایلي 

، بسحب رخصة البناء الممنوحة للشركة العقاریة  Cap d’Ailقام رئیس بلدیة كاب آیل   
  .بویغ من أجل بناء عمارة للاستخدام السكني

فقامت الشركة برفع دعوى استعجالیة لوقف تنفیذ قرار رئیس البلدیة أمام المحكمة  
  .، إلاّ أنه تم رفض الدعوى  Nice الإداریة لنیس

                                                             
 وسائل المشروعیة،دارهومة،الطبعة الثالثة:لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة  - 1

    68.، ص2007الجزائر،
،مجلة المنتدى القانوني،العدد الخامس،جامعة محمد )"تجاوز السلطةحالات "عیوب القرار الإداري(هنیة أحمیدة، - 2

  . 50.،ص2008خیضر بسكرة،مارس 
، 1982 ، القاهرة ، دراسة مقارنة،مطبعة جامعة عین شمس:سلیمان محمد الطماوي ،الوجیز في القضاء الإداري - 3

  166.ص
4 - Julien Piasecki, Op.Cit, P.182. 
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الدولة ، فقام هذا الأخیر ، بوقف تنفیذ تم نقض الأمر من طرف الشركة أمام مجلس   
قرار رئیس البلدیة ، و تم استخراج الوجه الخاص الذي أدى إلى إحداث شك جدي حول 

جراءات الوجاهیة إالمتمثل في عدم احترام القرار من عیب في الإجراءات ،  مشروعیة
في  و المتعلق بحقوق المواطنین 321-2000من قانون  24المحددة بموجب المادة 

علاقتهم مع الإدارة  ،قبل إصدار قرار سحب الرخصة ، إذ لا یمكن إصدار هذا القرار 
   1 .قبل تمكین الشركة من تقدیم ملاحظاتها 

في نفس السیاق ، قام مجلس الدولة الفرنسي بوقف تنفیذ قرار إداري على أساس أن     
دي حول مشروعیة الوجه المأخوذ من عدم احترام حقوق الدفاع أدى إلى خلق شك ج

،رقم  Fadiga، قضیة السید فدیغا  2003فیفري  24القرار، وذلك في قرار له بتاریخ 
243603 .2 

  :نذكر : أما من الأوجه الداخلیة

   :الوجه المثار من عیب مخالفة القانون -

 La comparution sur reconnaisance » "مع الاعتراف المسبق بالذنب لو ثمال"
préalable de culpabilité » 

    سراع في الفصل في القضایا الجزائیة ، اء جدید في فرنسا ، الهدف منه الإهو اجر   
المعروف في  « Plaider-coupable »" الاعتراف بالذنب"و هو مأخوذ من نظام 

  .الأنظمة الأنجلوسكسونیة 

سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من از المشرع لوكیل الجمهوریة من خلال هذا الإجراء أج 
كانیة اقتراح عقوبة أصلیة أو تكمیلیة ، على شخص راشد ، امالمعني بالأمر أو محامیه 

                                                             
1 - http://www.conseil-etat.fr/ 
2 - Julien Piasecki, Op.cit.P.182. 
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ارتكب جنحة معاقب علیها بخمس سنوات حبس على الأكثر ،  بشرط أن یعترف بأنه قد
في حالة الرفض فإن . ة بة العامو الشخص المتابع یملك حق قبول أو رفض اقتراح النیا

العقوبة المقترحة أما في حالة قبول  1.وكیل الجمهوریة یحیل القضیة على محكمة الجنح 
ض على رئیس المحكمة  عْرَ ُ المحال له عن من طرف وكیل الجمهوریة، فإن المشتبه فیه ی

اء هذه لكن حضور النیابة العامة أثن .من طرف وكیل الجمهوریة طریق عریضة التصدیق
  2.الجلسة اختیاري

   من قانون الإجراءات الجزائیة 32مخالفا لأحكام المادة و هو ما اعتبره مجلس الدولة     
النیابة ممثلة أمام جمیع الجهات القضائیة الجزائیة ، و تحضر " التي تنص على أن 

  " .في مرافعات جهات الحكم  و تصدر جمیع الأحكام في حضورها 

مجلس الدولة بوقف تنفیذ المنشور الوزاري الصادر عن وزیر العدل  و من ثم أمر   
الذي أجاز اتخاذ قرار التصدیق في غیاب النیابة  ، 2005أفریل  19افظ الأختام في ح

  3العامة

أدى إلى خلق شك ) ج .إ.من ق 32المادة ( و علیه نلاحظ أن وجه مخالفة القانون    
  .جدي حول مشروعیة القرار الإداري

  :لوجه المثار من الغلط في الوصف القانوني للوقائع ا-

في قضیة السیدة  2008مارس  4قضى مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ  
قرار القنصل  بوقف تنفیذ  ) 3( 312584، رقم   Ellenita Omokinde إلنیتا أوموكیند

تأشیرة الإقامة طویلة   Ilembolaالعام لفرنسا في نیجیریا الذي رفض منح السید إیلمبولا 
                                                             

1 - Alexis Mihman, Juger à temps : Le juste temps de la réponse pénale, L’Harmattan, 
Paris, 2008, P.P.219-220. 
2 - Eric Mathias, Procédure pénale, Bréal, 4éme édition, Paris, 2011, P.204. 
3 - http://www.conseil-etat.fr/ 
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حول الوجه الخاص الذي من شأنه إحداث شك جدي حول  هو جاء في حیثیات المدى
خطأ  إن الوسیلة المأخوذة من أن السلطات القنصلیة ارتكبت:" مشروعیة القرار كمایلي 

 مقتضیات النظام العام تبرر الاعتداء أن عندما اعتبرت في الوصف القانوني للوقائع 
أثناء التحقیق من شأنها  على حقوق الزوجین في احترام حیاتهم الخاصة و العائلیة ،

  1"  رفض التأشیرةقرار جدي حول مشروعیة  احداث شك

لطلب وقف  لقبول الدعوى الاستعجالیةإذن و بعد التطرق للشروط الموضوعیة اللازمة   
  :التنفیذ ، سنتناول فیمایلي الشروط الشكلیة لقبولها 

  .الشروط الشكلیة : ثانیا 

إ ، فإن دعوى طلب وقف تنفیذ قرار إداري أمام قاضي .م.إ.من ق 919حسب المادة  
  -1-الاستعجال یجب ان یكون محلها قرار إداري و لو بالرفض 

  -2-ن تكون دعوى الإلغاء قد سجلت أو 

القرارات ، القرار إ  نوعین من .م.إ.من ق 919ذكرت المادة  : شرط القرار الإداري -1
و ثانیا قرار  )أ( الإداري و القرار الإداري بالرفض و علیه سنتناول أولا القرار الإداري

  )ب(الرفض الإداري 

نفرادي إاتفق الفقه و القضاء على أن القرار الإداري هو تصرف إرادي :القرار الإداري-أ
ُحْدِثُ  آثارا قانونیة بإنشاء وضع  یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في الدولة، و ی

  2.قانوني جدید أو إلغاء وضع قانوني قائم 

  .یعرف بالقرارات القابلة للانفصالو علیه لا یمكن طلب وقف تنفیذ عقد إداري ما عدا ما 
                                                             

1 - http://www.conseil-etat.fr/ 
للقرارات و العقود الإداریة،دراسة تشریعیة،فقهیة و قضائیة ، دار بوعمران عادل،النظریة العامة  - 2

  . 10.ص 2010الهدى،الجزائر،
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یمكن طلب وقف تنفیذ قرار أمام قاضي الاستعجال الإداري إذا كان صادرا عن  و لا 
سلطة لا تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، كأن یطلب وقف 

  .عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري ةتنفیذ قرار صادر عن مؤسس

لكنه لا یمس  ةإنفرادي ، صادر عن سلطة إداری و لا یمكن طلب وقف تنفیذ قرار 
لا یمكن طلب وقف تنفیذ المحضر الصادر (الأعمال التحضیریة: بالمراكز القانونیة مثل 

لا یمكن طلب وقف تنفیذ قرار الطرد من الملكیة ( الأعمال اللاحقة؛) عن اللجنة التأدیبیة 
لا یمكن طلب وقف ( ؛الأعمال التنظیمیة )لأنه مجرد إجراء تنفیذي لقرار نزع الملكیة 

تنفیذ التعلیمات الداخلیة أو المناشیر إلا إذا كانت هذه الأخیرة تنظیمیة ، فقد درج القضاء 
  1.الإداري على التمییز بین المناشیر التفسیریة و التنظیمیة 

حیث سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن أمر بوقف تنفیذ منشور وزاري في قراره الصادر 
  ؛   2  279834مي فرنسا ، رقم في قضیة نقابة محا 2005ماي  11بتاریخ 

لا یمكن للمرؤوس طلب وقف تنفیذ الإنذار الموجه له من طرف ( الأعمال التهدیدیة
مع الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي اعتبر أن الإنذار یكون . السلطة الرئاسیة التي تعلوه 

  ) . 3بمثابة قرار إداري عندما یكون مصحوبا بعقوبة ما 

  : قرار الرفض -ب

إن القرار الإداري بالرفض مثله مثل بقیة القرارات الإداریة ، قد یكون صریحا ظاهریا          
 و ملموسا تفصح فیه الإدارة عن إرادتها ، سواء عن طریق الكتابة أو شفاهة ، مثال ذلك 

                                                             
و كذلك .  Note Dame de Kreisker، قضیة 29/01/1954أنظر قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  - 1

، الصادر في L’OAICضد  SIMPACالقرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا في قضیة 
08/03/1980.  

2 - http://www.conseil-etat.fr/ 
  . 68.، صالمرجع السابقخلوفي رشید، - 3
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غیر أنهم یبتّون فورا في :" من قانون الإجراءات الجبائیة  2 -76ما نصت علیه المادة 
و في . الأجل  انقضاء، و خاصة تلك المقدمة بعد  ى غیر الجدیرة بالقبول نهائیاالشكاو 

  ." هذه الحالة یتم النطق بالرفض

 1المؤرخ في  29-90من القانون رقم  2فقرة  62و ما نصت علیه المادة    
و المتعلق بالتهیئة و التعمیر،حیث أوجبت على السلطة الإداریة في حالة  1990دیسمبر
لطلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم أن تقوم بتبلیغ المعني بالقرار الذي رفضها 

  1.اتخذته على أن یكون معللا قانونا 

و قد یكون ضمنیا ، ینتج عن سكوت الإدارة عن الطلب المقدم إلیها، مثال ذلك ما    
ار تلزم لجان الطعن بإصد :"من قانون الإجراءات الجبائیة  2-81نصت علیه المادة 

 )04( قرارها حول الطعون المرفوعة إلیها بالقبول أو بالرفض صراحة في أجل أربعة
لم تبد اللجنة قرارها في فإن . من تاریخ تقدیم الطعن إلى رئیس اللجنة ابتداءأشهر 

  "  رفضا ضمنیا للطعن الأجل المذكور أعلاه، فإن صمتها یعتبر

إ بالرغم من .إم.من ق 919المشرع طلب وقف تنفیذها طبقا للمادة  هذه القرارات أجاز  
لكن و سعیا  لقرار الإداري و المتمثل في الطابع التنفیذي ،أنها تفتقر لأهم عنصر یمیز ا

من المشرع لحمایة الأفراد من تعسف الإدارة فقد تدخل لحمایتهم ووضع لهم إمكانیة ایقاف 
  . قرارات الرفض 

على قرارات الرفض انطلاقا من  نظام وقف التنفیذ ، لم یكن یطبق إلى أنتجدر الإشارة   
سنة  AMOROSاجتهاد قضائي قدیم لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة أموروس 

في قضیة  2000دیسمبر  20، و استمر العمل به إلى غایة القرار الصادر في 1970

                                                             
  .1652،  1990ر بدیسم 2،مؤرخة في 52عدد .ر.ج - 1
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أن السید واضح و هو رعیة تونسي تتلخص وقائع القضیة في  ،Ouatah 1السید واضح 
 .طلب تأشیرة الدخول إلى فرنسا من القنصل الفرنسي الذي رفضها 

فقام السید واضح على إثر ذلك،برفع دعوى إلغاء قرار الرفض أمام المحكمة الإداریة 
  .،و قدم أیضا طلبا للحصول على وقف تنفیذ قرار الرفض Nantesلنانت 

بموجب أمر،  Nantesیس المحكمة الإداریة لنانت أحال رئ 1999أفریل  2بتاریخ 
من  81العریضة المقدمة من طرفة السید واضح إلى مجلس الدولة ، تطبیقا لنص المادة 

  .قانون المحاكم و مجالس الاستئناف الإداریة 

حتى یضع حدا  597-2000ل قانون بدأ سریان مفعو لم ینتظر مجلس الدولة    
إذ قضت جمعیة مجلس الدولة بوقف تنفیذ قرار القنصل العام جتهاد القضائي القدیم، للإ

   2 .الفرنسي في تونس الذي رفض منح التأشیرة

لكن لا یكفي طلب وقف تنفیذ القرار الإداري فقط بل یجب أن یكون هذا القرار محل طعن 
  .بالإلغاء أمام قاضي الموضوع

  :شرط رفع دعوى الإلغاء-2

إ ،  على أن یكون القرار .م.إ.من ق 919نص المادة  اشترط المشرع الجزائري في 
  " موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي"الإداري المراد وقف تنفیذه بموجب دعوى استعجالیة 

و عاد و أكدَّ على هذا الشرط في القسم المتعلق بالإجراءات أمام قاضي الاستعجال  
عریضة الرامیة إلى وقف یجب أن ترفق ال:"على أنه  926الإداري ، حیث نصت المادة 

تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره ، تحت طائلة عدم القبول ، بنسخة من عریضة 
 ."دعوى الموضوع 

                                                             
1 - Clautide Morlot-Dehan, Op.Cit, P.213. 
2 -Jean Gourdou, Antoine Bourrel, Op.Cit, P.63. 
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و قد قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم قبول طلب وقف التنفیذ لأن المدعي لم یرفق  
بتاریخ  عریضة وقف التنفیذ بنسخة من عریضة الطعن بالإلغاء و ذلك في قراره الصادر

 SIDES 1في قضیة سید  2001أوت  16

و إن كانت دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائیة المرفوعة  أمام احدى الهیئات القضائیة   
التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم ) المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة (الإداریة 

المنصوص علیها في " إلغاء جزئي"، فإن عبارة  2مشروعیته لما یشوب أركانه من عیوب 
إ هي عبارة دخیلة على النظام القضائي الإداري الجزائري ، الذي .م.إ.من ق 919المادة 

تعود على إلغاء القرار الإداري برمته ، نذكر على سبیل المثال  إلغاء مقرر العزل من 
  ...الوظیفة ؛ إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

من قانون العدالة الإداریة الفرنسي نجدها قد نصت على  1-551وبالرجوع إلى المادة   
 :أنه 

objet ’Quand une décision administrative, même de rejet, fait l «
» une requête en annulation ou en réformation’d  

    ،" إلغاء أو تعدیلعندما یكون القرار الإداري و لو بالرفض موضوع عریضة " معناها
و هو نفس ما جاء في مشروع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قبل التصویت علیه ،  

غیر أنه تم اقتراح تعدیله من طرف لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة ، التي اقترحت 
على "  طلب إلغاء كلي أو جزئي" و استبدالها بعبارة "  طلب إلغاء أو تعدیل"تعدیل عبارة 

  3للقاضي الإداري تعدیل القرار  زأساس أنه لا یجو 

                                                             
1-Paul Cassia , Op.Cit, P.36. 

  . 31.، ص2007محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري،دعوى الإلغاء،دار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائر، - 2
  . 145.، ص28/01/2008، مؤرخة في 47و، رقم.ش.ر لمناقشات م.ج - 3
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برأینا، لعلَّ السبب في ذلك یرجع إلى مبدأ الفصل بین السلطة القضائیة الإداریة و     
بین السلطة الإداریة، حیث لا یجوز للقاضي الإداري أن یحل محل الإدارة و یعدل القرار 

  .الصادر عنها 

فتحت الباب أمام القاضي الإداري لیقوم بفحص مشروعیة " إلغاء جزئي"عبارة  إن   
  .القرار الإداري، و یقوم بإلغاء الشق غیر المشروع منه و یبقي الشق المشروع

و هو ما یجرنا إلى القول أن هذه السلطة مستمدة من نظریة انقاص العقد المعروفة     
لا في جزء منه و صحیح في في القانون المدني ، و التي مفادها أنه إذا كان العقد باط

أننا في هذه الحالة : الجزء الآخر ، و كان قابل للانقسام ، فإنه ینتقص ، و هذا معناه 
نستبعد الجزء الباطل ،و نستبقي الباقي من العقد الذي یظل صحیحا ، و تسمى أیضا 

  1.بالبطلان الجزئي 

ما إذا كان القرار  و علیه فإن القاضي الإداري بدوره یفحص بما له من سلطات،   
الإداري غیر مشروعٍ في جزء منه و صحیح في الجزء الآخر وكان قابلا للانقسام، فإنه 

  .یلغیه جزئیا و یبقي الجزء الباقي منه صحیحا، لا یمتد أثر الإلغاء إلیه

  .هذا بصفة مختصرة رأینا حول عبارة طلب إلغاء جزئي

القاضي الاستعجالي في دعوى وقف  السؤال الذي یطرح نفسه فیما یتعلق بسلطات   
هل یبحث القاضي الاستعجالي عما إذا كانت عریضة دعوى  :تنفیذ القرار الإداري هو

  الإلغاء مقبولة ؟

                                                             
القانون المدني الجزائري،الجزء الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة بلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام في  - 1

  . 188.، ص2007الخامسة،الجزائر،
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أفریل  23أجاب  مجلس الدولة الفرنسي عن هذا السؤال في قراره الصادر بتاریخ    
لاستعجالي على القاضي ا،حیث قضى أنه  Nos villagesفي  قضیة جمعیة  2003

ا   1.  إذا كانت عریضة الإلغاء مقبولة أن یبحث عمّ

لكن ما موقف القاضي الاستعجالي ، في حالة ما إذا وجد أن دعوى الإلغاء غیر    
  مقبولة شكلا ؟ 

قضى مجلس الدولة الفرنسي ، بعدم قبول طلب وقف التنفیذ إذا كانت دعوى تجاوز    
، في قضیة  2001جولیة  12الصادر بتاریخ السلطة غیر مقبولة ، و ذلك في قراره 

 .، وذلك لأن عریضة الإلغاء تم تسجیلها خارج الأجل القانوني المحددSNICACسنیكاك 
في  2001جوان  5و في نفس السیاق قضى برفض وقف التنفیذ في قراره الصادر ب 

  2،لأنه لم یتم إرفاق عریضة الإلغاء بالقرار الإداري السابق Le Nestourقضیة لونستور 

  .تنفیذ قرار إداري الدعوى الاستعجالیة لوقف إجراءات : الفرع الثاني 

سب       یحكم سیر الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف تنفیذ قرار إداري قواعد إجرائیة تتنا
  :یظهر ذلك من خلال مایلي  و مقتضیات الاستعجال ، 

  :الإجراءات المتعلقة بالشكل : أولا 

یتم الفصل في الدعوى الاستعجالیة الرامیة لطلب وقف تنفیذ القرار : الاختصاص:  -1
الإداري من طرف التشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع ، معناه 

قلیمیا للفصل في دعوى الإلغاء الجهة المختصة نوعیا   .وإ

                                                             
1 - Paul Cassia, Op.Cit, P.40. 
2 - Paul Cassia, Op.Cit, P.39. 
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القاضي الاستعجالي في دعوى وقف التنفیذ هو اختصاص تبعي  و علیه فإن اختصاص 
مرتبط بدعوى الإلغاء ، فمتى كانت جهة الموضوع مختصة نوعیا و اقلیمیا للنظر في 
دعوى الإلغاء، أصبح القاضي الاستعجالي مختصا للنطق بوقف تنفیذ القرار الإداري ، 

لإلغاء ، فیرفض القاضي أما إذا كانت جهة الموضوع غیر مختصة للفصل في دعوى ا
، وهو  الاستعجالي دعوى وقف التنفیذ لعدم الاختصاص ،طبقا لقاعد الفرع یتبع الأصل

  .إ .م.إ.من ق 2فقرة  924ما نصت علیه المادة  

 : العریضة :  - 2

قعة من طرف یضة فیجب أولا أن تكون مؤرخة ومو بالنسبة للعر : بیاناتها   -  أ
البیانات المنصوص علیها في المادة المدعي أو وكیله ،و یجب أن تتضمن 

  :تتمثل هذه البیانات في إ تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، .م.إ.من ق 15

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، - 1

  اسم ولقب المدعي وموطنه، -2 

  .القانوني  اوصفة ممثله عنوانها،، و جهة الإداریة المدعى علیهاال -3 

أكدته هو ما و :  والوسائل التي تؤسس علیها الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات -4 
  .إ و أظافت ضرورة ذكر الأوجه المبررة للاستعجال .م.إ.من ق 925المادة 

و تعتبر نسخة :  مستندات والوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة، عند الاقتضاء، إلى ال -6 
لك تحت ب إرفاقه مع عریضة وقف التنفیذ و ذمن  عریضة الإلغاء مستندا ضروریا یج

  .إ .م.إ.من ق 926نصت علیه المادة  طبقا لما.طائلة عدم القبول 

تعتبر القضیة مهیأة :" على أنه  930المادة نصت  :  تصحیح العریضة  - ب
  ." 926للفصل بمجرد استكمال الإجراء المنصوص علیه في المادة 
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یقصد بهذا الإجراء ارفاق عریضة وقف تنفیذ القرار الإداري بنسخة من عریضة الطعن    
هل معنى ذلك أن "  بمجرد استكمال"بالإلغاء ، لكن ماذا قصد المشرع من وراء عبارة 

القاضي یمنح أجلا للمدعي الذي لم یرفق عریضة وقف التنفیذ بنسخة من عریضة الالغاء 
  حتى یقوم بارفاقها ؟

إ التي أجازت تصحیح .م.إ.من ق 848لمادة بة عن هذا السؤال نجدها في االإجا إن  
  . العریضة المشوبة بعیب یرتب البطلان، من خلال دعوة المعني بالأمر للقیام بالتصحیح

  : ثانیا الإجراءات المتعلقة بالفصل في الطلب 

ي إ على أن القاض.م.إ.من ق 923نصت المادة : احترام مبدأ الوجاهیة  -1
و یتحقق مبدأ الوجاهیة من خلال  .جراءات وجاهیة إالاستعجالي یفصل بموجب 

  :تبلیغ الخصوم بالعریضة ؛ منحهم أجلا للرد ؛و تبلیغهم بتاریخ الجلسة 

بعد قید العریضة لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة المختصة ، یقوم القاضي بتبلیغها     
من أجل ) على أن یكون قصیرا وفقا لما یقتضیه الاستعجال(للخصوم مع منحهم أجلا للرد

تقدیم مذكراتهم الجوابیة أو ملاحظاتهم ، لكن یجب احترام هذه الآجال من قبل الخصوم    
عنها دون إعذار ، كما أن القاضي ملزم باحترام هذا الأجل ، إذ لا و إلا تم الاستغناء 

  .یمكنه الفصل في الدعوى قبل انتهاءه و إلا تعرض حكمه للنقض

و یقوم باستدعاء  قاضي أجلا للجلسة  في أقرب وقتبمجرد انتهاء هذا الاجل یحدد ال   
، وقد نصت  إ.م.إ.من ق 929الخصوم بمختلف الطرق و هو ما نصت علیه المادة 

إ على أنه یتم إخطار الخصوم بتاریخ الجلسة في .م.إ.من ق 876الفقرة الثالثة من المادة 
  .مهلة یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم 

لم یحدد المشرع الجزائري  مدة زمنیة للبت في دعوى وقف التنفیذ ،   :  التحقیق  -2
طلب وقف التنفیذ ، و إلاّ أن مقتضیات الاستعجال توجب الإسراع و البت في 

علیه یتم التحقیق في دعوى وقف التنفیذ على وجه الاستعجال بما یتناسب و 
طبیعة الدعوى الاستعجالیة و هدفها ، الذي یتعارض مع القیام بتحقیق معمق 
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 918و هو ما أكدته المادة .یأخذ وقتا طویلا و یفقد الدعوى الاستعجالیة میزتها 
  " و یفصل في أقرب الآجال:" على أنه  إ التي نصت.م.إ.فقرة من ق

من  31، حیث نصت الفقرة الرابعة المادة  إلا أن هناك حالة خاصة متعلقة بالأجانب
المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى ، 2008جوان  15المؤرخ في  08/11القانون رقم 
  1قامتهم بها و تنقلهم فیها إالجزائر و 

یوما من تاریخ تسجیل الطعن  20على أن یفصل القاضي الاستعجالي في أجل أقصاه  
 .2جنبي خارج الإقلیم الجزائري ضد قرار وزیر الداخلیة المتضمن إبعاد الأ

                                                             
  .4، ص 2008جویلیة  2، مؤرخة في 36عدد ر،.ج - 1

و المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و  2008جوان  15المؤرخ في  11- 08من القانون رقم  31المادة  -2 
  یبلغ المعني بالأمر بقرار الإبعاد :" اقامتهم بها و تنقلهم فیها

 ساعة إلى خمسة)48(و یستفید حسب خطورة الوقائع المنسوبة إلیه،من مهلة تتراوح مدتها من ثمان و أربعین 
  .یوما،ابتداء من تاریخ تبلیغه بقرار الإبعاد من الإقلیم الجزائري) 15(عشر

من قانون العقوبات،یجوز للأجنبي موضوع قرار وزیر الداخلیة المتضمن الإبعاد خارج  13مع مراعاة أحكام المادة 
أیام )5(أجل أقصاه خمسة  الإقلیم الجزائري أن یرفع دعوى امام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإداریة في

  .ابتداء من تاریخ تبلیغ هذا القرار

   .یفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه عشرون یوما ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن

   .و یكون لهذا الطعن أثر موقف

تحدید إقامة الأجنبي الذي یقدم طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإداریة المختصة  یمكن
  "ضرورة ذلك 
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یوما من تاریخ تسجیل  20 فإن القاضي ملزم في هذه الحالة بالفصل في مهلة يو بالتال 
  .لكن المشرع لم یرتب أي أثر على مخالفة القاضي لهذه المهلة  .الطعن

یختتم التحقیق بانتهاء الجلسة، باستثناء الحالة التي  :اختتام التحقیق و تأجیله   -3
  .یأمر فیها القاضي بتأجیل اختتام التحقیق ، و یعاد فتحه في جلسة أخرى

الخصوم بالوثائق و المذكرات المضافة  یتم تبلیغ) تأجیل اختتام التحقیق(و في هذه الحالة 
  .  عن طریق المحضر القضائي

إ على ضرورة  .م.إ.من ق 834نصت المادة :  الأوجه المتعلقة بالنظام العام  - 4
منحت لهم حق قة بالنظام العام قبل الجلسة ،و إخطار الخصوم بالأوجه المتعل

   .تقدیم ملاحظاتهم على الوجه المثار

لا تحتمل الانتظار ، فقد اكتفت المادة  من أن الدعوى الاستعجالیةإلاّ أنه و إنطلاقا 
  لقة بالنظام العام أثناء الجلسةإ  بإخطار الخصوم بالأوجه المثارة و المتع.م.إ.من ق 932

إن أمر وقف تنفیذ القرار الإداري الصادر من طرف قاضي :  الأمر الاستعجالي -5
  .بمجرد الفصل في دعوى الإلغاء  مؤقت ینتهي أثرههو أمر  الاستعجال الإداري

و للقاضي كامل السلطة في تحدید مدة الوقف فله أن یصدر أمرا استعجالیا بوقف     
تنفیذ قرار إداري لمدة معینة ،مثلا أربعة أشهر،و له أن لا یحدد المهلة ،ما دام أن الأمر 

  .اء الاستعجالي یصبح میتا بمجرد صدور حكم قاضي الموضوع بشأن دعوى الإلغ

و لا یجوز أن یمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق ، و إن كان الفقه یعتبره شرطا    
لقبول الدعوى الاستعجالیة ، فبرأینا هو من القیود الواردة على سلطة القاضي في الدعوى 

  . الاستعجالیة 

إ القاضي الاستعجالي النظر أو الفصل في .م.إ.من ق 2فقرة  918حیث منعت المادة    
صل الحق الذي یبقى من الصلاحیات الحصریة لقاضي الموضوع ، و نقصد بأصل أ

الحق كل ما یتعلق بالحق وجودا و عدما ،فیدخل في ذلك ما یمس صحته أو یؤثر في 
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كیانه ، أو یغیر فیه ،فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعیة فإنها تخرج عن سلطة القاضي 
  1.الاستعجالي 

لمشرع الفرنسي قد تنازل عن هذا القید عند وضعه لقانون  تجدر الإشارة إلى أن ا    
2000-597 .  

ه فإن الأمر بیبافة إلى ضرورة تسضوفیما یخص شكل الأمر الاستعجالي ، فإ   
الجمهوریة : "الاستعجالي مثله مثل باقي الأحكام القضائیة یجب أن یشتمل على عبارة 

  .طائلة البطلان و ذلك تحت "  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

من  276أن یتضمن البیانات المنصوص علیها في المادة  إضافة إلى ذلك یجب
أن یتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى تطبیق المادتین المتعلقتین كما یجب  2إ.م.إ.ق

 خطار الخصومو تلك المتعلقة بإ) إ.م.إ.من ق 931المادة (باختتام التحقیق أو تأجیله 
  ).إ.م.إ.من ق 932المادة (المتعلقة بالنظام العام بالأوجه المثارة 

                                                             
قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات (عبد العالي حاحة ، آمال یعیش تمام ،  - 1

مجلة المنتدى القانوني ، العدد السادس ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، أفریل ، ) 08/09المدنیة و الإداریة رقم 
  . 137.، ص2009

 یجب أن یتضمن الحكم البیانات الآتیة" :  إ.م.إ.من ق 276المادة  -2 
  الجهة القضائیة التي أصدرته، - 1
  أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة، - 2
  تاریخ النطق به، - 3
  اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء، - 4
  اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم، - 5
أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعته وتسمیته ومقره الاجتماعي  - 6

  وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
  وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم، أسماء - 7
  ."الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة - 8
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یكون التبلیغ رسمیا و یقصد بالتبلیغ الرسمي حسب :تبلیغ الأمر الاستعجالي  -6
ُ المحضر القضائي إ التبلیغ الذي یتم بموجب محضر.م.إ.من ق 406المادة  عِدُه ُ  ی

وقت ، عند الاقتضاء و هو  أجاز المشرع تبلیغه بجمیع الوسائل و في أقرب قد و
  . إ.م.إ.من ق 934ما جاء في المادة 

  . ه بمجرد صدورهو یرتب الأمر أثره بمجرد القیام بالتبلیغ ، مع امكانیة أمر القاضي  بتنفیذ

  الإجراءات المتعلقة بطرق الطعن : ثالثا 

دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري بالنسبة للأوامر الاستعجالیة الصادرة في : الاستئناف-1
بمعنى یجب التمییز بین نوعین من الأوامر . فالمشرع فتح بابا للاستئناف و غلق آخرا 

الإستعجالیة الصادرة في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام القاضي الاستعجالي 
  :الإداري  

  :الأوامر الاستعجالیة غیر القابلة للاستئناف   - أ

وامر الصادرة في الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة مبدئیا إن الأ
من  936تصدر نهائیة أي أنها غیر قابلة لأي طعن ، و هو ما نصت علیه المادة 

من قانون العدالة الإداریة الفرنسي التي  1-523إ ، و هو نفس ما جاء في المادة .م.إ.ق
یوما من تاریخ تبلیغ  15وامر، و ذلك في أجل أجازت فقط الطعن بالنقض ضد هذه الأ

  1الأمر 

 :الأوامر الاستعجالیة القابلة للإستئناف   - ب

یمكن الطعن بالاستئناف ضد الأمر الاستعجالي الصادر في مجال وقف تنفیذ القرار 
  : في حالتین  داري  ،الإ

                                                             
1 - Bernard Asso, Frédéric Monera, Contentieux administratif, Studyrama,2006,P.291. 



60 
 

تتعلق بالطعن ضد أمر قضى برفض الدعوى الإستعجالیة لوقف تنفیذ : الأولى-         
قرار إداري على أساس أن الطلب غیر مؤسس أو أن الاستعجال غیر متوفر طبقا للمادة 

سبتمبر  28و هو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ . إ.م.إ.من ق 924
  .070529رقم ضد بلدیة الشراقة ،) ع.ع(، في قضیة السید  2011

حیث طلب المستأنف في هذه القضیة إلغاء الأمر الاستعجالي الصادر عن الغرفة 
         طلب القاضي برفض ، 31/01/2010البلیدة المؤرخ في  الإداریة لمجلس قضاء

،إلى حین  2/11/2010الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري الصادر عن البلدیة بتاریخ 
  .الفصل في دعوى الموضوع 

قضى مجلس الدولة في هذه القضیة و بالرغم من أنها تتعلق باستئناف أمر استعجالي 
  1.إ ، بقبول الاستئناف شكلا .م.إ.من ق 919صدر تطبیقا لنص المادة 

تتعلق بالطعن ضد أمر قضى برفض الدعوى الاستعجالیة لوقف : و الثانیة -        
  .تنفیذ قرار إداري لعدم الاختصاص النوعي

و على مجلس الدولة ، الفصل في كلتا الحالتین في أجل شهر واحد من تاریخ ایداع  
في حالة  : "إ حیث جاء فیها .م.إ.من ق 938الاستئناف ، و هو ما نصت علیه المادة 

استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا 
  ".)1(ي أجل شهر واحد أعلاه ، یفصل مجلس الدولة ف 924للمادة 

نلاحظ أن المشرع الجزائري و سعیا منه للحفاظ على حقوق الأفراد، منح لهم حق     
، و حرم الإدارة من ) إ.م.إ.من ق 938المادة (استئناف الأمر القاضي برفض دعواهم 

  .   استئناف الأمر القاضي بقبول طلب وقف التنفیذ 

 953الأوامر الإستعجالیة  بالمعارضة، طبقا للمادة لا یجوز الطعن في : المعارضة -2
  .إ التي أجزتها فقط ضد الأحكام و الأوامر الصدرة غیابیا و القابلة للمعارضة .م.إ.من ق

                                                             
  .،قرار غیر منشور070529ضد بلدیة الشراقة،رقم ) ع.ع(، قضیة السید 28/09/2011مجلس الدولة،  قرار - 1
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إ صراحة بأن الأوامر الصادرة تطبیقا .م.إ.من ق 926أشارت المادة : الطعن بالنقض-3
جوز الطعن فیها حتى بالنقض ؟ هل هذا یعني أنه لا ی .لا تقبل أي طعن  919للمادة 

هل هذا یعني أن الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة لا تتدخل لمراقبة 
  تطبیق القاضي الاستعجالي للقانون ؟ 

) 2(یحدد أجل الطعن بالنقض بشهرین : "إ على أنه .إم.من ق 956نصت المادة    
محل الطعن ، ما لم ینص القانون على خلاف  للقراریسري من تاریخ التبلیغ الرسمي 

  "  ذلك

، المعدل       2011جویلیة  26المؤرخ في  13-11من القانون العضوي  11أما المادة     
،و المتعلق  1998ماي  30المؤرخ في  01-98و المتمم للقانون العضوي رقم 

مجلس  یختص: " باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله ، فنصت على أنه 
الصادرة في آخر درجة عن الجهات  الأحكامالدولة بالنظر في الطعون بالنقض في 

نلاحظ من خلال استقراء نص المادتین ، أن المادة الثانیة جاءت " القضائیة الإداریة 
فالقرار یصدر عن المجالس " القرار" لتدارك الخطأ الذي وقع فیه المشرع عند قولة 

لة اختصاصها على الإنتهاء ، فنحن الآن أمام أحكام صادرة القضائیة التي شارفت مرح
محكمة إداریة في  19عن محاكم إداریة تم تنصیب معظمها ، حیث بلغ عددها أكثر من 

،  2010أفریل  8المحكمة الإداریة بوهران تم تنصیبها بتاریخ ( مختلف أرجاء الوطن 
،ببجایة بتاریخ    2011وان ج 16،بمستغانم بتاریخ  2011دیسمبر  29بمعسكر بتاریخ 

  . و الباقي فهو في طور الإنجاز..) 2011مارس  31، بالجلفة بتاریخ  2010أكتوبر  4

، غیر أن عبارة نلاحظ أن المشرع لم یذكر في كلتا المادتین الأوامر الاستعجالیة     
الأحكام تستغرق جمیع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة بما فیها الأوامر 

أشارت إلى قد إ نلاحظ أنها .م.إ.من ق 924بالرجوع إلى المادة و أنه كما . الاستعجالیة 
و التسبیب كما نعلم هو وسیلة یراقب من خلالها .رورة رفض الطلب بأمر مسبب ض

ق القانون ، حیث أنه بالبحث عن أوجه الطعن بالنقض المذكورة في قاضي النقض تطبی
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إ نجد أن من بینها انعدام التسبیب ، قصور التسبیب ، تناقض .م.إ.من ق 358المادة 
  .التسبسب مع المنطوق 

بما فیها الأوامر . بمفهوم المخالفة فإن الأوامر الاستعجالیة قابلة للطعن بالنقض   
  .إ حتى و إن كانت غیر قابلة لأي طعن .م.إ.من ق 919دة الصادرة تطبیقا للما

،  ) Ailléres،قضیة إیلر 1902فیفري  7(في إجتهاد قدیم یعود لمجلس الدولة الفرنسي و 
 رة عن الجهات القضائیة الإداریة أقر بأنه یمكن الطعن بالنقض ضد جمیع القرارات الصاد

لأن الأمر لا یتعلق بدرجة ثانیة في  "ائیة نهائیة دابت"حتى و لو قامت بالفصل بصفة 
التقاضي ، فالطعن بالنقض من شأنه أن یراقب فقط  تطبیق القانون في الأمر الصادر 

  .إبتدائیا نهائیا ، فهو یهتم بالأمر و لیس بالنزاع 

و نحن نؤید هذا الرأي لأن قضاة الدرجة الأولى لیسوا معصومین من الخطأ و بإمكانهم   
الذي  ن الإجراءات المدنیة و الإداریة ،،خاصة لحداثة قانو أن یخطئوا في تطبیق القانون 

 إلى التدخلیحتاج لخبرة  من أجل تطبیق أحكامه تطبیقا سلیما و علیه  نناشد المشرع 
  .إمكانیة الطعن بالنقض فیها من الأوامر صراحة إلى  ذه الفئةبأن یختص ه

  .وقف التنفیذ في حالة التعدي و الاستیلاء والغلق الإداري: المطلب الثالث 

من  919بالرغم من أن حالة التعدي و الاستیلاء و الغلق الإداري لم ترد في نص المادة 
و المتمثل فیها إ ، إلاّ أننا ارتأینا دراستها في هذا المبحث نظرا للتدبیر المأمور به .م.إ.ق

في حالة :" إ.م.إ.ق من 2فقرة  921نصت علیه صراحة المادة  في الوقف ، طبقا لما
لاستیلاء او الغلق الإداري ، یكمن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف التعدي   أو ا

  ." تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

و سلطات القاضي الاستعجالي في مجال التعدي و الاستیلاء و الغلق الإداري ، لیست 
مكرر  171إ ، حیث كانت تنص المادة .م.إ.ق بالجدیدة فقد كانت معروفة قبل صدور

        م القدیم على إمكانیة اعتراض تنفیذ القرارات الإداریة في حالات التعدي .إ.من ق
  .و الاستیلاء  و الغلق الإداري
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رتأینا ختصاص القاضي الاستعجالي الإداري في هذه المجالات الثلاثة ، اإو لتوضیح   
، الغلق ) الفرع الثاني(؛الاستیلاء )الفرع الأول(التعدي  :التطرق لكل مجال على حدى 

  ).الفرع الثالث(الإداري 

  .التعدي المادي : الفرع الأول 

  .سنتطرق أولا إلى مفهومه و ثانیا إلى شروطه 

ف مجلس الدولة الفرنسي التعدي في قرار له بتاریخ  :تعریفه:  أولا  نوفمبر  18عرّ
تمیز بالخطورة صادر عن الإدارة تصرف م:"، بأنه   Carlier، في قضیة كارلیي  1949

  1"  و الذي بموجبه تمس هذه الأخیرة بحق أساسي أو بالملكیة الخاصة

و بالرجوع إلى القضاء الإداري الجزائري ، نجد أن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، قد 
روعا ، بصفة غیر مشروعة ، اعتبرت ، تعدیا مادیا ،عندما تنفذ الإدارة قرارا إداریا مش

  1966مارس  25شة ضد الدولة ، بتاریخ و ذلك في قضیة بنخو . یمس بالملكیة العقاریة 

، 1970دیسمبر  10، بتاریخ Le nouveau néو في قضیة شركة المولود الجدید 
كررت الغرفة الإداریة نفس التعریف، عندما قررت أن التعدي المادي هو التصرف 

  .لیس له علاقة مع السلطة التي تملكها الإدارةالإداري الذي 

 ما یلي  1971جویلیة  9ر، بتاریخ كما قضت في قضیة الحاج بن علي ضد ولایة الجزائ
حیث أن الوقائع التي ذهبت ضحیتها العارضة ، تشكل اعتداءً مادیا ، أي عملیة " 

  " . مشوبة بمخالفة جسیمة ، و تمس بحق أساسي للفرد

، اعتبرت أن التعدي المادي یتحقق، عندما تقوم الإدارة بتنفیذ نص و في قضیة أخرى
  2.ساس بحریة أساسیة أو بحق الملكیةتشریعي أو تنظیمي من شأنه الم

                                                             
 الجزائر ، الدولة ،الجزء الأول ، دار هومة ،الطبعة الرابعة بن الشیخ لحسین آث ملویا،المنتقى في قضاء مجلس - 1

  . 61.، ص 2009
  . 285-284.ص.خلوفي رشید ، المرجع السابق ، ص- 2
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ة تعدي یجب توافر الشروط ، أنه حتى نكون أمام حالیظهر من خلال هذه التعریفات
  : التالیة

نكون أمام حالة التعدي المادي عندما تنتهك الإدارة ، انتهاكا جسیما  :شروطه :ثانیا
  1ریق إجراء أو فعل غیر قانوني حریة أساسیة ، أو حق الملكیة عن طل

  :و علیه تتمثل شروط التعدي المادي فیمایلي

  .یجب أن یكون العمل أو التصرف الإداري مشوب بمخالفة جسیمة: الشرط الأول 

عمل غیر مرتبط :" ن التعریفات الفقهیة و القضائیة التي تشیر إلى ف مهو ما یستش   
  :و تتحقق المخالفة الجسیمة في 2"  بتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي

 : القرار الإداري حتى و لو كان تنفیذه قانونیافي  -1

مثل الأمر بسحب جواز السفر من شخص ، لأسباب جبائیة ، و یعود سبب ذلك أنه    
محكمة التنازع (بسلطة الإدارة في مواد تحصیل الضرائب المباشرة  إلحاقهلا یمكن 
  ) Région Alsace،قضیة محافظ الجمهوریة لناحیة الألزاس 1986جوان  9الفرنسیة 

 :في شروط التنفیذ المادي للقرار الإداري -2

تتمثل في المخالفة الناتجة عن التنفیذ الجبري  أكثر حالة معروفة في هذا المجال ،   
  .للقرار الإداري ، معناه عدم توافر شروط التنفیذ الجبري ، مثل عدم توافر الاستعجال 

 :في القرار الإداري و في التنفیذ الجبري  -3

                                                             
1 -Philippe Foillard ,Droit administratif ,Paradigme Edition,11éme édition, 
Paris,2006,P319. 

  . 286.خلوفي رشید المرجع السابق،ص - 2
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، في  Action Française، قضیة  1935أفریل  8قرار محكمة التنازع الفرنسیة    
رت محكمة التنازع أن قرار حجز الجریدة كان غیر مهم ، و كان هذه القضیة ، اعتب

  1.التنفیذ الجبري للحجز غیر مبرر بالاستعجال 

 :في غیاب قرار قضائي یجیز الأفعال المادیة للإدارة   -4

ففي قضیة الدولة ضد عباس لیلى ، .ستناد على حكم قضائيالة الطرد دون الإمثل ح  
للمحكمة العلیا ،أن قیام الوالي بطرد المستأجرة من الشقة التي  الإداریةاعتبرت الغرفة 

تشغلها بصفة قانونیة و منحها إلى شخص آخر بموجب قرار صادر عنه ، یشكل تعدیا 
  2یستوجب رفعه ، لأن الطرد من المسكن لا یكون إلاّ بموجب حكم قضائي 

الملكیة العقاریة ،  دارة تعدیا جسیما على حقن یشكل عمل الإأیجب : شرط الثاني ال
  .المنقولة ، أو على حریة أساسیة 

إن التعدي على الملكیة العقاریة یمكن أن یتحول إلى استیلاء غیر شرعي ، مثل شغل   
  . الأمكنة 

محكمة التنازع (و بالنسبة للتعدي على الملكیة المنقولة ، فمثالها هدم منزل معد للسكن   
  ). 1998جوان  22بتاریخ  Guadeloupeالفرنسیة ،قضیة محافظ غوادالوب 

وثیقة شخصیة،  زكذلك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي تعدیا مادیا على ملكیة منقولة، حج 
  .Consorts Muzelier، قضیة 1969أكتوبر  10و ذلك في قراره الصادر بتاریخ 

ع ن یمنأنه أو فیما یخص التعدي على الحریات الأساسیة فیتمثل في كل إجراء من ش  
 3من ممارسة الحریات الأساسیة 

                                                             
1 -Philippe Foillard, Op.Cit, P.319. 

  . 505.المرجع السابق ، ص ،مسعود شیهوب  - 2
3 -Philippe Foillard, Op.cit., P.319. 
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و یعتبر مجال الحریات العامة ، المجال الحقیقي لنظریة التعدي ؛ فالمساس بحریة    
بمثابة تعدي ، یستوجب  القضائي جتهادالتنقل المنصوص علیها دستوریا یعتبر حسب الإ

جواز سفره رفعه من قبل القاضي الاستعجالي ، و علیه یتعین أمر الإدارة تسلیم المدعي 
  1إذا قامت بسحبه

و تجدر الإشارة إلى أنه في فرنسا فإن القاضي العادي مختص بالنظر في دعاوي التعدي 
   2المادي ، بل و أكثر من ذلك ، بإمكانه توجیه أوامر للإدارة  في حالة التعدي المادي

  

  .الاستیلاء غیر الشرعي : الفرع الثاني 

یعتبر الإستیلاء غیر الشرعي على ملكیة ، كل استیلاء تقوم به الإدارة  :تعریفه : أولا 
  3.خارج أحكام القانون المدني و قانون نزع الملكیة  من أجل المنفعة العمومیة 

و دساتیر  4.فقد نصت الدساتیر على حصانة حق الملكیة و حمایته من التعدي علیه
  .الجزائر المتعاقبة حرصت على حمایته دائما 

الملكیة الفردیة ذات الاستعمال :" على أن 1976من دستور  16حیث نصت المادة 
  " الشخصي أو العائلي مضمونة

عنه أداء  یترتبلا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون و :" 17و نصت المادة   
  " تعویض عادل و منصف 

                                                             
  . 506.مسعود شیهوب ، المرجع السابق ، ص - 1

2 -Philippe Foillard, Op.cit. , P.319. 
  . 288.ص لسابقاخلوفي رشید،المرجع - 3
الملكیة للمنفعة العمومیة،اجراءاته و التعویض عنه و التقاضي بشأنه،دار الكتب عبد الحكم فودة،نزع - 4

  .11.، ص1992القانونیة،القاهرة،
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إلاّ  ع الملكیة،لا یتم نز " :على أنه 1989فیفري  23من دستور  20كما نصت المادة 
  " عادل و منصف في إطار القانون و یترتب علیه تعویض قبلي،

  " الملكیة الخاصة مضمونة" : نصت على أن 49و المادة 

منه على أنه  20على قدسیة حق الملكیة، حیث نص في المادة  1996أكد بدوره دستور 
" و منصف قبلي، عادل ن و یترتب علیه تعویضلا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانو" 
  ". مضمونةالملكیة الخاصة "  :منه على أن 52المادة نصت و 

عتداء الإدارة على ملكیة الأفراد، قد یكون مادیا و قد یكون إداریا، الأول یباشر عن إو 
ا الثاني فیكون عن طریق قرارات إداریة تصدرها  طریق أعمال مادیة من تابعي الإدارة، أمّ

  .الأفراد الإدارة في حق 

یتصف عمل الإدارة بعدم المشروعیة ، و من ثم یشكل استیلاءً غیر  :شروطه : ثانیا 
  :شرعي ، إذا دخل تحت إحدى الحالات التالیة 

ن یخلو التشریع من نص قانوني یخول للإدارة أك :أن لا یساند القانون عمل الإدارة -1
 .إتیان هذا العمل المادي

ي یحدد الخطوات اللازمة لإسباغ المشروعیة على أو أن یوجد النص التشریعي الذ -2
 .العمل، و لكن الإدارة تحید عن الهدف

لكن دون  ، التي أوجبها النص التشریعي ، أن تتبع الإدارة الإجراءات القانونیة -3
ام قانون نزع التعویض المستحق عن هذا العمل ، مخالفة بذلك الدستور و أحك

، المؤرخ في  248-05وم التنفیذي رقم من المرسمكرر  10المادة (الملكیة  
جویلیة   7، المؤرخ في  186-93 التنفیذي،المتمم للمرسوم  2005جویلیة 



68 
 

أفریل  27المؤرخ في  11-91و المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 1993
 1.و المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  1991

ع مراعاة إیداع مبلغ التعویضات الممنوحة لفائدة م:" حیث نصت على أنه 
 .)"أو المعنویین منزوعي الملكیة لدى الخزینة العمومیة /الأشخاص الطبیعیین و

جوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف هذه  و في أي من هذه الحالات الثلاثة ، یمكن اللّ
باعتبار أن الأعمال ، بصفة مؤقتة ، حتى یفصل قضاء الموضوع في أصل الحق ، 

  2.هناك مصلحة حالة ، و خطر محقق من استمرار هذه الأعمال 

  الغلق الإداري : الفرع الثالث 

معناه الغلق الصادر عن السلطات الإداریة للمحالات التجاریة أو المهنیة ، مثل المقاهي  
  و فیمایلي سنتناول الغلق الإداري ، المنصوص علیه في القانون الجزائري ...و المطاعم 

  .سنتناول موقف القضاء من هذه الحالة ثم

  .الغلق الإداري في القانون الجزائري حالات : أولا 

  :نجده في قوانین متفرقة نذكر منها 

قانون رقم المتمم لل، المعدل و  2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم  -
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  ، 2004جوان  13المؤرخ في  04-20

 : 3 التجاریة

                                                             
  .5.،ص 2005جویلیة  10، مؤرخة في  48ر ، عدد .ج- 1
  . 15.عبد الحكم فودة ، المرجع السابق ، ص - 2
   .11.،ص 2010أوت  18، مؤرخة في  46عدد  ر ،.ج -3
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 اقتراح یمكن للوالي المختص إقلیمیا ، بناءً على : " منه على أنه  46نصت المادة   
قرار ، اجراءات غلق إداریة  المكلف بالتجارة ، أن یتخذ بموجب المدیر الولائي 

...                                        یوما 60للمحلات التجاریة لمدة أقصاها 
  ."قضاءیكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام ال

یوما في حالة مخالفة  60و علیه فإن الوالي یصدر قرارا بغلق المحل التجاري لمدة   
دام الفوترة ،عدم اكتساب أحكام المواد المذكورة في المادة أعلاه ، نذكر من بینها انع

في هذه الحالة یمكن للمعني بالأمر اللجوء للقاضي الاستعجالي ...الصفة التجاریة 
  .الإداري من أجل الحصول على وقف تنفیذ قرار الوالي 

،المتعلق بشروط ممارسة  2004أوت  14،المؤرخ في  08-04قانون رقم  -
 :1 الأنشطة التجاریة

ینتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل :" منه على أنه 41المادة  نصت  
  "  التجاري، الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد

و لم  .ق من قاضي الاستعجال الإداري فالمعني بالأمر یمكنه طلب وقف قرار الغل  
من نفس  31 إلاّ أنه بالرجوع إلى المادةغلق ،تبین المادة السلطة المؤهلة لإصدار قرار ال

 30یقوم الأعوان المؤهلون و المذكورون في المادة :" القانون نجدها تنص على أنه 
أعلاه بغلق محل كل شخص طبیعي أو معنوي ، یمارس نشاطا تجاریا قارا ، دون 

و حسب "  التسجیل في السجل التجاري ، إلى غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته
بة التابعة للإدارات فإن الأعوان هم الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراق 30لمادة ا

جارة و الضرائب ، إلى جانب ضباط و أعوان الشرطة القضائیة ، و بالتالي المكلفة بالت

                                                             
  .4.ص. 2004أوت  18، مؤرخة في  52ر ، عدد .ج- 1
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فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي بإمكانه إصدار قرار الغلق بصفته ضابطا للشرطة 
 1القضائیة

 :الإجراءات الجبائیة قانون  -

من قانون الإجراءات الجبائیة على حالة الغلق المؤقت للمحل  145نصت المادة   
المهني من طرف إدارة الضرائب ، كوسیلة متابعة من أجل التحصیل الضریبي ، و 

و . أشهر  6من نفس القانون على أن مدة الغلق لا یمكن أن تتجاوز  146نصت المادة 
ة إلى أن الطعن أمام المحكمة الإداریة لیس له أثر موقف على قرار أشارت نفس الماد

الغلق ، و علیه یمكن للمعني بالأمر أن یلجأ للقاضي الاستعجالي لوقف تنفیذ قرار الغلق 
  . إ.م.إ.من ق 2فقرة   921طبقا للمادة 

  .موقف القضاء من حالة الغلق : ثانیا 

ا مع باقي الحالات الأخرى  قبل صدور قانون نشیر أولا إلى أن هذه الحالة تم تقریره  
ماي  22المؤرخ في  05-01الإجراءات المدنیة و الإداریة  و ذلك بموجب القانون رقم 

   2.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  154-66المعدل و المتمم للأمر  2001

ى فض الدعاو حیث كان القاضي الإداري الاستعجالي قبل صدور هذا القانون ، یقوم بر   
  .المتعلقة بالغلق الإداري ، مبررا رفضه بعدم الإختصاص 

ضد مدیر ) س.ب(، قضیة  1999جویلیة  26ففي قرار لمجلس الدولة ، بتاریخ   
المؤسسة الوطنیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، نجده یشیر صراحة إلى ذلك ، إذ 

حیث یتبین من جهة أخرى أن قضاة الدرجة الأولى رفضوا : " جاء في حیثیات القرار 
الدعوى لعدم الإختصاص و بالتالي ، فإنهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما ، لكون المادة 

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  15المادة - 1
  .5.،ص 2001ماي  23، مؤرخة في  29عدد  ر ،.ج - 2
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مكرر تنص على أن قاضي الدرجة الأولى المكلف  بالأمور المستعجلة ، لا  171
  " و الاستیلاء یجوز له وقف تنفیذ القرارات الإداریة إلاّ في حالات التعدي

و تجدر الإشارة إلى أن قرار الغلق كان یوصف من طرف القضاء بالتعدي ، حیث   
في  2004فیفري  25قضت الغرفة الاستعجالیة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
، بالأمر بوقف تنفیذ 1قضیة المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة ضد والي ولایة تیبازة 

والي ولایة تیبازة ، المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدیة الدواودة إلى  القرار الصادر عن
حین الفصل في دعوى الموضوع ، لكون قرار الغلق یشكل نوعا من التعدي ، و جاءت 

حیث أنه بالتالي ، ثابت لنا أن سبب غلق المحل : " أسباب الأمر الإستعجالي كما یلي 
المدعي بأنه أصدر هذا  دفعبح منعدما ، وأن التجاري بموجب القرار المراد ایقافه أص

و بالتبعیة لا محل  الهدم ، أصبح بدون سبب ، بناءً على قرار) غلق المحل (القرار 
  .لغلق المطعم مادام لا یتم هدم إلاّ ما بني بدون رخصة 

          ي الأكیدضحیث بناءً على ماسبق ذكره ، و تطبیقا لمبدأ قاضي الاستعجال قا  
و أنه یجوز لنا  ، یعد نوعا من التعديو البدیهي فثابت لنا أن قرار المدعى علیه ، 

مكرر فقرة  171اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذا التعدي ، وفقا لنص المادة 
  .م.إ.من ق 3

یتعین لنا الاستجابة إلیه،  حیث أنه و بما أن دعوى المدعیة، جاء في إطار قانوني  
ل في دعوى الموضوع المرفوعة أمام الغرفة الإداریة الرامیة إلى إلغاء هذا الفصلحین 

  2".16/02/2004القرار المجدولة لجلسة 

                                                             
  . 208-205-204.ص.ص.لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال ، المرجع السابق ، ص - 1
  .209-208.ص.قضاء الاستعجال ، المرجع السابق ، صلحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في  - 2
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أن القاضي الاستعجالي بإمكانه التدخل لوضع حد  ل ما سبق یمكننا القولمن خلا 
لتصرفات الإدارة غیر المشروعة بصفة مؤقتة ، حمایة منه لحقوق الأشخاص ، عن 

  .طریق الأمر بوقف تنفیذها

 921لكن الملاحظة التي یجب الإشارة إلیها في هذا الصدد أن الفقرة الثانیة من المادة   
هل هذا یعني أن الدعوى التي ف .ون فیه داري المطعإ ذكرت عبارة القرار الإ.م.إ.من ق

یكون محلها طلب وقف تنفیذ حالة التعدي المادي أو الاستیلاء غیر الشرعي أو الغلق 
و المتعلق بضرورة رفع  919الإداري تخضع لنفس الشرط المنصوص علیه في المادة 

سبق ، على عكس دعوى الإلغاء و من ثم ضرورة ارفاق العریضة بالقرار الإداري الم
م القدیم، التي كانت تجیز وقف التنفیذ في هذه الحالات .إ.مكرر من ق 171المادة 

  .الثلاثة حتى في غیاب قرار إداري مسبق

رفاق العریضة بالقرار إلعلّ المنطق یفرض أن لا تخضع هذه الحالات الثلاثة لضرورة  
هذا من جهة و من جهة .مادیة  الإداري المسبق لأننا نكون في معظم الأحیان أمام عملیة

إ نصت على الإعفاء من القرار .م.إ.من ق 921أخرى فإن الفقرة الأولى من المادة 
الإداري المسبق ، و إن كانت سلطة القاضي في النطق بالتدابیر التحفظیة ، تختلف عن 

دة سلطته في حالات التعدي و الاستیلاء و الغلق الإداري  ، لأن سلطته في الأولى مقی
بعدم عرقلة تنفیذ قرار إداري أم في الثانیة فهو یعرقل تنفیذ القرار الإداري عن طریق ایقافه 

  .مؤقتا
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بعد التعرض لسلطات القاضي الاستعجالي الاداري في دعوى :  خلاصة المبحث الأول
وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، و إلى شروطها و اجراءاتها ، یمكننا الجزم أن هذه الدعوى 

إ منحت لقاضي الاستعجال الإداري سلطات واسعة لم یعهدها .م.إ.المستحدثة بموجب ق
لمدنیة القدیم ، أین كانت محصورة في القاضي الاستعجالي  في ظل قانون الإجراءات ا

  .دائرة التعدي و الاستیلاء و الغلق

لكننا نشیر إلى أن إبقاء المشرع الجزائري على نظام وقف التنفیذ أمام القاضي الإداري 
العادي من شأنه زعزعة هذه السلطة ، خاصة أمام الفهم الخاطئ لطرق الطعن المقررة 

تعجالي في دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري ، فالكثیر للأوامر الصادرة عن القاضي الاس
من رجال القانون للأسف ، أخطؤوا في فهمها و ادعوا أنها غیر قابلة لأي طریق من 

إ و التي تمنح بالخصوص .م.إ.من ق 938طرق الطعن ، متجاهلین بذلك نص المادة 
برفض الدعوى لعدم مكانیة الطعن ضد الأمر الاستعجالي الذي قضى إللأفراد العادیین 

توفر الاستعجال أو لعدم التأسیس أو لعدم الاختصاص النوعي، فأوقعوا بذلك المتقاضي 
إ لأي طعن ، .م.إ.من ق 919العادي في وهم عدم قابلیة الأوامر الصادرة تطبیقا للمادة 

ففضل المتقاضي اللجوء لدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري أمام القاضي الإداري العادي ، 
و هو ما أثبته الكم القلیل للقضایا الاستعجالیة المسجلة على مستوى المحاكم الإداریة 

  .مقارنة بدعوى وقف التنفیذ العادیة 

المتضمن قانون  08/09لذلك و بالرغم من مرور ثلاث سنوات على دخول قانون 
ص الوعي الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیز التطبیق ، إلاّ أننا مازلنا نعاني من نق

القانوني الكافي لمواده ، خاصة أنّ معظمها مأخوذ من قانون فرنسي ، متمیز بفقه 
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ابداعي و قضاء إداري إنشائي لا ینتظر نشوب الحریق حتى یرسل قراراتٍ اطفائیة ، بل 
  Marceau Long 1یصدر قرارت كبرى ، كما سماها الأستاذ مارسو لون 

رار الإداري في الجزائر لازالت حدیثة  العهد بالولادة فالدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ الق
....  

هذا بالنسبة للدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ قرار إداري ، ماذا عن الدعوى الاستعجالیة 
  .إ و التي تهدف إلى المحافظة على الحریات الأساسیة.م.إ.المستحدثة في ق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1-Marceau Long  : 1995-1987نائب رئیس مجلس الدولة الفرنسي في الفترة الممتدة ما بین.  
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  .لحمایة الحریات الأساسیة الدعوى الاستعجالیة : المبحث الثاني 

إن السلطة القضائیة هي حامیة الحقوق و الحریات الأساسیة،و هو ما نصت علیه   
یات": 1996من دستور  139المادة  ، وتضمن  تحمي السّلطة القضائیة المجتمع والحرّ

  ".للجمیع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

و القاضي الإداري لم یكن یملك في مواجهة الاعتداء على الحریات الأساسیة سوى   
،بأنها تعتبر السلاح الأكثر فاعلیة        Jézeدعوى تجاوز السلطة ،التي قال عنها الفقیه جیز 

 1.و الأكثر ممارسة لحمایة الحریات الأساسیة 

إلاّ أن هذه الفاعلیة لا یمكن أن تتحقق إلاّ في ظل اجراءات سریعة ، مما أدى إلى   
عجز دعوى الإلغاء عن توفیر حمایة سریعة للحریات الأساسیة ، نظرا للإجراءات 

ترتب عن هذا العجز لجوء الأفراد إلى القاضي  .القضائیة التي تأخذ وقتا طویلا 
لمادي ،التي بدورها لم ترتق إلى تحقیق حمایة الاستعجالي عن طریق دعوى  التعدي ا

الأمر الذي أدى بالمشرع إلى البحث عن البدیل ، و لكن لیس . فعالة للحریات المنتهكة 
،  Chapus 2الاستعجالیة على حد تعبیر الأستاذ شابي  ىأي بدیل ، إنه ملك الدعاو 

  " . ام القاضي الإداريالدعوى الاستعجالیة للمحافظة على الحریات الأساسیة أم"إنها  

  : إ التي نصت على أنه .م.إ.من ق 920تم استحداث هذه الدعوى بموجب المادة  

 919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة  الاستعجال،یمكن لقاضي " 
  أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة  قائمة،إذا كانت ظروف الاستعجال  أعلاه،

                                                             
1 -Bernard Stirn , Les libertés en question, Edition Montchrestien ,7éme édition, Paris, 
2010, P.78. 
2 -Olivier Le Bot, La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé 
liberté, LGDJ, Paris, 2007, P.41. 
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الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي  على
،  مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتهاتخضع في 

  .متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات

ساعة من تاریخ ) 48(ربعین یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأ
  ". تسجیل الطلب

المشرع الفرنسي كان السباق في اختراع هذه الدعوى ، و ذلك و تجدر الإشارة إلى أن   
، خاصة بعد الكم الهائل للدعاوي  1من قانون العدالة الإداریة 2-521بموجب المادة 

  2.المتعلقة بالتعدي المادي ،المرفوعة أمام القاضي العادي 

بموجب هذه الدعوى تم تعزیز سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في حالة   
 3.اعتداءها على الحریات الأساسیة

إ جاءت موزونة ، حدّد من خلالها .م.إ.من ق 920نلاحظ أن كل عبارة من المادة   
المشرع بصفة دقیقة ، اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال الحریات الأساسیة ، 

  : یث یملك القاضي الاستعجالي ح

  

  
                                                             

1 -Article 521 du code de la justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens 
justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou 
un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans 
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des 
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 
2 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.10. 
3 -Amélie Evrard, Op.cit., P11. 
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  أن یأمر بكل التدابیر الضروریة -

  من أجل المحافظة على الحریات الأساسیة -

متى قامت احدى الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها -
  لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة

  و ذلك أثناء ممارسة سلطاتها -

 1.مشروع لهذه الحریات بانتهاك خطیر و غیر -

إ وحدّت في صیغة فریدة من نوعها ، سلطات القاضي و شروط .م.إ.من ق 920فالمادة 
و كذا المدة التي یجب أن یفصل فیها . الأمر بالمحافظة على الحریات الأساسیة 

الحریات "و قد میزت  عبارة .ساعة من تاریخ تسجیل الطلب 48القاضي والمتمثلة في 
  2.ه الدعوى بالشساعة هذ" الأساسیة

إن هذه العبارة تثیر الغموض، نظرا لفضفاضتها و شساعتها ، لذا سنحاول تناولها 
بالدراسة في المطلب الأول ؛ ثم في المطلب الثاني سنتناول شروط الدعوى الاستعجالیة 
ة للمحافظة على الحریات الأساسیة ، و أخیرا سنتناول في المطلب الثالث القواعد الإجرائی

  .الخاصة بهذه الدعوى 

و تجدر الإشارة، إلى أنه یطلق على هذه الدعوى ، في فرنسا ،عدة تسمیات فهناك من 
   Référé-sauvegarde؛استعجال الحمایة  Référé libertéیسمیها استعجال الحریات

– Référé ؛ استعجال الحریات الأساسیة Référé injonctionاستعجال الأوامر 
liberté fondamentale   ؛ استعجال حمایة الحریات الأساسیةRéféré 

sauvegarde d’une liberté fondamentale  .  
                                                             

1 -Bernard Pacteau, Op.cit, P342. 
2 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.42. 
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جماع على أن هذه الدعوى تعد بمثابة و بالرغم من تعدد التسمیات، إلاّ أنه یمكن الإ 
  .اختراع عظیم یفید في اكتمال جسم قضاء الاستعجال في المواد الإداریة

 

  .الحریات الأساسیة مفهوم : المطلب الأول 

لم یعط المشرع الجزائري و لا الفرنسي تعریفا للحریات الأساسیة ، كما أنه لا توجد   
قائمة محددة لهذه الحریات ،ففي الدستور الجزائري نجد المشرع قد وضع فصلا تحت 

و قد كتب الأستاذ  1عطاء تعریف لهاإمكتفیا بتعدادها دون " الحقوق و الحریات"عنوان 
في هذا الصدد أن الحریات الأساسیة تعتبر بمثابة الفاكهة الطریة ،    Chapusشابي 

  2.التي یمكن لأي شخص تشكیلها حسب ذوقه 

و أمام هذا الفراغ التشریعي في تحدید مفهوم الحریة الأساسیة ، اجتهد الفقه و القضاء   
تعریف الحریات الأساسیة من الناحیة  و سنحاول. مفهوم الحریات الأساسیة  لإیجاد

الفرع (و من الناحیة القضائیة ) الفرع الثاني (و من الناحیة الفقهیة ) الفرع الأول (اللغویة 
  ).الثالث

  .التعریف اللغوي و الاصطلاحي للحریات الأساسیة: الفرع الأول

  :سنحاول تقسیمها إلى قسمین 

إن أیة محاولة لتعریف الحریات تصطدم بعائقین، یتمثل العائق : تعریف الحریات: أولا 
  الأول في غیاب تعریق قضائي للحریات ، و في هذا الصدد قال الأستاذ فربو

                                                             
دور القضاء في حمایة الحریات "أعمال الملتقى الدولي الثالث  ،)العامةالقاضي الإداري و الحریات (أبركان فریدة، - 1

  .  274، الجزء الأول، الجزائر،ص  الأساسیة
2 -René Chapus, Droit du contentieux administratif, Edition Montchrestien, 12éme, 2006, 
N°1597.  
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Verpeau  أنه لا وجود لتعریف قضائي للحریة في القانون العام الفرنسي ، أما العائق
إذ بالرجوع إلى قاموس لیتري .ة الثاني فیتمثل في تعدد التعاریف المعطاة لهذه العبار 

  .معنى لكلمة الحریة  24نجد أكثر من   Le Littré الفرنسي 

  Libertas . 1من الكلمة اللاتینیة  Libertéو تأتي كلمة   

و هي نقیض للعبد ، حیث ورد بالقرآن ) حُر(و هي مفرد لكلمة الحریات و أصلها   
الحر بالحر  كتب علیكم القصاص في القتلى آمنوایا أیها الذین : " قوله تعالى  الكریم 

  )178سورة البقرة ،الآیة " (و العبد بالعبد 

ختیار، أي أنها كما نعني بالحریة حق الإ .و الحریة مرادفة لكلمة مباح و غیر محظور  
  2تفترض التمییز بین الخیر و الشر 

" : واطن بأنها و عرفت المادة الرابعة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان و الم  
  3"  امكانیة ترك الإنسان فعل ما یشاء ، شریطة عدم الإضرار بالغیر

  " الأساسیة" تعریف : ثانیا 

  . Fundamentalis من الكلمة اللاتینیة   Fondamentalتأتي كلمة أساسیة   

، فإن كلمة الأساسیة نقصد بها ما یفید  Le Littréو حسب قاموس لیتري الفرنسي   
غة الفرنسیة   Le grand Robert de laالأساس و حسب معجم روبار الكبیر للّ

langue française  4"  الطابع الجوهري و المحدد: "، فنعني بأساسیة  

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit, P.59. 

  .31.،ص1990موریس نخلة ، الحریات ، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،- 2
كلیة بغداد للعلوم  ، مجلة) مقارنة ، دراسةسلطة الإدارة على تقیید الحریات العامة مشروعیة(الطعان، حاتم فارس - 3

  . 14.، ص2009 ،22العدد  الاقتصادیة،
4 -Olivier Le Bot, Op.cit, P.94. 
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غة العربیة، نجد أن كلمة أساسیة تأتي من كلمة          ، " أساس"و بالرجوع إلى معجم اللّ
رتكز البناء و قاعدته و    .نعني بهذا الأخیر مُ

التي یقام علیها و أصل كل  و حسب معجم الوسیط فإن الأساس هو قاعدة البناء،  
  .و مبدؤهشيء  

  .التعریف الفقهي للحریات الأساسیة: الفرع الثاني

من بین المسائل الأكثر صعوبة التي واجهت الفقه ، هو تحدید الحریات الأساسیة ،   
فمن الفقهاء من رأى بأن الحریات الأساسیة ، هي تلك المنصوص علیها في الدستور ، 

  .للدستور للبحث عن الحقوق الأساسیة  یجب الرجوع بأنهDrago وقال الأستاذ دراغو 

ى المعیارین العضوي و الموضوعي لتحدید مفهوم و هناك من الفقه من اعتمد عل  
  .الحریات الأساسیة 

  .المعیار العضوي : أولا 

حسب هذا المعیار فإن الحقوق و الحریات الأساسیة، هي ببساطة الحقوق و الحریات   
  .التي تحمیها القواعد الدستوریة أو الدولیة لا أكثر و لا أقل

ات المكفولة بموجب الدساتیر و المواثیق الدولیة و بالتالي فإن جمیع الحقوق و الحری  
      تعتبر حقوقا و حریات أساسیة مهما كانت درجتها ، و بمفهوم المخالفة فإن الحقوق

        و الحریات غیر المنصوص علیها في الدساتیر أو المواثیق الدولیة لیست حقوقا 
      التعریف هو الأكثر شیوعا بین الفقهاء نظرا لسهولته ووضوحه،  هذا .أو حریات أساسیة 

و لكن ما یعاب على هذا المعیار، أنه یتجاهل الحریات غیر المنصوص علیها في 
 1 .الدستور

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.P.96-97. 
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 .المعیار الموضوعي: ثانیا

یرى أصحاب هذا المعیار، أن الحریات الأساسیة یتم تحدیدها حسب أهمیتها ، و قد   
  :ن ظهر فریقی

یرى  ، حیث Picard Etienne إیتیان الفریق الأول یتمثل خاصة في الأستاذ بیكارد  
  .بع الجوهري اأن الحقوق الأساسیة هي مجموع الحقوق و الحریات ذات الط

مع أصحاب المعیار العضوي ، إلاّ أنه لا یعتمد  أما الفریق الثاني فیتفق إلى حد ما ،  
على الدستور كمصدر و حید و حصري للحریات الأساسیة ، و إنما یشكل فقط أحد 

نوربر  و من أصحاب هذا الفریق نذكر الأستاذ .مصادرها إلى جانب القوانین الداخلیة 
  Domnique Turpin  .1 ، دومینیك تیربان  Norbert Foulquier فولكیي

، فإن الحریات الأساسیة ، هي تلك المعترف بها من  Marcouو حسب الأستاذ ماركو  
 2.طرف الدستور ، الاتفاقیات الدولیة و القوانین 

للحریات الأساسیة، فما موقف القضاء الفقه هذا باختصـار التعـریفات المعطاة من طرف   
  من  ذلك ؟

  .سیةالتعریف القضائي للحریات الأسا: الفرع الثالث

حاول مجلس الدولة الفرنسي توحید مفهوم الحریات الأساسیة، جامعا في ذلك مختلف   
  3.المعاییر التي استعان بها الفقه لضبط هذا المفهوم

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.P.98-100. 
2 -Gérard Marcou, (Le référé administratif et les collectivités territoriales), Les petites 
affiches, N°95, 14Mai2001, P.P.46-47. 

الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، محمد باهي أبو یونس ، - 3
  . 33.، ص 2008
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فاعتبر حریات أساسیة ، تلك المنصوص علیها في الدستور،أو الاتفاقیات الدولیة            
  :أو القوانین ، و نذكر منها مایلي

  : نذكر : یات الأساسیة الواردة في الدستورالحر : أولا 

اعتبره القاضي الإداري من قبیل الحریات الأساسیة التي :الحق في الإضراب  -1
 .تقتضي الحمایة القضائیة المستعجلة 

القرار التعسفي ، الذي یمنع " ، أن  Nantesاعتبرت المحكمة الإداریة لنانت حیث   
و   1946ور و هو حق معترف به في دیباجة دستالمعنیین من ممارسة حق الإضراب 

 " ، یشكل انتهاكا جسیما لحریة أساسیة 1958دستور 

و تتلخص وقائع القضیة في أن اضرابا قام به أطباء و ممرضین مس ثلاث عیادات   
، فقام المحافظ بتسخیر مجموعة من القابلات لضمان سیرورة العیادات  Nantesبنانت 

  .القاضي الاستعجالي انتهاكا خطیرا بحریة أساسیة  هي اعتبر الثلاثة ، الأمر الذ

، و ذلك في قراره  Orléansو هو نفس ما ذهب إلیه رئیس المحكمة الإداریة لأورلینز   
 ، في هذه القضیة Bennisفي قضیة السید بنیس  2002دیسمیر  11الصادر بتاریخ 

المضربین للقیام بالحراسة خارج رة المركز الإستشفائي باستدعاء بعض الأطباء ادإقامت 
و غیر لي أن ذلك یشكل انتهاكا خطیرا أوقات عملهم القانونیة ، اعتبر القاضي الاستعجا

و أمر السلطة المختصة بوضع حد لقرارها في أقصى  .مشروع بالحق في الإضراب 
  1. الآجال

  

                                                             
1 -Olivier Le Bot, (Le juge des référés : Le droit de la grève et le pouvoir de réquisition 
du préfet), AJDA, 2004, P.1138. 
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و حمایته من أول عتراف بهذا الحق وعلیه نلاحظ أن المحاكم الإداریة لم تتردد في الإ  
  .سنة تطبیقیة للدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة 

نتظار عتراف بهذا الحق ، إذ كان یجب الإ، فقد تأخر في الا الفرنسي أما مجلس الدولة  
، في قضیة وزیر الشباب و التربیة و  2003جویلیة  25إلى غایة قراره الصادر بتاریخ 

  منیة یقر أن حق الإضراب هو حریة أساسیة لكن بطریقة ض، حتى 258677رقم ،البحث 

، حیث أكد أن حق الإضراب له طابع  Aguillon أغییون ثم أقر ذلك صراحة في قرار 
  1من قانون العدالة الإداریة 2-521الحریة الأساسیة التي تدخل في إطار مضمون المادة 

  .حقوق لا تشكل حریات أساسیةنلاحظ أن مجلس الدولة قد وضع حدا للرأي القائل بأن ال

من دستور  57ن الحق في الإضراب منصوص علیه في المادة أو تجدر الإشارة إلى    
 إطار في ویمارس ، به معترف الإضراب في الحقّ  ": ، و التي تنص على أن 1996
  ."القانون

  .الحریات و بالحقوق الخاص الرابع الفصل في المادة هذه جاءت وقد 
  

 . الإیاب و الذهاب بحریة یعرف ما أو : التنقل حریة -2

 هو البلاد، خارج إلى السفر و أخرى، إلى جهة من و آخر إلى مكان من التنقل حریة إن  
 إلاّ  تقییده، لا و منه، الحد لا و به المساس یجوز لا مقرر دستوري حق و للفرد، أصیل مبدأ

  .المجتمع لمصلحة
 هذه یلغي تشریعا تصدر أن للدولة یجوز لا أنه یا،دستور  حقا التنقل حریة اعتبار مفاد و  

 تضع أن الداخلیة، وزارة في الأخص على ممثلة التنفیذیة للسلطة یجوز لا كما الحریة،
  2 .قانونا و واقعا المبررة غیر العراقیل مستوى إلى ترقى بالسفر، للسماح شروطا

                                                             
1 - Olivier Le Bot, (Le juge des référés : Le droit de la grève et le pouvoir de réquisition 
du préfet), Op.cit., P.1138. 

  .8- 7.ص .ص،1991نعیم عطیة، المنع من السفر، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 2
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وري على حریة حریة التنقل في جمیع دساتیر الجمهوریة ستأكد المؤسس الد وقد   
" :قد نصت علیه  1989من دستور  41الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، فنجد المادة 

یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة و السیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامته ،  و 
  .أن ینتقل عبر التراب الوطني 

  " وطني و الخروج منه مضمون له حق الدخول إلى التراب ال

یحق لكل : " ، حیث نصت على أنه  1996من دستور  44و هو ما جاء في المادة   
مواطن ، یتمتع بحقوقه المدنیة و الساسیة أن یختار بحریة موطن إقامته ، و أن یتنقل 

  عبر التراب الوطني 

  " ل إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له وحق الدخ

من صلاحیات قاضي الإستعجال الإداري ، و هو ما أكدته  حمایة حریة التنقل هي إن  
  :  قراراته الصادرة في هذا الشأن 

بعد أیام قلیلة من دخول :  رفض تسلیم جواز السفر من شأنه المساس بحریة التنقل -
حیز التطبیق ، قام مجلس الدولة بالإعتراف في الأمر المؤرخ  597-2000قانون رقم 

بأن رفض تسلیم جواز السفر من  Desperthesفي قضیة دیبارت  2001جانفي  9في 
  1.نه التقیید من حریة الذهاب و الإیاب ، و یشكل انتهاكا خطیرا بها شأ

قام مجلس : سحب جواز السفر و بطاقة الهویة من شأنه المساس بحریة التنقل -
في قضیة وزیر الداخلیة ضد ،  2001أفریل  2الدولة في الأمر الصادر عنه بتاریخ 

رجاع جوازات السفر و بطاقات بإ، بأمر المحافظ  Consorts Marcel كونسور مارسال

                                                             
1 -Amélie Evrard, Op.Cit, P.35. 
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الهویة المسحوبة من العائلة في انتظار تسویة وضعیتهم ، و ذلك تحت طائلة الغرامة 
  1.التهدیدیة عن كل یوم تأخیر 

قام مجلس الدولة في  :تسلیم بطاقة الهویة من شأنه المساس بحریة التنقل التأخر في-
، في قضیة محمد بن صام ، رقم 2003مارس  11الأمر الصادر عنه بتاریخ 

، بأمر السلطة الإداریة تسلیم السید محمد بن صام بطاقة هویته التي طلبها 254791
      :لأمر ، و جاء في حیثیاته أیام من تبلیغ ا 8و ذلك في أجل  2002فیفري  21منذ 

ذا الرفض منح بطاقة الهویة للمدعي ، و أن هرفضت  حیث أن السلطة الإداریة " 
م الطلب ، یشكل انتهاكا جسیما لحریة الذهاب و الإیاب یداستغرق سنة من تاریخ تق

من  2- 521للسید محمد بن صام ، التي تشكل حریة أساسیة في مضمون المادة 
  2. "یة العدالة الإدار قانون 

    القضاء الإداري المصري مساسا بحریة أساسیة  ةاعتبرته محكم:  المنع من السفر- 
 3 2000أفریل  18و ذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

الحریات  في خانة عدة حریات أدرجها القاضي الإداري افة إلى حریة التنقل هناكضبالإ
  :إ ، نذكر منها .م.إ.من ق 920الأساسیة المنصوص علیها في المادة 

من دستور  41المنصوص علیها في المادة :  حریة التعبیر، و حریة الإجتماع-3
یات:" التي نصت على أنه  1996 نشاء التعبیر، حرّ  مضمونة ، والاجتماع الجمعیات، وإ

  "للمواطن

                                                             
1 -Antoine Bourrel, (Juge des référés et pourvoi d’injonction), Journée d’études 
organisée à l’occasion de rentré solennelle du tribunal administratif de Pau, Mardi 23 
Septembre 2008, P.26. 
2 -www.legifrance.fr. 

طیف محمد - 3   . 366.ص السابق،المرجع  محمد،عبد الّ
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 في ذلك و أساسیة حریة تشكل بأنها الدولة مجلس قضى فقد الإجتماع لحریة بالنسبة  

 " : حیثیاته في جاء و. 2002 أوت 19 بتاریخ ، المحلیین المنتخبین تكوین معهد قضیة
 1 " أساسیة حریة تعتبر الإجتماع حریة فإن جهة من أنه حیث

 ،التي 1996 دستور من 39 المادة نم الثانیة الفقرة بموجب مكفولة : المراسلات سریة-4

یة " : أنه على نصة   " .مضمونة أشكالها بكل الخاصة والاتصالات المراسلات سرّ

        بتاریخ الصادر قراره في الأساسیة الحریات قبیل من الفرنسي الدولة مجلس اعتبرها و  

 في جاء ،و 263759 رقم ، Lionel Vast فاست لیونال قضیة في 2004 أفریل 9

 القضیة هذه في " الأساسیة الحریة طابع لها المتخبین مراسلات حریة أن حیث :" حیثیاته

 كل بفتح الخاصة و 2003 نوفمبر 5 في الصادرة المذكرة أن الفرنسي الدولة مجلس اعتبر

 التمییز دون المحلیین المستشارین من خمسة و البلدیة رئیس مساعدي إلى الموجه البرید

 كلتش ، استثنائیة بحالة المبررة غیر و ، لهم المسبق للرأي الحاجة دون و ، أنواعها بین

 المحلیین المنتخبین ممارسة حریة و المراسلات بحریة مشروع غیر و جسیما انتهاكا

 2لمهامهم

نقابي الحقّ   :"1996 دستور من 56 المادة في علیها منصوص :النقابیة الحریة-   الّ

  ".المواطنین لجمیع به معترف

 في ذلك و أساسیة حریة تشكل أنها على التأكید في الفرنسي الدولة مجلس یتردد لم و  

  3. 2007 ماي 31 ،بتاریخ CDFT نقابة قضیة

                                                             
1-http://www.conseil-etat.fr/ 
2 - http://www.rajf.org/ 
3 -Camille Broyelle, Contentieux administratif, Lextenso éditions, LGDJ, Paris, 2011, 
P.437. 
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سبق لمجلس الدولة الجزائري  أن اعتبر حریة التجارة     :    حریة الصناعة و التجارة-5
و الصناعة حریة أساسیة ،  قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في قراره 

، في قضیة محافظ بنك الجزائر ضد یونین بنك ،رقم 2000أفریل  24الصادر بتاریخ 
ن رئیس مجلس الدولـة إ "تجارة، و جاء في حیثیاته حول حریة الصناعة و ال 001496

الحریـة عندمـا لاحظ المسـاس الغیر مسبب بالنشـاط الیومي لیونین بنـك قد حـافظ على 
ن هذا إ  37ص علیـه الدستـور في مـادته كمـا ین الأساسیة للتجـارة و الصنـاعة

المسـاس بحریـة أساسیة مضمونـة من طـرف الدستـور بقرار غیر مسبب و بالتالي 
  1" مخـالف للمبادئ العامـة

  :نذكر من بینها : الحریات الأساسیة الواردة في الاتفاقیات الدولیة : ثانیا 

من الإتفاقیة  8یجد مصدره في المادة : إقامة حیاة عائلیة عادیةفي  الأجنبي حق-1
لكل  : "، حیث نصت على أنه 1950الأوربیة لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة لسنة 

   ."حترام حیاته الخاصة والعائلیة ومسكنه ومراسلاتهإإنسان حق 

في  2001أكتوبر  30حیث أقر مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنه بتاریخ   
ة  م،  بأن الحق في إقا 238211، رقم Tlibaقضیة وزیر الداخلیة ضد السیدة طلیبة 
 2.حیاة عائلیة عادیة یشكل حریة أساسیة 

إن إقرار هذا الحق من طرف القضاء یعود لإجتهاد قدیم لمجلس الدولة الفرنسي و    
بموجب هذا القرار  ، 1978دیسمبر  8الصادر في  GISTIیتعلق الأمر بقرار جیستي 

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الحق في إقامة حیاة عائلیة عادیة یعتبر من المبادئ 
  .العامة للقانون

                                                             
  . 001496،قضیة محافظ بنك الجزائر ضد یونین بنك،ملف رقم 24/04/200قرار مجلس الدولة،- 1

2 - CE, 30 Octobre 2001, Ministre de l'intérieur contre Mme Tliba, req. n°238211, AJDA 
2001 p.1058. 
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قررت  1977نوفمبر  10القضیة أنه بموجب مرسوم صادر بتاریخ  و تتلخص وقائع  
 ، الذي یسمح  1976ریل فأ 29الحكومة الفرنسیة تعلیق تطبیق المرسوم الصادر في 

 ،       الإلتحاق بهالتراب الفرنسي بصفة نظامیة على المقیم  لأفراد أسرة العامل الأجنبي
 .لمدة ثلاث سنوات

ن أو اعتبر  1946لما عرضت القضیة على مجلس الدولة اعتمد على دیباجة دستور   
  .الحق في اقامة حیاة عادیة من المبادئ العامة في القانون

و معناها    GISTIو أصبح یطلق على القرارات المتعلقة بحقوق الأجانب بقرارات   
  1جمعیة لجمع المعلومات عن المهاجرین 

  : الحریات الواردة في القوانین : ثالثا 

اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي حریة أساسیة في قراره الصادر  :قرینة البراءة الأصلیة -1
 Bruno Gollnisch 2برینو غولنیش   في قضیة الأستاذ 2005مارس  14بتاریخ 

ضراره بمصلحة المشار إلیها عند دراستنا للدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ قرار إداري لإ
ن الأستاذ برینو طلب من مجلس الدولة وقف تنفیذ قرار فإالطلبة ، كما سبق و أن ذكرنا 

  2005جانفي  14ولة لطلبه بتاریخ منعه من الدخول إلى الجامعة و استجاب مجلس الد
جراءات السلطات الإداریة المطلعة على الإأما في هذه القضیة فقد أمر مجلس الدولة 

  2004أكتوبر  11لتي أدلى بها في المتبعة ضد السید برینو بسبب تصریحاته ا التأدیبیة
التي الامتناع عن اتخاذ مواقف علنیة ، فیما یتعلق بالمتابعة الجزائیة ضد السید برینو ، و 

                                                             
1 - 8 décembre 1978 - G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.- Rec. Lebon p. 493. 
2-Pierre-Laurent Frier, Jacques petit, Précis de droit administratif, Montchrestien, 
Lextenso éditions ,6éme éditions, Paris, 2010, P.466. 
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تعارض مع قرینة البراءة الأصلیة ، و أقر بأن هذه الأخیرة تعتبر حریة أساسیة طبقا 
 1.المدني  من القانون 1-9للمادة 

من المرسوم النتفیذي رقم  44نصت المادة :  حق المریض في قبول أو رفض العلاج-2
أخلاقیات الطب ، على أنه ، و المتضمن مدونة 2 1992جوان  6المؤرخ في  92-276
یخضع كل عمل طبي ، یكون فیه خطر جدي على المریض ، لموافقة المریض " 

و من القانون ، و على ألین منه و شخاص المخموافقة حرة و متبصرة أو لموافقة الأ
الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض في خطر أو غیر 

  " قادر على الإدلاء بموافقته 

هو حریة المریض في رفض أو قبول العلاج، و الاستثناء هو مخالفة  إذن فالأصل   
  .هذا الحق في حالة الخطر أو عدم القدرة على الإدلاء على الموافقة

 Valérieأكد مجلس الدولة الفرنسي على هذا المبدأ في قرار له فالیري فویاتي     
Feuillatey    و تتلخص وقائع القضیة في كون مریضة تدعى . 2002أوت  16بتاریخ

عندما نقلت إلى  3، رفضت نقل الدم لجسمها شفاهة  ثم أكدت رفضها كتابة "فویاتي"
مصلحة العلاج المكثف ، غیر أن الأطباء نقلوا لها الدم بالرغم من إلحاحها على الرفض 

ى قید الحیاة ، و لهذا رفعت طلبا أمام بعدما تبین لهم بأن ذلك ضروري لإبقاءها عل
قاضي الإستعجال ، یهدف إلى أمر المستشفى بأن لا یقوم من الآن فصاعدا بنقل الدم 

  .إلى جسمها

                                                             
1 - CE, ord. Réf., 14 mars 2005, M. Gollnisch, n° 278435; com. M.-C. de 
Montecler, AJDA, 11/2005, p. 576. 

  .1419.،ص 1992جویلیة  8، مؤرخة في  52دد ر، ع.ج- 2
إذا رفض العلاج الطبي، أن  المریض،یشترط من "  :الطبمن مدونة أخلاقیات  49و هو ما نصت علیه المادة  - 3

  " .یقدم تصریحا كتابیا في هذا الشأن 
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،  2002أوت  9أمرا في   Lyonداریة للیون أصدر قاضي الاستعجال للمحكمة الإ   
مع التوضیح بأن ذلك  یأمر بموجبه المستشفى الامتناع عن القیام بنقل الدم للمریضة ،

وجدت المریضة في وضعیة قصوى تجعل حیاتها " الأمر ینتهي تطبیقه إذا حدث و أن 
  " .في خطر

مر لاحتوائه على ذلك التحفظ أمام قاضي الاستعجال هذا الأ" فویاتي"استأنفت السیدة    
ح في الوهلة الأولى بأن  یكون  حق المریض البالغ عندما" لمجلس الدولة ، و الذي صرّ

في حالة تسمح له بالتعبیر عن إرادته ، في إعطاء موافقته على علاج طبي له طابع 
  " الحریة الأساسیة 

صلاح أمر قاضي الاستعجال للمحكمة الإداریة للیون غیر أن مجلس الدولة قضى بإ   
الأمر بعدم نقل الدم ینتهي تطبیقه في حالة وضعیة قصوى أین تكون : " مضیفا بأن 

إقناع تلك  أن یقوم الطبیب بكل ما في وسعه فيلمریضة في خطر ، و هذا بعد حیاة ا
المریضة بقبول العلاج ، و في حدود أن یكون نقل الدم متناسبا و ضروریا لحیاة 

  1"  المعنیة

حقوق أخرى افة إلى قرینة البراءة الأصلصیة و الحق في رفض العلاج هناك ضبالإ   
من قبیل الحریات الأساسة مثل حق الملكیة ، حریة  مجلس القضاء الإداري برهاتاع

  2....التأسیس ،حریة التعاقد ،حریة الإجتماع ، حریة العمل 

  

                                                             
  . 73داري ، المرجع السابق ، ص ، ، المنتقي في قضاء الاستعجال الإ بن الشیخ لحسین آث ملویا - 1

2 -Bernard Pacteau, Op.cit., P.P.344-345. 
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مساواة : اعتبارها حریات أساسیة مایلي الفرنسي في مقابل ذلك رفض مجلس الدولة    
الحق في شغل وظیفة؛ الحق  1المنتفعین أمام المرافق العامة؛ الحق في السكن الوظیفي؛

 2 ...في حمایة الصحة

 

  .عوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة دشروط ال: المطلب الثاني 

بالإضافة إلى اشتراط أن یكون طلب الحمایة منصبا على إحدى الحریات الأساسیة    
قیات الدولیة أو القوانین ، فإنه یجب توافر شروط االمكفولة بموجب الدساتیر أو الإتف

فما هي .أخرى حتى یستطیع القاضي أن یتدخل ، لحمایة الحریات الأساسیة المنتهكة 
  هذه الشروط ؟ 

  .الشروط الموضوعیة : الفرع الأول 

  .شرط الإستعجال : أولا 

ذا كانت إ:" إ حیث جاء فیها .م.إ.من ق 920و هو أول شرط نصت علیه المادة    
  "  ظروف الاستعجال قائمة

  3" مبررة بالإستعجال:" من قانون العدالة الإداریة  2-521نفس الشيء بالنسبة للمادة   

و السبب في ذلك یعود إلى طبیعة الدعوى نفسها ، حیث أن نطق القاضي الاستعجالي   
  .ساعة ، یجب أن یكون مرتبطا بالاستعجال  48بأي تدبیر في ظل 

                                                             
1 -Dominique Turpin, Contentieux administratif, Hachette supérieur, 4éme édition, Paris, 
2007, P132. 
2 -Pierre-Laurent Frier, Jacques petit, Op.cit., P.468. 
3 -Article 521-2 du CJA : « Justifiée par l’urgence ». 
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من  920قابلها المادة ت(  2-521، أن المادة  Le Botاعتبر الأستاذ لوبوو قد   
تعتبر من حالات الإستعجال القصوى أكثر منها اجراءً لحمایة الحریات )  إ.م.إ.ق

  .الأساسیة ، نظرا للاستعجال 

و یجب على المدعي إظهار توافر الاستعجال في عریضته، إذ یقع علیه عبء تحدید   
  1 .تجعل من النطق بالتدبیر المطلوب ضروریا و مستعجلاالتي  بابالأس

 .بمفهوم المخالفة ، فالتسبیب غیر الكافي أو غیر المحدد یؤدي إلى رفض الطلب  

و لقد سبق و أن تطرقنا لمفهوم عنصر الإستعجال و كیفیة تقدیره في المبحث الأول   
معاییر التي یعتمد علیها من هذا الفصل ، و علیه سنحاول في هذا المبحث ، دراسة ال

القاضي الاستعجالي لتقدیر مدى تواجد الاستعجال من عدمه في الدعوى الاستعجالیة 
  .لحمایة الحریات الأساسیة 

 : ساعة  48الحاجة إلى تدبیر في ظل  -1

،  Pertuisرتوي الدولة الفرنسي في قضیة بلدیة ب انطلاقا من الأمر الصادر عن مجلس
، أكد مجلس الدولة أنه لا یمكن اعتبار شرط الاستعجال متوفرا  2003فیفري  28بتاریخ 

ساعة لوضع حد  48إذا كانت الحالة المتنازع علیها لا تحتاج إلى تدخل القاضي خلال 
 2لها

-Hugفي قضیة السیدة هیغ كلینكوفا  2003جوان  16و كذا في قراره الصادر بتاریخ 
Kalinkova ا ، و یتعلق الأمر بقضیتین حول حقوق المنتخبین المحلیین ، و من معه

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.P.295-296. 
2 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.297. 
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، والثانیة تتعلق  2002فیفري  27الأولى تتعلق بحریة التعبیر المكفولة بموجب قانون 
   1 .بحق إنشاء مجموعة من المنتخبین 

أن العمل المطعون فیه لا یشكل حالة استعجال من  القضیتیناعتبر مجلس الدولة في    
ساعة ، و جاء في حیثیات الأمر  48ریر اتخاذ تدبیرلحمایة حریة أساسیة خلال شأنها تب
تستوجب أن یتخذ التدبیر من  حیث أن قرار المحافظ لا یشكل حالة استعجال: " الأول 

  "   ساعة حتى و إن كانت الشروط الأخرى متوفرة 48أجل حمایة حریة أساسیة خلال 

لا یمنع المدعي من رفع دعوى استعجالیة لوقف و أشار مجلس الدولة أن هذا الأمر   
تنفیذ قرار المحافظ ، لأن شروط هذه الأخیر أقل حدة من شروط الدعوى الاستعجالیة 

  .لحمایة الحریات الأساسیة 

 حیث أن القرار المتخذ من طرف رئیس بلدیة سترازبورغ:" أما الأمر الثاني، فجاء فیه  
Strasbourg الة من قانون العد 2-521ل في مضمون المادة ، لا یشكل حالة استعجا

فة إلى الشروط المنصوص علیها في هذه المادة ، أن یتخذ الإداریة ، التي تشترط بالإضا
  2.ساعة  48التدبیر من أجل حمایة حریة أساسیة خلال 

ن شرط الإستعجال یختلف تقدیره في الدعوى الاستعجالیة أیظهر من خلال ذلك    
الأساسیة و في الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ قرار إداري ، إذ في  لحمایة الحریات
حمایتها لا تحتمل الانتظار  المطلوب ره على أساس أن الحریة المنتهكةالأولى یتم تقدی

  . ساعة  48أكثر من 

  

  
                                                             

1 -Annuaire des collectivités locales, Tome24, 2004, P412. 
2- Annuaire des collectivités locales, Tome24, 2004, P 413.  
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  : الضرر -2

ذكرنا في المبحث الأول ، أن مجلس الدولة حدد عناصر الإستعجال في  سبق و أن    
 Confédération nationalالاجتهاد القضائي المعروف النقابة الوطنیة للإذاعات الحرة 

des radios libres   2001جانفي  19بتاریخ .  

لمطعون ي ایعتبر شرط الإستعجال متوفرا عندما یضر القرار الإدار :" و الذي جاء فیه   
امة ، بحقوق المدعي أو بالمصالح التي یدافع ، بمصلحة ع حالفیه  بشكل جسیم و 

  " عنها

           الانتهاك من شأنه الإضرار بحقوق المدعي ، بالمصالح التي یدافع عنها -أ
  بالمصلحة العامةأو  

إن عدم امكانیة ممارسة إحدى الحریات الأساسیة من شأنه إحداث  :حقوق المدعي -
  .ضرر لطالب الحمایة المستعجلة 

ة و تتحقق هذه الحالة بالنسبة للمصالح الجماعی:  المصالح التي یدافع عنها المدعي-
  .قابات التي تدافع عنها الجمعیات أو الن

إذا كانت قلیلة جدا في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة فإنها تكاد :  المصلحة العامة-
تنعدم في مجال حمایة الحریات الأساسیة ، لأن الحریات مكفولة أساسا لحمایة المصالح 

الفردیة و لیس لتحقیق المصلحة العامة ، لكن قد تتحقق مثلا في حالة ملكیة انتهاك 
ة ، فإن القاضي یحمي مصلحة المدعي ، و في ملكیة شخص عمومي ، ففي هذه الحال

  .نفس الوقت مصلحة عامة 
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  نه الإضرار بصفة جسیمة و حالة الإنتهاك من شأ-ب

،  شرط الضرر الجسیم متوفرمن الأمثلة التي اعتبر فیها مجلس الدولة الفرنسي ، أن    
  : نذكر مایلي 

جوان  12الأمر الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ :  ةهام الناتج عن خسارة مالیةلضرر ا
 Barvile .1، قضیة مؤسسة بارفیل  2002

عاملا ،       14سسة أدى إلى تسریح في هذه القضیة اعتبر مجلس الدولة أن غلق المؤ     
من .ق فیها المؤسسة أرباحا هامة أن غلقها في فصل الصیف و هو الفترة التي تحق و

إلى خسائر مادیة ، التي حتى و إن تم تعویضها  تعریض المؤسسةشأنه أن یؤدي إلى 
الأمر  الموضوع ، فإن شرط الاستعجال یستلزمفي حالة إلغاء القرار من طرف قاضي 

  .بالتدابیر اللازمة 

مثال ذلك تأخر السلطة الإداریة في منح الرخصة تأخرا كبیرا :  الضرر الناتج عن التأخیر
  )2001نوفمبر  12قضیة الآنسة بشار ضد وزیر الداخایة ، مجلس الدولة الفرنسي ،( 

  .نفس الشيء بالنسبة للتأخر في تنفیذ حكم قضائي

، فنقصد به أن العمل الإداري قد أدى إلى إحداث الضرر، أو أنه على  حالأما الضرر ال
طلب المدعي إذا  یعتبر متوفرا لعدم وجود ضرر حالوشك احداثه ، فالاستعجال لا 

على أساس أنه  أشهر إلاّ أنه یطلب تجدیده 9ا لمدة صالح جواز سفره و أن كانتجدید 
تشترط  للدخول لإقلیمها جواز سفر  یرغب في الذهاب لدولة الفلیبین و أن هذه الأخیرة

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.P298-299. 
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،قضیة  كوهن  2003أوت  22مجلس الدولة الفرنسي ،(أشهر فقط  6مدة صلاحیته 
Cohen .(1 

  .و غیر المشروع للحریات الأساسیة  شرط الإنتهاك الجسیم: ثانیا

لا یؤدي أي مساس و لو كان غیر مشروع  بالحریات الأساسیة، إلى اتخاذ تدابیر من   
و عدم شروعیته  جسیماطرف القاضي الاستعجالي ، بل یجب أن یكون ذلك المساس 

حیث لا یكفي أن یعاین القاضي الاستعجالي انتهاكا لحریة أساسیة ، بل یجب .  ظاهرة
، 2001أوت 9مجلس الدولة الفرنسي،(أن یكون هذا الإنتهاك جسیما و غیر مشروع 

و تقدیر مسألة الخطورة متروك للقاضي، و الذي یقدرها ، Médirinal(2قضیة میدیرینال 
   3.حسب كل حالة

  )خطیرا(یما أن یكون الإعتداء جس -1

بالتدابیر الضروریة ، یجب و بالإضافة إلى الشروط حتى ینطق القاضي الاستعجالي    
إ ، أن یكون الاعتداء على إحدى .م.إ.من ق 920خرى المنصوص علیها في المادة الأ

الحریات الأساسیة ، جسیما و علیه فلا یقبل القاضي الاستعجالي أن یتدخل من أجل 
، إذا كان الانتهاك بسیطا ، و في هذه الحالة على الشخص الذي حمایة حریة أساسیة 

لجوء لدعوى وقف التنفیذ أو التعدي المادي    .انتهكت السلطات الإداریة حریته ، الّ

،على أن  Venelles في قضیة بلدیة فنیل Touvetو لقد أكد مفوض الحكومة توفي   
لإداري في دعوى حمایة الجسامة شرط لإنعقاد الإختصاص للقاضي الاستعجالي ا

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit. P.P299-300.  
2 -Dominique Turpin, Op.cit., P.132. 

  . 74.لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري،المرجع السابق ، ص - 3
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لیس بالضرورة أن یشكل كل اعتداء على حریة : " الحریات الأساسیة في تقریره قائلا 
 1"  أساسیة اعتداءً جسیما ، یستوجب تبعا تطبیق نظام الحمایة المستعجلة

لكن تقدیر الجسامة لیس بالأمر السهل ، فیعتمد القاضي في تقدیرها على وضعیة    
التي أقر فیها مجلس الدولة  ىالعریضة ، و هناك الكثیر من الدعاو  المدعي أو موضوع

  :الفرنسي أن انتهاك حریة أساسیة لیس له طابع الجسامة من بینها 

، في هذه  2002ماي  13 بتاریخ  Valenceقضیة المركز الاستشفائي لفالنس   
طلب المدعي من مجلس الدولة إلغاء الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة  القضیة 

مر مدیر المركز الاستشفائي ، بتنصیب المدعي في أ، و  Grenobleالإداریة لغرونوبل 
  2.منصب طبیب ممارس ، حتى یتمكن من ممارسة مهامه 

عدم شغل الوظیفة  أجره، و بالتالي فإن ىـن المدعي مازال یتقاضأاعتبر مجلس الدولة    
  .لا یشكل انتهاكا جسیما بحریة أساسیة

و في قضیة أخرى ، اعتبر أن الإجراء المتعلق بطرد تلمیذ لأسباب تأدیبیة ، لا یمكن    
نظر إلیه بأنه انتهاك جسیم لحریة أساسیة  ُ   .أن ی

    مجلس الدولة الفرنسي     (نفس الشيء بالنسبة لطرد عون عمومي لأسباب تأدیبیة    
  ). Troyes،قضیة المركز الاستشفائي لترویز  2002جوان  27

في مقابل ذلك، فمن بین الأعمال التي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي أنها تشكل    
  : انتهاكا جسیما لحریة أساسیة، نذكر

                                                             
  . 85.ص السابق،المرجع  یونس،محمد باهي أبو - 1

2 -Paul Cassia, Op.cit, P.118. 
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، إلاّ أن مجلس الدولة  1لأنه یشكل عائقا أمام متابعة حیاة عادیة: إجراء الطرد -
،  Tlibaالفرنسي،خالف هذا المبدأ ، إذ بالرغم من صدور قرار بطرد السیدة طلیبة 

و هي أم لخمسة أولاد ، فلم یعتبر مجلس الدولة ذلك مساسا جسیما بحریة إقامة 
حیاة خاصة ، لأن قرار الطرد اتخذته السلطة الإداریة على أساس أن السیدة 

 وات في جنحة إخفاء أشیاء مسروقةم بالحبس لمدة أربع سنطلیبة صدر ضدها حك

هل :بمناسبة الفصل في هذه القضیة، وجد مجلس الدولة نفسه أمام إشكالیة مفادها
  .تعلو الحریات الأساسیة على مقتضیات النظام و الأمن العام

مجلس الدولة على ذلك، بأن الحق في إقامة حیاة عادیة لیس مطلقا بل  فأجاب
  2.مما یترتب عنه أن الانتهاك لیس جسیما. تقیده اعتبارات المصلحة العامة

و علیه فإن القاضي یأخذ في تقدیره للجسامة، الظروف التي اتخذت فیها السلطة الإداریة 
  .القرار أو التصرف 

  .قضیة محمد بن صام المشار إلها سابقا :  رفض منح بطاقة الهویة -
إ باشتراط أن یكون .م.إ.من ق 920اكتفت المادة : تكون غیر المشروعیة ظاهرةأن -2

الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر   :"الانتهاك غیر مشروع ،حیث نصت على أن
على إ بالفرنسیة نجد أنها تنص .م.إ.من ق 920لكن بالرجوع إلى نص المادة "  مشروع

  :أن تكون عدم المشروعیة ظاهرة ، حیث نصت على أنه 
"illégale. et manifestementune atteinte grave  "  

حیث یجب  .و بالتالي فإن المشرع ربما سهى عن ذكر كلمة ظاهر عند ترجمته للنص  
  3. أن یكون المساس بحریة أساسیة ظاهرا في عدم مشروعیته

                                                             
1 -Paul Cassia, Op.cit., P.P.119-120. 
2 -8 décembre 1978 - G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.- Rec. Lebon p. 493. 

  .75.بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، ص نلحسی - 3
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قاضي " :  Valéeتعبیر مفوض الحكومة فالي  حد المقصود بالظاهر ، علىو    
الظاهر ، یقضي بما یناط له من طلبات ، بظاهرها ، دون أن یتعمق في البحث عن 

  ."  موضوعها ، أي یقوم بتحسس ظاهر الأوراق ، دون المساس بأصل الحق

ُسهل على القاضي الاستعجالي مهمة الفصل في     لعلّ السبب الذي جعل المشرع ، ی
تي یجب أن ، بالنظر فقط إلى ظاهر الطلبات ، مرده إلى المدة القصیرة ال الحمایة طلب

  1.ساعة 48فصل فیها القاضي في الطلب ، و المحددة بی

افة إلى سبب آخر ، یتمثل في شرط عدم مساس القاضي الاستعجالي بأصل بالإض  
  2الحق

و من بین القرارات التي اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن عدم المشروعیة ظاهرة فیها ،   
، حیث قضى أن  2003دیسمبر  9، بتاریخ  Aguillanنذكر  قضیة السیدة أغیلان 

عد معیبا بعدم مشروعیة ظاهرة قرار  ُ   3المحافظ بتقیید حق الإضراب ، ی
قاضي نقض یتشدد في مراقبة عدم و قد لوحظ أن مجلس الدولة الفرنسي بصفته    

المشروعیة الظاهرة  في ظل الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة أكثر من 
مراقبته للشك الجدي حول مشروعیة القرار في مجال وقف تنفیذ القرار الإداري ، و لعل 

فحص  السبب یرجع إلى أنه في الدعوى الإستعجالیة لوقف تنفیذ القرار الإداري ، یتم
 رف القاضي الاستعجالي و الثانیة من طرفیة هذا الأخیر مرتین الأولى من طمشروع

قاضي الإلغاء ، أما في الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة یتم مراقبة عمل 
  4 .الإدارة مرة واحدة فقط 

 
                                                             

  . 91.ص السابق، ، المرجعمحمد باهي أبو یونس- 1
2 -Paul Cassia, Op.Cit, P.120. 

  . 94-92.باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص محمد - 3
4- Paul Cassia, Op.cit., P.121 
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  .تها اشرط وقوع الانتهاك من إحدى السلطات الإداریة أثناء ممارسة سلط: ثالثا 
اخلاصا من المشرع الجزائري للمعیار العضوي ، كمعیار لتحدید إختصاص القاضي    

إ أن یقع الإنتهاك على الحریات .م.إ.من ق 920الإداري ، فقد اشترط في نص المادة 
  .الأساسیة من طرف أحد الأشخاص المعنویة العامة 

لإختصاص الجهات القضائیة اتها أو الهیئات التي تخضع في مقاض: " إلاّ أن عبارة    
   ؟من شأنها أن تثیر التساؤل ، فهل قصد المشرع بذلك أشخاص القانون الخاص"  داریةالإ

تلك الإشكالیة تقتضي البحث عن النزاعات التي تؤول إلى القضاء الإداري حتى نقوم 
ء ان، ثم سنحاول البحث عن معنى اشتراط أن یقع الإنتهاك أث) 1(ید هذه الهیئات دبتح

  ).2(تها اممارسة هذه الهیئات لسلط
 ممن یجب أن یقع الإنتهاك ؟  -1

  :إ نوعین من الأشخاص التي یقع منها الإنتهاك .م.إ.من ق 920ذكرت المادة 

  .الأشخاص المعنویة العامة-أ

  .الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لإختصاص الجهات الإداریة -ب

  : و علیه سنحاول تفصیل ذلك من خلال مایلي 

  : الأشخاص المعنویة العامة -أ

  : تباریة هي عمن القانون المدني فإن الأشخاص الا 49حسب المادة 

 .الدولة، الولایة، البلدیة -
 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  -
 .الشركات المدنیة و التجاریة  -
 .الجمعیات و المؤسسات  -
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 .الوقف -
 .مجموعة من أشخاص و أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة كل -

  خاصة و عامة : عتباریة نوعان نلاحظ أن الأشخاص الإ من خلال استقراء نص المادة،

یدخل تحت وصفها ، الشركات الخاصة ، المقاولات ، : فالأشخاص الإعتباریة الخاصة 
  .الصناعي و التجاري الجمعیات ، الدواوین و المؤسسات العمومیة ذات الطابع

أما الأشخاص الإعتباریة العامة فهي الدولة ، الولایة ،البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات 
من  801و  800نص المشرع على هذه الأشخاص في المادتین  1. الصبغة الإداریة 

  .إ .م.إ.ق

  .الهیئات التي تخضع في مقاضتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة-ب

جانب الأشخاص المعنویة العامة ، هناك هیئات أخضعها المشرع صراحة إلى 
  :لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة ، نذكر منها 

أخضع المشرع نزاعاتها لإختصاص القاضي الإداري : الهیئات العمومیة الوطنیة -
،  2011جویلیة  26في المؤرخ  13- 11من القانون العضوي رقم  9بموجب المادة 

المتعلق  ، 1998ماي  30المؤرخ في  01-98م و المتمم للقانون العضوي رقل المعد
یختص مجلس : " حیث نصت على أنه .باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله 

الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة 
  " ات العمومیة الوطنیةو الهیئ...في القرارات الإداریة الصادرة عن

  

                                                             
ى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جسور للنشر و التوزیع ، و یاف ، دعوى الإلغاء ، دعضعمار بو  - 1

  . 89.، ص2009الطبعة الأولى ، الجزائر ، 
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تتمیز بنوع من العمومیة و التجرید ، و حسب رأي " الهیئات العمومیة الوطنیة" و عبارة   
الأستاذ خلوفي رشید فإنه یمكن ، إدراج بعض الهیئات مثل السلطات الإداریة المستقلة 
ضمنها، مثل المجلس الأعلى للإعلام ، مجلس النقد و القرض،المرصد الوطني لحقوق 

  . 1الإنسان 

یاف، فقد أدرج تحت وصف الهیئات العمومیة الوطنیة ، ستاذ عمار بوضأما الأ    
 المدیریات العامة مثل المدیریة العامة للوظیف العمومي ، المدیریة العامة للحمایة المدنیة 

   2المدیریة العامة للأمن الوطني 

یل إلى نم فنحنوعلیه 3برأینا فإن المدیریات العامة ماهي إلاّ مصالح خارجیة للوزارات   
   .رأي الأستاذ خلوفي رشید 

من القانون العضوي     09في المادة  االمنصوص علیه:  المنظمات المهنیة الوطنیة- 
      ، المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 2011جویلیة  26،المؤرخ في  11-13
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه  ، 1998ماي  30المؤرخ في  01- 98

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل : " و عمله حیث نصت على أنه 
في دعاوي الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة 

  ".والمنظمات المهنیة الوطنیة...عن

  

                                                             
الجامعیة ، الجزائر  المطبوعاتتنظیم و إختصاص القضاء الإداري،دیوان : خلوفي رشید ،قانون المنازعات الإداریة - 1
  .413.،ص2004،

دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة ،طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات : یاف ، القضاء الإداري في الجزائرضعمار بو  - 2
  . 159.،ص2008التوزیع،الطبعة الثانیة،الجزائر، المدنیة و الإداریة ،جسور للنشر و

  . 412.خلوفي رشید،قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق،ص- 3
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، مجالس أخلاقیات الطب ،  1سائل التأدیبیة مثل منظمة المحامین ، عندما تنظر في الم
  قابة الوطنیة للخبراء المحاسین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین ،مجلس الن

  2 .الخبراء العقاریینو المجلس الوطني لهیئة المهندسین  

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومیة -
بإنجاز عملیة  لفلجهات القضائیة الإداریة عندما تكخضع لإختصاص ات: الإقتصادیة

من  2ا ، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة و ذلك طبقا للمادة ممولة كلیا أو جزئی
، المعدل و المتمم للمرسوم  2012جانفي  18المؤرخ في  23-12المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن تنظیم الصفقات  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10الرئاسي رقم 
فیمكن أن تقوم هذه المؤسسات عند إبرامها لصفقة عمومیة أن تنتهك حریة  3العمومیة

  .أساسیة مثل حریة التجارة 

 958یخضع لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة طبقا للمادة :  اسبةجلس المحم- 
المعدل       2010أوت  26 المؤرخ في 02-10من الأمر رقم  110إ  و المادة .م.إ.من ق

المتعلق بمجلس  ،1995جویلیة  17، المؤرخ في  20-95و المتمم للأمر رقم 
  4.المحاسبة

الحریات " : إ على أن .م.إ.من ق 920نصت المادة متى یجب أن یقع الإنتهاك؟ - 2
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عتد بالإنتهاك الواقع على الحریات الأساسیة ،لابد أن یكون واقعا أثناء     ُ و علیه حتى ی
و في ذلك تقیید .إ  لسلطاتها .م.إ.ق من 920ممارسة الهیئات المذكورة في المادة 

  1 .لإختصاص القاضي الاستعجالي في هذا المجال

و لقد أرجع الفقه الفرنسي هذا التحدید إلى إرادة المشرع في تمییز هذه الدعوى عن   
دعوى التعدي المادي ، التي تظهر في صورة عمل مادي ، لا یمكن بأي حال من 

حیث أن التعدي المادي یفترض وجود عمل متخذ خارج  2الأحوال إلحاقه بسلطة الإدارة 
 3.السلطات المعترف بها للإدارة 

و یظهر أن الدعوى الإستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة جاءت لتنافس دعوى التعدي   
المادي  لدرجة أن البعض قد قال بأن دعوى التعدي المادي في طریقها للإنقراض ، 

لكنهما في حقیقة الأمر مجالین متابعدین رغم اتحادهما في مجال التطبیق ، المتمثل في 
  " أثناء ممارسة سلطاتها" عبارة  أن ما یظهر تباعدهما هو بالتأكیدالحریات الأساسیة ، إلا 

  .الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

یمكن لقاضي الاستعجال، عندما یفصل  : " إ على أنه .م.إ.من ق 920نصت المادة    
  "  أعلاه 919في الطلب المشار إلیه في المادة 

الإستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة مجرد معنى ذلك أن المشرع جعل من الدعوى   
طلب تبعي للدعوى الأصلیة المتمثلة في وقف تنفیذ القرار الإداري ، مخالفا بذلك ما ذهب 

  .إلیه المشرع الفرنسي ، الذي وفر للحریات الأساسیة دعوى مستقلة قائمة بذاتها 

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.331. 
2 -Jacques Viguier, Le contentieux administratif, Dalloz, 2éme édition, Paris, 2005, P.92. 
3 -Marie-Christine Rouault, Vanessa Barbé, Droit administratif, Guanlino, lextenson 
éditions, Paris, 2011, P.173. 
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ن تقدیم طلب وقف لا یمكبل أكثر من ذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه     
و طلب حمایة الحریات الأساسیة في عریضة واحدة، و ذلك في قراره الصادر التنفیذ 
،برفض عریضتین ، تم  Hofferو قضى أیضا في قضیة هوفر .2001فیفري  28 بتاریخ

الثانیة على المادة     المتعلقة بوقف التنفیذ ، و  1-521تأسیس الأولى على المادة 
كما أن الدعوى الاستعجالیة لحمایة  .1بحمایة الحریات الأساسیة  المتعلقة  521-2

  2.الحریات الأساسیة في فرنسا لا تخضع لرسم الطابع و لا لضرورة التمثیل بمحام 

إلى دعوى  920تتحول حسب المادة في التشریع الجزائري الدعوى الاستعجالیة ف    
توافر الشروط الموضوعیة التي تناولناها إستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة في حالة 

  .سابقا 

و من ثم فإن الشروط الشكلیة الواجب توافرها في الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات 
الأساسیة هي نفس شروط قبول الدعوى الإستعجالیة لوقف التنفیذ و المتمثلة في ضرورة 

  .تسجیل دعوى الإلغاء 

ري بذلك طبیعة الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات المشرع الجزائ برأینا فقد خالف   
الأساسیة ،التي لا تحتمل الانتظار و القیام بتحقیق مزدوج ، الأول یتعلق بشروط وقف 

التنفیذ، ثم إن وجد انتهاكا لحریة أساسیة ، قام بتحقیق ثاني متعلق بشروط الحمایة 
  .ساعة  48المستعجلة، بل تحتاج لتدخل سریع من طرف القاضي في ظل 

الانتهاك قد لا یحصل بالضرورة عن طریق قرار إداري ،یجب رفع ف إلى ذلك فإن ض   
  .دعوى إلغاء ضده ، فقد یكون مجرد عمل مادي ، مثل تقدیم تصریحات للصحافة 

                                                             
1 -Dominique Turpin, Op.cit., P.132. 
2 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.377. 
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و علیه نقترح أن یتم تعدیل المادة ، عن طریق جعل الدعوى الاستعجالیة لحمایة    
قلة عن الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ القرار الإداري ، الحریات الأساسیة دعوى مست

  .لتحقیق الهدف المرجو منها تحقیقا فعالا 

بتوافر هذه الشروط ، یتخذ القاضي كل التدابیر التي من شأنها إزالة الآثار المترتبة    
  .عن انتهاك الحریة 

القاضي بعین هذه التدابیر ذات طابع مؤقت ، و یأخذ یجب أن تكون  مبدئیا     
رجاع الحالة إلى ما إار موضوع الإنتهاك ، النتائج المترتبة عنه و خاصة إمكانیة بالاعت
   1.علیه  كانت

إ، فماهي هذه .م.إ.لكن تدخل القاضي تحكمه قواعد إجرائیة، نظمها المشرع في ق  
  القواعد؟ 

ات یوى الإستعجالیة لحمایة الحر عالقواعد الإجرائیة للد: المطلب الثالث 
  .الأساسیة

نظرا لإرتباطها بالحریات الأساسیة ، فإن الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات    
  2الأساسیة ، تمنح للمتقاضین وسیلة للحصول على قرار قضائي سریع  

الفرع (، السرعة في النطق بالأمر )الفرع الأول(و یظهر ذلك من خلال العریضة     
  ).الفرع الثالث(و حتى في طرق الطعن )  الثاني

  

                                                             
1 -Marie Christine Rouault, Contentieux administratif, Gualino, Lextenso éditions, 4éme 
édition, Paris, 2010, P.192. 
2 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.963. 



107 
 

  واعد الإجرائیة المتعلقة بالشكل الق: الفرع الأول 

  محتوى العریضة : أولا 

إلى الشروط العامة الواجب توافرها في جمیع العرائض ، المذكورة في نص  بالإضافة    
یجب أن   : "إ على أنه .م.إ.من ق 925إ ، فقد نصت المادة .م.إ.من ق 15المادة 

الرامیة إلى استصدار تدابیر استعجالیة عرضا موجزا للوقائع والأوجه تتضمن العریضة 
  "المبررة للطابع الاستعجالي للقضیة

من استقراء نص المادة ، نستخلص أن العریضة الرامیة للحصول على تدبیر ضروري    
من أجل حمایة حریة أساسیة منتهكة من قبل إحدى السلطات المعنویة العامة أو احدى 

الجهات القضائیة الإداریة ، یجب أن  لاختصاصالهیئات التي تخضع في مقاضاتها 
د بذلك الحیثیات ، أو بمعنى آخر یجب أن و نقص"  عرض موجز للوقائع" تحتوي على 

  .تكون العریضة مسببة 

فإلى جانب ضرورة إبراز طالب الحمایة المستعجلة للأوجه المبررة للطابع الإستعجالي    
إبراز توافر شروط الدعوى الاستعجالیة علیه ، یجب  الاستعجالللقضیة أي إبراز ظروف 

ل تبیان الحریة التي تحتاج للحمایة ، جسامة لحمایة الحریات الأساسیة ، و ذلك من خلا
  .و عدم مشروعیته  الانتهاك

العناصر، التي من شأنها تبریر حاجته  وضع جمیعبعبارة أخرى على المدعي     
و في حالة .وقت ممكنللحصول على تدبیر من أجل حمایة حریته المنتهكة في أقصى 

  1.اجة إلى إجراء تحقیقعدم ذكر ذلك، فإن العریضة سترفض مباشرة دون الح

 

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.377. 
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  .التمثیل بمحام : ثانیا 

نه لا یوجد في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ما یفید إللمشرع الفرنسي ، ف اخلاف   
  .بواسطة محامي  ممثلا إعفاء طالب الحمایة المستعجلة من أن یكون

 826العامة المنصوص علیها في المادة  القاعدة لى دعوى الحمایة و بالتالي نطبق ع   
تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإداریة،  " : إ، التي جاء فیها .م.إ.من ق

  " .تحت طائلة عدم قبول العریضة

المرفوعة أمام مجلس الدولة ، التي  إ  الخاصة بالدعاوى.م.إ.من ق 905 و المادة   
والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم یجب أن تقدم العرائض " : جاء فیها 

  "القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة

  .القواعد الإجرائیة المتعلقة بالفصل في الطلب : الفرع الثاني 

  .مدة الفصل في الطلب : أولا 

بعد ایداع العریضة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة ، تقوم    
اعیة المنوط بها البت في موضوع الدعوى إذا رأت أن هناك انتهاك جسیم و التشكیلة الجم

غیر مشروع لحریة أساسیة من طرف إحدى الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي 
عوى في قضائیة الإداریة ، أن تفصل في الدتخضع في مقاضاتها لإختصاص الجهات ال

  .ساعة من تاریخ تسجیلها  48أجل 

اضي ما جزاء عدم فصل الق: السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو و    
  ساعة ؟  48الاستعجالي في دعوى الحمایة في أجل 
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ساعة المنصوص علیه  48إن المشرع لم یرتب أي جزاء، في حالة عدم احترام أجل    
ن نه لم یرتب البطلاأحیث ، إ  من قبل القاضي الاستعجالي .م.إ.من ق 920في المادة 
  .على ذلك

و بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي فقد لوحظ ، أن القاضي الاستعجالي ، و إن كان    
، فقضاة  أقرب وقت ممكن ساعة إلى أنه یفصل فیه في 48لا یفصل في الطلب في مدة 

  1.الدرجة الأولى مثلا یفصلون فیه خلال ثلاثة أیام أو خمسة أیام أو أسبوع على الأكثر

  .التحقیق في طلب الحمایة : ثانیا 

الأصل أنه بعد إیداع العریضة لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة الإداریة المختصة ،    
یقوم رئیس المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة ، حسب الحالة ، بتعیین التشكیلة التي 

المقرر یؤول إلیها الفصل في الدعوى ، و من ثم یقوم رئیس هذه التشكیلة بتعیین القاضي 
  . للقیام بالتحقیق

وجه  الإداریة المختصة ، أن یقرر بألاّ  مع العلم أنه یجوز لرئیس الجهة القضائیة  
  .للتحقیق إذا رأى أن حل القضیة مؤكد 

 48لكن و مادام الفصل في طلب الحمایة المستعجلة للحریات الأساسیة مقترن بأجل   
من  923ساعة ، فإلى أي مدى یتم احترام مبدأ الوجاهیة المنصوص علیه في المادة 

یفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة ، : " إ  ، و التي نصت على أنه .م.إ.ق
  " .كتابیة و شفویة 

استقراء نص المادة ، نلاحظ أنها لم تستثن أي حالة من حالات الاستعجال من خلال    
  .من احترام المبادىء المذكورة فیها ، مهما بلغت درجة الاستعجال 

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.445. 
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و بالتالي على القاضي الاستعجالي أن یحترم في آن واحد الوجاهیة و السرعة في   
  .الفصل في الطلب

الشفویة تساعد في سرعة  ي هذا الصدد أن، ف Le Bot و لقد كتب الأستاذ لوبو   
و تسمح بإحترام مبدأ الوجاهیة ، و أظاف أنه باستثاء ضرورة إعلام الخصم  التحقیق 

 1.بالعریضة الإفتتاحیة فإن التحقیق یجرى بصفة حصریة شفاهة 

  لكن هل یتم التحقیق بصفة معمقة ؟

، " اهراظ"لم یذكر مصطلح   إ.م.إ.قمن  920للمادة  ةالعربیبذكرنا سابقا أن النص   
  . « MANIFESTEMENT »الذي ذكره   ةالفرنسیبخلافا للنص 

فهل معنى ذلك أن القاضي لا یبحث في ظاهر الاوراق ، و إنما یقوم بفحصها عن   
  .طریق التعمق فیها 

إن الإجابة عن هذه السؤال تكمن في المدة التي یجب أن یفصل فیها القاضي   
  .ساعة  48طلب و المتمثلة في الاستعجالي في ال

حیث أن قصر هذه المدة یقتضي البحث في ظاهر الاوراق ، و إلا لن یتحقق الهدف  
  .المرجو من طلب حمایة الحریة الأساسیة 

و علیه فإن السرعة التي یقتضیها الفصل في طلب الحمایة ، تُعفي القاضي من    
جوء إلى وسائل التحقیق ، المتمثلة في الخب اینة و الإنتقال إلى رة و سماع الشهود ، المعاللّ

اهاة الخطوط ، وباقي التدابیر الأخرى اللازمة للقیام بالتحقیق ، هذا من الأماكن ، مض
ساس بأصل الحق المنصوص علیه في المادة  مجهة ، و من جهة أخرى فإن شرط عدم ال

                                                             
1 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.448. 



111 
 

إ  ، یكاد یقطع الشك بالیقین في أن القاضي یكتفي بالبحث في .م.إ.قمن  2فقرة  918
  . ظاهر الاوراق 

 920وقع فیه عند ترجمة المادة و علیه فاننا ندعو المشرع إلى تصحیح السهو الذي 
  . "ظاهر"افة كلمة بإض

  :سنتناوله من خلال مایلي : الحكم في طلب الحمایة المستعجلة : ثالثا 

  المأمور بها من أجل حمایة الحریات الأساسیة ؟ ما هي التدابیر 

أجاز المشرع الجزائري لقاضي الاستعجال الإداري، إذا توافرت الشروط المنصوص   
  .، أن یأمر بكل إجراء ضروري لحمایة الحریات الأساسیة920علیها في المادة 

من أجل  يالقاض و لم یحدد المشرع طبیعة و محتوى أو نطاق التدبیر الذي یأمر به  
حمایة الحریات الأساسیة ، إذ منح له كامل السلطة التقجیریة في إختیار الإجراء 

  1.المناسب

، في تقریره بأن 597-2000و قد أكد فریق العمل الذي قام بإعداد مشروع قانون   
 2"بسلطات غیر مألوفة في القانون العام"قاضي الاستعجال یتمتع في إطار هذه الدعوى 

عدة  920وجب المادة میملك قاضي الاستعجال الإداري في مواجهة الإدارة ، بحیث    
 المنصوص علیها" Toutes mesuresكل التدابیر " وسائل تمنحها له ببساطة عبارة 

إ  ، التي تعبر عن انعدام حد أقصى أو أدنى یحد من سلطة .م.إ.قمن  920في المادة 

                                                             
ي الإداري للإدارة و الإستثناءات الواردة علیه في ضمبدأ حظر توجیه أوامر من القا( فریدة مزیاني ، آمنة سلطاني ،- 1
  . 136.، ص 2011، مجلة المفكر،العدد السابع،نوفمبر ) إ.م.إ.ق

2 -Olivier Le Bot, Op.cit., P.471. 
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 Chapusو هو ماعبر عنه الأستاذ شابي  .القاضي في مجال حمایة الحریات الأساسیة 
 1"  هذا السكوت من طرف المشرع ، یعد بمثابة تصریح بإنعدام القیود" :قائلا أن  

الدعوى الاستعجالیة لحمایة أمام غیاب تحدید تشریعي للتدابیر المتخذة في إطار   
الأساسیة ، یعود للقاضي الاستعجالي ، تحدید التدبیر الضروري ، حسب  الحریات

  .ظروف كل قضیة و حسب كل حالة 

التدبیر المأمور به إلى الدفاع و ضمان و حمایة الحریة الأساسیة یجب أن یؤدي و   
  .المنتهكة ، لكن بشكل یتناسب مع جسامة الإنتهاك 

و تجدر الإشارة إلى أن توجیه قاضي الاستعجال الإداري أوامر للإدارة لا نعني به   
  .الحلول محلها ، طبقا لمبدأ افصل بین السلطات 

  لكن هل یتقید القاضي بما جاء في العریضة من طلبات عند نطقه بتدابیر الحمایة ؟ 

فإنه یجب على  تطبیقا لقاعدة لا یجوز للقاضي أن یحكم بأكثر مما طلب منه ،   
  .القاضي الاستعجالي أن یتقید بطلبات المدعي 

ف مرتبط بدعوى وقفي التشریع الجزائري لكن و مادام أن طلب الحمایة المستعجلة   
    هل یمكن للقاضي الإستعجالي أن یرفض طلب وقف التنفیذ الذي طلبه المدعيالتنفیذ 

  ورود طلب الحمایة في العریضة ؟  و أن یأمر بتوجیه أوامر للإدارة ، بالرغم من عدم

الدولة بصفته القاضي الاستعجالي ذلك ، حیث قضى مجلس لا یمكن  في فرنسا   
مر الصادر عن قاضي أول درجة ، الذي و بعد رفضه لطلب قاضي نقض بإلغاء الأ

  .داري أصدر أوامر للإدارة وقف تنفیذ القرار الإ

                                                             
1 -René Chapus, Op.cit., N°1593. 
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، نجد  Vast فاست  ، مثل قرارا كانت عامة لي تحدید الطلبات إذفللقاضي الاستعجا    
أن المدعي قد طلب من القاضي الاستعجالي أن یأمر بصفة مستعجلة كل التدابیر التي 

ن مثل هذه الطلبات لها أمن شأنها أن تضع حدا لتصرفات الإدارة المتنازع فیها ، نلاحظ 
الانتهاك ، و أمر طابع العمومیة ، و بالتالي قضى مجلس الدولة بوقف تنفیذ مصدر 

  1 .هاالسلطة الإداریة بإعطاء المصالح المختصة جمیع التعلیمات لوضع حدٍ فوري لتصرف

بیر ا بتدبیر أقل أو أكثر شدة عن التدكما له أن یستبعد التدابیر المطلوبة و یستبدله   
  .المطلوب من قبل المدعي

حالة ما إذا وجد أن التدبیر  و له أن یستبدل التدبیر المطلوب بالتدبیر المناسب ، في  
   2006مارس  17بتاریخ جاوز إختصاصه ، ففي الأمر الصادر المطلوب من المدعي  یت

أكد مجلس الدولة ، أنه لیس بإمكانه أن یأمر وزیر الداخلیة ، تسلیم شهادة الإقامة 
للمدعي ، حیث أن ذلك یتجاوز إختصاصه ، فأمر بإعادة إجراء فحص لطلب قبول 

  .أیام من تاریخ تبلیغ الأمر  8ة للمدعي في أجل الإقام

  2 .فرضیة رفضهامن  الدعوىمن شأنه إنقاذ  ما ذكرناهإن كل 

  : حالة رفض طلب الحمایة

  الأساسیة  الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریاتالمرفوعة أمام القضاء ، فإن  ككل الدعاوى
عندما لا تتوافر ) الرفض(قد یكون مآلها القبول أو الرفض ، و تتحقق هذه الحالة الأخیرة 

المتمثلة في عدم وجود حریة  إ ،.م.إ.من ق 924علیها في المادة الشروط المنصوص 
تهاك أو أنه مشروع فیتم أساسیة ، أو عدم توافر شرط الاستعجال ، أو عدم جسامة الان

ب الرفض ، و هو ما نصت علیه المادة یقوم القاضي بتسبعلى أن یرفض الدعوى ،

                                                             
1 -Cité par Olivier Le Bot, Op.cit., P.477. 
2 -Olivier Le Bot, Op.cit. P.P.478-479. 
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عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب أو یكون غیر مؤسس ، : " إ .م.إ.من ق 924
  "  یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب

إ ، حالة رفض الدعوى .م.إ.من ق 924المشرع في الفقرة الثانیة من المادة  أضافو    
و عندما یظهر ان الطلب لا : " لإنعدام الإختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي بقوله 

  "یدخل في اختصاص الجهة القضائیة الإداریة ، یحكم القاضي بعدم الإختصاص النوعي

و قواعد الاختصاص النوعي للقاضي الاستعجالي مرتبطة  بالقواعد المطبقة أمام   
ي المادتین المحاكم الإداریة و مجلس الدولة لقبول دعوى الإلغاء ، و المنصوص علیها ف

من القانون العضوي     9إ و .م.إ.من ق 901إ ، و كذا المادتین .م.إ.من ق 801و  800
 01-98 ، المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 2011جویلیة  26المؤرخ في  11-13

  . المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، 1998ماي  30المؤرخ في 

  : شكل الأمر الاستعجالي الصادر في الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة   

و المنصوص علیها  القضائیة افة إلى البیانات الواجب توافرها في جمیع الأحكامضبالإ
  : إ ، و المتمثلة في .م.إ.قمن  276و المادة  275في المادة 

 "  الجمهوریة الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة ، باسم الشعب الجزائري: " عبارة - )1
 : البیانات التالیة - )2

  )المحكمة الإداریة او مجلس الدولة (  الجهة القضائیة التي أصدرته -  

  أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة، -  

  تاریخ النطق به، -  

  اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء، -  
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  اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم، -  

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر  -  
و إن كان  طبیعته وتسمیته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

الشخص المعنوي لا یتمتع بالحریات الأساسیة لأنها لصیقة بالشخص الطبیعي ، فقد 
ن الأشخاص أ، ب Venellesأقر مجلس الدولة الفرنسي في قضیة بلدیة فونیل 

  1المعنویة تتمتع بحریة أساسیة 

  أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم، -  

  ." النطق بالحكم في جلسة علنیة " الإشارة إلى عبارة -  

ول أو رفض الطلب یكون الأمر الاستعجالي سواء تم قبن أوكما أشرنا سابقا  یجب 
مسببا ، من خلال ذكر وقائع القضیة ، طلبات و ادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم 

تعلقة بجمیع الأحكام إ ، الم.م.إ.قمن  277والأوجه المثارة و هو ما أوجبته المادة 
  .بما فیها الأوامر الاستعجالیة 

 933ا المادة هنصت علی ىخر أف إلى ذلك فإن الأوامر الاستعجالیة تتمیز بشكلیة ض
إ المتعلقة .م.إ.من ق 931إ ، تتمثل في إلزامیة الإشارة إلى تطبیق المادة .م.إ.من ق

  .وجه الخاصة بالنظام العامإ المتعلقة بالأ.م.إ.من ق 932باختتام التحقیق والمادة 

  : مر الاستعجالي الخاص بالحریات الأساسیة تنفیذ الأ    

مثله مثل باقي الأوامر الاستعجالیة فإن الأمر الصادر من أجل حمایة الحریات    
الأساسیة ، یحتاج من أجل تنفیذه أن یكون ممهورا بالصیغة التنفیذیة ، المنصوص 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  : "إ .م.إ.قمن  601علیها في المادة 
تدعو وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري 

                                                             
1 -Jean Gourdou, Antoine Bourrel, Op.cit., P.79. 
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آخر، كل فیما یخصـه، وتدعو وتأمر كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك، فیما یتعلق 
  " ذا الأمربالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن یقوموا بتنفیذ ه

نه یجوز للقاضي أبمجرد تبلیغ الأمر الاستعجالي ، فإنه یرتب آثاره ، غیر و علیه   
إ ، التي .م.إ.ق من  935الاستعجالي تنفیذه على الفور ، و هو ما نصت علیه المادة 

افت أنه یمكن لأمین ضبط الجلسة تبلیغ الأمر إلى الخصوم في الحال إذا اقتضت ضأ
  .ذلك ظروف الاستعجال 

  : التنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة 

للقاضي الاستعجالي في نطاق الأمر باتخاذ الإجراء اللازم لحمایة حریة أساسیة سلطة  
إ    .م.إ.ق من 981خرى ، یمكن وصفها بأنها تكمیلیة ، أوردها المشرع في نص المادة أ

تهدیدیة لإجبار الإدارة  و معناها سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في الحكم بغرامة
  1.على تنفیذ الأوامر ، و ذلك بهدف تعزیز حمایة الحریات الأساسیة 

  القواعد الإجرائیة المتعلقة بطرق الطعن: الفرع الثالث 

خلافا للأوامر الصادرة في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، و تلك المتعلقة بالتدابیر 
لاء و الغلق الإداري ، فإن الأوامر الاستعجالیة الصادرة ستیالتحفظیة و حالة التعدي ، الا

في مجال الحریات الأساسیة ، أجاز المشرع الطعن فیها بالإستئناف ، و ذلك بموجب 
  .إ.م.إ.من ق 937المادة 

قا لأحكام یطبتفما حكمة المشرع من إجازته للاستئناف ضد الأوامر الاستعجالیة الصادرة 
  )أولا( إ ؟.م.إ.من ق 920المادة 

و هل طریق الإستئناف وحده المفتوح أمام هذه الأوامر ؟ أم یمكن الطعن فیها بطرق 
  )ثانیا(الطعن الأخرى ؟ 

                                                             
  . 136.فریدة مزیاني ، آمنة سلطاني ، المرجع السابق ، ص- 1



117 
 

الحكمة من إجازة الطعن ضد الأوامر الاستعجالیة الصادرة في مجال الحریات : أولا 
از الطعن یتتمتع الأوامر الاستعجالیة الصادرة في مجال الحریات الأساسیة بامت.الأساسیة 

یوما الموالیة للتبلیغ الرسمي أو التبلیغ للأمر  15بالإستئناف أمام مجلس الدولة خلال 
  .بواسطة عریضة مسببة ، تحت طائلة الرفض 

في  597-2000تجدر الإشارة إلى أن تقریر فریق العمل الذي أعد مشروع قانون  و   
لى البرلمان اقترح النواب ، فتح عرضه ع ما تمفرنسا لم یتضمن هذا الاستثناء ، لكن بعد

، و لیس ققط القانون نافذة أمام مجلس الدولة ، یراقب من خلالها الوقائع و القانون 
، أن هذا  Labetoulleاعتبر رئیس مجلس الدولة السید لابتول  .بصفته قاضي استئناف 

  .الاستثناء هو أهم استحداث جاء به النواب 

تقاضي لفائدة الأوامر الاستعجالیة الصادرة في مجال و یعتبر وضع درجة ثانیة لل   
  .الحریات الأساسیة تأكید و ضمان لعدالة جیدة 

محاولة المشرع توحید الإجتهاد القضائي في مجال الحریات الأساسیة  كما یعتبر أیضا   
  1 .نظرا لحداثته 

إ مجلس الدولة أن یفصل في الاستئناف .م.إ.فقرة من ق 937و قد ألزمت المادة    
  .ساعة ، و هي نفس المدة التي یفصل فیها قاضي أول درجة  48خلال 

إ أتت باستثناء یتمثل أنه  في حالة رفض الطلب لكونه .م.إ.من ق 938لكن المادة    
ن مجلس الدولة إاص النوعي ، فو لعدم الإختصأفر الاستعجال اغیر مؤسس أو لعدم تو 

لأن مدة ؟ للحقوق  لكن ألیس في ذلك ضیاع.مدة شهر واحد یفصل في الطلب خلال 
  شهر طویلة؟ 

  

  
                                                             

1 -Olivier Le Bot, Op.Cit, P.P.537-541. 
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  .طرق الطعن الاخرى : ثانیا 

إن الأوامر الاستعجالیة جمیعها غیر قابلة للمعارضة بما فیها الأوامر :  المعارضة-1
إ لم تذكر الأوامر،بل .م.إ.من ق 953فالمادة الصادرة في مجال الحریات الأساسیة ، 

 .نصت صراحة على أن المعارضة تكون فقط ضد الأحكام و القرارات الصادرة غیابیا 

و هو ما أكده قاضي الاستعجال الجزائري قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  
،  142612م ، رق 1997مارس  16، بتاریخ ) فرعون(ضد بلدیة ) خ.س(ففي قضیة 

قضت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بأنه لا یجوز الطعن بالمعارضة ضد الأوامر 
الاستعجالیة على أساس أنه لا یمكن التطرق لشيء لم یذكره المشرع ، و جاء تسبیبها 

من  188بأن المادة .. حیث أن المستأنف یزعم بواسطة وكیله الأستاذ : " كمایلي 
مر و لیس على القرارات و أن هذه المادة لا تطبق على القرارات م تنص على الأوا.إ.ق

  .الاستعجالیة 

م تنص بأن الأوامر الصادرة في المواد .إ.من ق 188حیث انه فعلا ، فهذه المادة 
  .المستعجلة غیر قابلة للمعارضة 

، فهذه المادة تطبق في المادة الإداریة الإستعجالیة و التي  عن ذلك  لاحیث أنه فض
  .م .إ.مكرر من ق 171لقسم الخامس المادة لتخضع 

  .حیث أن هذه الفقرة و الفقرات الأخرى لا تنص تماما على المعارضة 

  المبادىء القانونیة هو أنه لا تتطرق لشیئ لم یتطرق إلیه المشرع  حیث أنه مبدأ من

حیث أن مجلس بجایة لما رفض المعارضة ضد أمر استعجالي إداري فقد أصاب جزئیا 
  1" في تطبیق القانون ، لذا ینبغي تأیید الأمر المستأنف فیه 

  

                                                             
  . 119-118-116ص .ص ،1997 الأول،العدد  القضائیة،المجلة - 1
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  : طرق الطعن غیر العادیة-2

یجوز الطعن بالنقض فیها  :الطعن بالنقض ضد الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة-
الرجوع إلى ما ذكرناه فیما یتعلق بالطعن بالنقض (مادامت هي الأخرى تصدر مسببة 

  )إ .م.إ. من ق 919ضد الأوامر الإستعجالیة الصادرة تطبیقا للملدة 

الطعن بالنقض ضد الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة سواء بصفته قاضي استئناف - 
أنه لا یجوز  يقضاء الجزائر في الالمبدأ المستقر علیه : أو قاضي أول و آخر درجة

  .الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس الدولة

ضد ) م.ش(، قضیة  2002سبتمبر  23ففي قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 
لكن تجدر الإشارة إلى : " مایلي ، جاء فیه  007304یة لولایة باتنة ، رقم مدیریة الترب
المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  11أحكام المادة مقتضیات 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله ، كون مجلس  30/05/1998
الدولة یفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا 

استئناف القرارات و هذا معناه أنه یمكن لمجلس الدولة الذي له دور الفصل في 
الإبتدائیة الصادرة عن الجهات القضائیة ، البت في القرارات الصادرة نهائیا عن الجهات 

رف الإداریة بالمجالس القضائیة القضائیة و التي تمثل بهذه الصفة المحاكم الإداریة الغ
و الغرف الإداریة الجهویة سابقا ، وحیث أنه من غیر المعقول و غیر المنطقي أن 

 قوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه ذلك ی
أن الطعن بالنقض یكون أمام جهة قضائیة تعلو الجهة التي أن المقرر قانونا ، 

  1. "أصدرت القرار محل الطعن

  .و بالتالي فإن هذا المبدأ ینطبق على الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن مجلس الدولة 

  

                                                             
  . 156-155.ص.، ص2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الثاني- 1
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الخاصة بسلطات  إ،.م.إ.من ق 920ل دراسة المادة من خلا :خلاصة المبحث الثاني 
قاضي الاستعجال الإداري في مجال الحریات الأساسیة و من خلال مقارنتها بأحكام 

من قانون العدالة الفرنسي ، نجد أنه بالرغم من كونها تعتبر بحق جنة  2-521المادة 
تحتویه من سلطات فریدة و غیر مألوفة للقاضي على أرضیة الحریات الأساسیة لما 

فیها  يالإستعجالي الإداري، إلاّ أن المشرع الجزائري قد قید من سلطة القاضي الاستعجال
   ها دعوى فرعیة من الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ القرار الإداري ، ار من خلال اعتب

عندما یفصل في : " لغاء عبارة و علیه نقترح تعدیل المادة كما ذكرنا سابقا من خلال إ
لتصبح دعوى مستقلة قائمة بذاتها منفصلة "  أعلاه 919الطلب المشار إلیه في المادة 

  .عن الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ القرار الإداري

بعد التعرض لسلطات القاضي الاستعجالي في الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ قرار 
لك حمایة حریات أساسیة ، فهل له سلطات أخرى غیر ت و كذا لسلطاته من أجلإداري 

  ؟  المعترف له بها في هذه الدعاوى

  ذلك السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه من خلال تناول دعوى الاستعجال التحفظي ؟ 
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  .دعوى الاستعجال التحفظي : المبحث الثالث 

إ تكتفي .م.إ.من ق 921فالمادة  1لا یوجد في النصوص ما یشیر إلى هذه التسمیة     
، لكن درج  الفقه الفرنسي على تسمیة هذه "  بكل التدابیر الضروریة الأخرى" بالقول 

خرى    یر الضروریة الأالدعوى بدعوى الاستعجال التحفظي ، و یطلق علیها أیضا التداب
الفقه الجزائري تسمیة التدابیر التحفظیة قبل  كما عرف 2دابیر التحفظیة الأخرى تأو ال

  3إ .م.إ.صدور ق

الأمر بصفة مستعجلة : " م القدیم تنص على أنه .إ.مكرر من ق 171كانت المادة  و   
 Toutes autres »: جاء فیه ة الفرنسیبو النص "   باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

mesures utiles »  

أن یأمر بكل التدابیر : " إ على .م.إ.من ق 921دة في مقابل ذلك فقد نصت الما  
 Toutes autres mesures »: جاء فیه  ةالفرنسیبو النص "  الضروریة الأخرى

utiles » 

         ید للمادتین جاءا متطابقین ،یم و الجددو بالتالي نلاحظ أن النص الفرنسي الق   
في  ةالعربیب، و جاء الإختلاف في النص  Autres-أخرى: اف المشرع فقط كلمة و أض
  " .الضروریة"و في الجدید أصبحت " اللازمة"كانت القدیم  ففي   Utile  كلمة 

دراسته ، قام بتعدیل طفیف على دعوى بصدد  و علیه فإن النص التشریعي الذي نحن  
  )م.إ.مكرر من ق 171المادة (الاستعجال التحفظي ، مقارنة مع النص القدیم 

  

                                                             
  .41.، ص السابقلحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري،المرجع  - 1

2 -Antoine Bourrel, Juge des réfères et pouvoir d’injonction, Op.cit. P.25. 
  . 32.ص السابق،المرجع  محمد،بن ناصر - 3
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، حیث أن الاستعجال  597-2000نون اقإلى توجیهها یمكن نفس الملاحظة    
، كان معروفا  1من قانون العدالة الإداریة 3-521التحفظي المنصوص علیه في المادة 

یظف من قانون المحاكم و مجالس الاستئناف الإداریة ، فلم  130من قبل في ظل المادة 
 أنه أدرج هذه الدعوى ضمن الدعاوى لذي أتى به هوالكثیر ، و الجدید االمشرع الفرنسي 

  2.الاستعجالیة المقترنة بشرط الإستعجال 

و لتبیان دقیق لهذه الدعوى إرتأینا التطرق لكل الجوانب المتعلقة بها ، ابتداءً من   
، و أخیرا ) المطلب الثاني( ، ثم إلى صلاحیات القاضي فیها ) المطلب الأول (شروطها 

  ) المطلب الثالث ( إلى القواعد الإجرائیة المتعلقة بها 

  .شروط دعوى الاستعجال التحفظي : المطلب الأول 

یجوز  الاستعجال القصوىفي حالة  " :  على أنه إ.م.إ.من ق 921المادة نصت      
دون عرقلة تنفیذ أي قرار الأخرى،  الضروریة التدابیرلقاضي الاستعجال، أن یأمر بكل 

  ".غیاب القرار الإداري المسبق، بموجب أمر على عریضة ولو في إداري

یمكن استخلاص ثلاثة شروط لقبول دعوى الاستعجال التحفظي  من استقراء نص المادة ،
، شرط عدم ) الفرع الثاني(، شرط الضرورة ) الفرع الأول(شرط الاستعجال : المتمثلة في 

  )الفرع الثالث (عرقلة تنفیذ قرار إداري 

  . الاستعجالشرط :  الفرع الأول

معناه أن الاستعجال ، " القصوىفي حالة الاستعجال " : إ .م.إ.ق  من 921ذكرت المادة 
  .المعبر عنها بالقصوى و في هذه الدعوى متمیز بدرجة عالیة 

                                                             
1 -Article 521-3 du CJA : «En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable 
même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut 
ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision 
administrative. »  
2 -Amélie Evrard, Op.cit., P.59. 
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  " .القصوى " و علیه سنتناول أولا الاستعجال ، ثم سنتعرض إلى المقصود من كلمة  

  .الاستعجال : أولا 

الاستعجالیة مثلها مثل الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة و الدعوى    
أخضعها المشرع قد  لحمایة الحریات الأساسیة ، فإن دعوى الاستعجال التحفظي ،

  .لشرط الاستعجال  إ.م.إ.قمن  921احة حسب نص المادة ر ص

عنصر الاستعجال ، و مثلما قلنا سابقا فأنه لا یوجد معیار معین یتم من خلاله تحدید   
          بتحدیده على أساس الأضرار الجسیمة التي یتعرض لها المدعي  فقد یقوم القاضي

  1.الاعتداء على استمراریة المرفق العام : أو مصالحه أو المصلحة العامة ، مثال ذلك 

أو على أساس حالة خطر ، یجب الوقایة منها أو وضع حد لها ، و لكن على العموم   
التدبیر الذي یأمر به القاضي و المطلوب من  یتم تقدیر عنصر الاستعجال بالنظر إلى

  .طرف الإدارة أو من الأفراد 

طرد الشاغلین لأملاك الدولة ،  مثال ذلك طلب:  التدابیر المطلوبة من طرف الإدارة-1
هل البقاء في : من خلال طرح السؤال التالي في هذه الحالة م تقدیر عنصر الاستعجال یت

  2إلى عرقلة السیر العادي للمرفق العام أم لا ؟  الملك العام من شأنه أن یؤدي

    و هو ما أخذ به مجلس الدولة الجزائري ، حیث قضى في القرار الصادر له بتاریخ    
المسكن یلحق ضررا باستمراریة المرفق العام و هو ما  ، أن البقاء في 2007أفریل  24

مراریة المرفق العام المرتبط حیث أن است: " یشكل حالة استعجال ، و جاء في حیثیاته 
  3"  بهذا المسكن ، یبرر الاستعجال

                                                             
1 -Camille Broyelle, Op.cit., P.442. 
2 -Victor Haim, (Référé mesures utiles), Juris-Classeur administratif N°1, LexisNexis, 
Paris, 2008, Fasc. 52-10, N°26. 

  .130.، ص2009، سنة 09العدد رقم  الدولة،مجلة مجلس - 3
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یكون شرط الإستعجال متوفرا ، إذا كانت التدابیر : التدابیر المطلوبة من الأفراد -2
قرار مجلس الدولة الفرنسي : المطلوبة ، من شأنها حمایة حقوق المعنیین ، مثال ذلك 

، حیث قضى بوقف الأشغال التي  Labat، في قضیة لابا  2006جویلیة  18بتاریخ 
ق المدعي، أو أن الوثائق المطلوبة ضروریة للمحافظة على حقو  .تسببت بأضرار للعمارة 
  1.تمكین المدعي من القرار الإداريمثال ذلك أمر الإدارة 

في جمیع الأحوال فإن تقدیر عنصر الاستعجال في دعوى الاستعجال التحفظي، یظهر   
مع تقدیره في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة و مجال حمایة الحریات  أقل شدة مقارنة

فماذا " قصوى " أظافت إلى عنصر الاستعجال ، كلمة  921لكن المادة  2.الأساسیة
  نعني بها ؟ 

یعد الاستعجال أصلا حالة غیر عادیة لا تخضع للأحكام العامة ، و لا :القصوى: ثانیا
قد یقترن  لكن .ضاعت الحقوق نتیجة الظروف المحیطة بهایمكن اخضاعها لها و إلا 

الاستعجال في حد ذاته بظرف غیر مألوف یتطلب التدخل الفوري ، فنكون حینئذ أمام 
و هي الحالة ، " حالة الاستعجال القصوى" حالة استثنائیة ، أطلق علیها المشرع تسمیة 

یوشك على الإنهیار إثر  يط الذذلك الحائ مثال 3 .تي لا تقبل التأخیر و لو لساعاتال
  4.أشغال بقربه إنجاز 

على شرط  3-521في المادة  یضفتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي لم و 
  ." القصوى" الاستعجال كلمة 

  

  
                                                             

1 -Victor Haim, Op.cit., N°32. 
2- Camille Broyelle, Op.Cit. P.442. 

  بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، منشورات بغدادي ، الطبعة الثانیة ، الجزائر- 3
  . 222.،ص2009

  . 129.براهیمي محمد،القضاء المستعجل،الجزء الأول، المرجع السابق ، ص - 4
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  .الضرورةشرط : الفرع الثاني

التدبیر المطلوب سواء من الإدارة أو من الأفراد، یجب أن یكون ضروریا، و یتحقق  إن  
  : ذلك في حالتین

  .للحالة المتضرر منها المدعي  علاجا نافعابیر المطلوب دیجب أن یشكل الت :الأولى 

لا یوجد طریق قانوني آخر ، یسمح یكون التدبیر المطلوب ضروریا ، عندما  :الثانیة 
ى التدبیر المطلوب من القاضي ، مثال ذلك في حالة دعوى تجاوز السلطة ، الحصول عل

القاضي انطلاقا من سلطاته التفتیشیة أن یأمر الإدارة بتمكین المدعي من  بإمكانفإنه 
ذا : "إ .م.إ.من ق 918نیة من المادة االقرار الإداري ، و هو ما نصت علیه الفقرة الث وإ

امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، ثبت أن هذا المانع یعود إلى 
أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة 

یصبح من غیر النافع رفع دعوى الاستعجال التحفظي  يبالتالو ،  ".على هذا الامتناع
للحصول على القرار الإداري ، و هو ماقضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر 

 Aiguines 1، في قضیة وزیر الدفاع ضد بلدیة إیغین  2008مارس  3بتاریخ 

     الإستعجالي ،و في جمیع الاحوال فإن تقدیر نجاعة التدابیر المطلوبة یعود للقاضي 
  2.و من ثم فلا رقابة لقاضي النقض على ذلك 

  .رقلة تنفیذ قرار إداري شرط عدم ع: الفرع الثالث 

مفاد هذا الشرط أنه إذا كان التدبیر المطلوب من شأنه أن یؤدي إلى وقف القرار الإداري 
  3.حكم القاضي بعدم الاختصاص 

                                                             
1 -Camille Broyelle, Op.cit., P.P.442-443. 
2 - Jean Gourdou, Antoine Bourrel, Op.cit., P.68. 

  . 499.مسعود شیهوب ، المرجع السابق، ص - 3
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إ ، .م.إ.و لقد عرف التشریع الجزائري شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري قبل صدور ق   
و دون عرقلة تنفیذ : " م القدیم التي نصت على أنه.إ.ق نمكرر م 171بموجب المادة 
إ ، حیث نصت على .م.إ.من ق 921و هو نفس ما جاء في المادة ، "  أي قرار إداري

  "  قرار إداريدون عرقلة تنفیذ أي : " أنه 

        1.أساس هذا الشرط یرجع إلى مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن و إلى إمتیاز الأولویة    
، هذا المنع ببساطة أنه لا  Bourrel et Gourdouو قد برر الأستاذین بورال و غوردو 

  2یة أن ینافس الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ القرارات الإدار  التحفظيیمكن للاستعجال 

یشكل شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري ، شرطا سلبیا ، یقید من سلطة القاضي في    
ع فقط أن یطلب المدعي صراحة وقف بالتدابیر التحفظیة ، حیث لا یمن مجال النطق

تنفیذ القرار الإداري ، لكن یمنع أیضا طلب أي تدبیر من شأنه عرقلة تنفیذ قرار إداري ، 
الإداري الذي عبرت عنه الإدارة بتصرفها ، مثال ذلك القرار الصادر و یمتد إلى القرار 

 ، قضیة بلدیة بون أودمر 3 2002دیسمبر  30عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 
Pont-Audemer و تتلخص وقائع القضیة و اجراءاتها فیمایلي :  

،  Rouen، قام القاضي الاستعجالي للمحكمة الإداریة لروان  2002جویلیة  3بتاریخ   
و المملوكة  Saint-Paulبمنع رئیس البلدیة من مواصلة أشغال هدم كنیسة سان بول

  .للبلدیة 

، فقام هذا الأخیر بإلغاء  الأمر أمام مجلس الدولة دض ضقنلاب نعطلابلدیة قامت الب   
و دون الحاجة إلى فحص الأوجه الأخرى للعریضة ، : "  الأمر ، و جاء تسبیبه كما یلي

حیث أن أمر رئیس البلدیة بوقف أعمال الهدم التي باشرت فیها البلدیة على أحد 

                                                             
،مذكرة لنیل شهادة )الدعوى الاستعجالیة الإداریة و تطبیقاتها في الجزائر،دراسة تحلیلیة مقارنة(بلعابد عبد الغني ،- 1

  . 26.،ص2008الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة منتوري قسنطینة،الماجستیر في القانون،القسم العام،كلیة 
2 -Jean Gourdou, Antoine Bourrel, Op.cit., P.69. 
3 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.443. 
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أملاكها العمومیة ، فإن القاضي الاستعجالي قام بعرقلة تنفیذ القرار الإداري المتمثل في 
  1"البدء في الأعمال

  : الملزمة و غیر الملزمة  التمییز بین القرارات الإداریة-

   قرارات إداریة ملزمة : میز القضاء الإداري الفرنسي ، بین نوعین من القرارات الإداریة 
  .و قرارات إداریة غیر ملزمة

فإذا كانت غیر ملزمة ، یجوز للقاضي الاستعجالي أن یعرقل تنفیذها ، و هو ما أقره في 
، و یتعلق الأمر باجتهاد قدیم لمجلس الدولة أصدره بتاریخ  Codornice كودورنیس قرار
، قضى فیه بوقف تنفیذ الأشغال المرخص بها بموجب رخصة البناء  1985جانفي  16

إلى غایة الفصل في ملكیة الأرض ، و اعتبر أن رخصة البناء هي بمثابة رخصة و لیس 
  .قلة تنفیذه فظي عدم عر ط دعوى الاستعجال التحبمثابة القرار الإداري التي تشتر 

في قضیة شركة  2005أكتوبر  26لكنه خالف هذا المبدأ في القرار الصادر له بتاریخ 
مصالح حرق الجثث الفرنسیة ، حیث إعتبر أن التدبیر المطلوب من الشركة ، یؤدي إلى 

من الترخیص ، المتض 2002سبتمبر  3افظ بتاریخ عرقلة تنفیذ القرار الصادر عن المح
  .مصلحة الجثث  بفتح

  : مشكلة القرارات الإداریة السلبیة -

-Elissondo ، في قضیة إلیسوندو لابا  Chauvauxاقترح مفوض الحكومة شوفو 
Labat  وضع استثناء لفائدة طائفة معینة من القرارات السلبیة ، التي من خلالها ترفض ،

  وى الاستعجالیة الإدارة المدعى علیها ، القیام بالتدابیر المطلوبة في الدع

فاعتبر أن قرار الرفض لا یدخل ضمن القرارات الإداریة التي لا یجب عرقلة تنفیذها عند 
  .النطق بالتدابیر التحفظیة

                                                             
1 - http://www.legifrance.fr/ 
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تأكد من أن التدبیر الذي كخلاصة لهذا الشرط ، فإننا نقول أنه على المدعي ، لكي ی   
ا إذا كان القرار  یطلبه لن یؤدي إلى عرقلة تنفیذ قرار إداري ، یجب أن یبحث أولا عمّ

ا إذا كان قرارا إداریا سلبیا    .الإداري غیر ملزم ، ثم في مرحلة ثانیة ، یجب  أن یبحث عمّ

افة إلى الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه ، فقد اشترط الإجتهاد القضائي ، شرطا ضبالإ
، و قد ظهر هذا الشرط لأول مرة في فرنسا في  اب منازعة جدیةغی: رابعا یتمثل في 
  1 . 1978مارس  3، بتاریخ  Le coqقضیة لوكوك 

هذا الشرط، معبرا عنه تارة بعدم المساس بأصل  الجزائري بدوره عرف القضاء الإداري  
  .الحق، و تارة أخرى بعدم وجود منازعة جدیة

سبتمبر  28ضد ولایة الشلف ، قضى مجلس الدولة في ) ب.ع.ب(ففي قضیة    
، بتأیید القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الشلف ،  2011
، و القاضي بعدم الإختصاص على أساس أن النزاع یمس 2011جانفي  25بتاریخ 

  .و یخرج عن اختصاص قاضي الاستعجال   بأصل الحق 

و حیث : "حیث قال " المنازعة الجدیة" كن مجلس الدولة أشار في حیثیاته إلى عبارة ل   
أن طلب وقف الأشغال ، و إن كان یعتبر تدبیر مؤقت ، قد یلجأ له قاضي الإستعجال 

یصطدم بمنازعة في حالة الضرورة ، إلاّ أنه في قضیة الحال ، یتبین أن هذا الطلب 
حیث بناءً على المعطیات أعلاه ، یستخلص أن النزاع ...حول الملكیة و حدودها  جدیة

ا یجعل قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا لما استبعدوا  الحالي یمس بأصل الحق ،ممّ
  2" اختصاصهم

لا : "إ التي تنص على أنه .م.إ.فقرة من ق 918الشرط مصدره في المادة یجد هذا   
، و نقصد بأصل الحق كل ما یتعلق بجوهره ، فلو رفعت دعوى " ینظر في أصل الحق

                                                             
1 -Julien Piasecki, Op.cit., P.191. 

ضد ولایة الشلف،قرار غیر ) ب.ع.ب(، قضیة 070392، ملف رقم 28/09/2011مجلس الدولة، بتاریخ  قرار- 2
  .منشور 
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ا الحق أو صحته أو تغییر أمام المحكمة الاستعجالیة ، و كان موضوعها یخص وجود هذ
فإن القاضي الاستعجالي ، سیصرح بعدم اختصاصه ، كون هذه المسألة ، تمس آثاره 

ما للدعوى فلا یجوز لهذا بأصل الحق ، فلو قدم للقاضي الاستعجالي عقد رسمي تدعی
القاضي النظر في صحة أو بطلان هذا العقد ، إذ علیه في هذه الحالة ، التصریح بعدم 

  1اختصاصه

ة شلاطة یفي قضیة بلد 2007دیسمبر  12ففي قرار لمجلس الدولة الجزائري بتاریخ    
؛ رفض القاضي الاستعجالي أمر  043277، رقم  ةالتابعة لدائرة أقبو ولایة بجای

ة في إتمام الأشغال ، على أساس وجود تنازع حول یأصحاب الحق بعدم التعرض للبلد
   2.المصلحة العامة ، فقضى برفض الدعوى لأن الطلب یمس بأصل الحق

و " عبارة المنازعة الجدیة" نلاحظ إذن أن القضاء الإداري الجزائري، أصبح یستعمل    
دة المنصوص علیها في الما"  عدم المساس بأصل الحق" مع ذلك ظل مخلصا لعبارة 

  .إ .م.إ.من ق 2فقرة  918

نها عرقلة أفإذا كنا أمام حالة إستعجال قصوى و كانت التدلبیر ضروریة و لیس من ش  
تنفیذ قرار إداري و لم نكن أما نزاع جدي ففي هذه الحالة یتم قبول الدعوى ، لكن ماهي 

  التدابیر التي یمكن أن ینطق بها القاضي في إطار الاستعجال التحفظي ؟ 

  

  

  

  

                                                             
  . 99.براهیمي محمد ، القضاء المستعجل ، الجزء الأول ،المرجع السابق ،ص- 1
  . 126- 125.ص.، ص2009، سنة 09مجلة مجلس الدولة ، عدد رقم - 2
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سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دعوى الاستعجال : المطلب الثاني
  .التحفظي 

إن سلطات القاضي الاستعجالي في دعوى الاستعجال التحفظي ، اختصرتها المادة     
  فما المقصود بالتدابیر الأخرى ؟ " .كل التدابیر الأخرى: " إ في عبارة .م.إ.من ق 921

  .ر الضروریة الأخرىتعریف التدابی: الفرع الأول 

  )الضروریة (المقصود بالتدابیر التحفظیة : أولا 

كما سبق و أن أشرنا في بدایة هذا المبحث ، فإن الفقه درج على إطلاق تسمیة    
  .على التدابیر المتخذة في إطار دعوى الإستعجال التحفظي " التدابیر التحفظیة"

      و نقصد بالتدابیر التحفظیة مختلف الإجراءات التي یتخذها القضاء لحمایة أموال    
أو لصون حقوق ، خشیة أن یؤدي الزمن الطویل الذي یستغرقه حسم النزاع أمام قضاء 

فالمشرع  أوجد هذه التدابیر من أجل .الموضوع إلى تعرض الحقوق للضیاع أو الإنتقاص 
دعوى الاستعجال التحفظي موجهة أساسا لحمایة حقوق ف 1.ء حمایة الحق موضوع الإدعا

  2.الأطراف 

     یختلف محتوى و طبیعة التدابیر التحفظیة من قضیة لأخرى ، فالواقع أن ظروفو    
  .و طبیعة و موضوع النزاع ، تحدد عادة محتوى و طبیعة و مدى هذه التدابیر 

  ؟" أخرى"المشرع من خلال إظافته لمصطلح  هذا بالنسبة للتدابیر التحفظیة لكن ماذا أراد

  

  

                                                             
  .203.س، ص.د.، سوریا، بالمجلد السادس العربیة، ، الموسوعة) التحفظیةالتدابیر ( عباس،عبد الهادي - 1

2 -Jacquelines Morand-Deviller, Op.cit., P.627. 
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  .المقصود بالتدابیر الأخرى : ثانیا 

أن یمیز " أخرى " من الناحیة المبدئیة ، یظهر أن المشرع أراد من خلال مصطلح     
التدابیر المتخذة في إطار الاستعجال التحفظي ، عن تلك المتخذة في إطار الحریات 

لأول وهلة بأن قاضي الاستعجال التحفظي ، له سلطة إتخاذ الأساسیة ، كما یجعلنا نظن 
كافة التدابیر باستثناء تلك المتعلقة بوقف تنفیذ القرارات الإداریة أو حمایة الحریات 

  .الأساسیة 

تدل فقط على الطابع التكمیلي لدعوى " أخرى "لكن في حقیقة الأمر فإن كلمة    
لاستعجالیة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة و الاستعجال التحفظي ، إلى جانب الدعوى ا

الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة ، هذا الطابع التكمیلي ، یظهر خاصة من 
  1.خلال اشتراط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري 

  : خلاصة لذلك نقول أنه یجب أن تتوافر في التدابیر الممیزات الأربعة التالیة 

 .ن تستجیب لمقتضیات الاستعجال أیجب  -1
 .ن تكون ضروریة أیجب  -2
 .لا یجب أن تؤدي إلى عرقلة تنفیذ قرار إداري -3
  2. یجب أن تكون ذات طابع مؤقت و تحفظي  -4

بعد التطرق لمعنى التدابیر التحفظیة الأخرى، فإن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا    
  ماهي هذه التدابیر ؟ : الصدد هو

لتدابیر التحفظیة تختلف باختلاف ظروف و طبیعة كل قضیة، فإنه لا یمكن مادام أن ا   
حصرها، كما أن المشرع لم یحددها تاركا المجال واسعا للقاضي لتقدیر و اختیار التدبیر 

  .المناسب لكل قضیة

                                                             
1 -Camille Broyelle, Op.cit., P.P.445-446. 
2 -Victor Haim, Op.cit., N°25. 
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بما أن هذه التدابیر غیر محددة فقد إرتأینا التطرق لبعض التدابیر التي سبق للقاضي 
  ).الفرع الثاني .( ن أمر بها سواء في الجزائر أو في فرنسا الاستعجالي أ

  :أمثلة عن التدابیر المتخذة في الجزائر و في فرنسا: الفرع الثاني 

جوء إلى الدعوى ، فإنه في حالة عدم إمكانیة اللّ   Bourrelحسب الأستاذ بورال     
الاستعجالیة لحمایة الحریات الاستعجالیة لوقف تنفیذ القررات الإداریة و لا إلى الدعوى 

  1.ت الإدارة االأساسیة ، یأتي الاستعجال التحفظي لیلعب دورا تكمیلیا في مواجهة تصرف

إلاّ انها لا تقف فقط في صف الأفراد ضد الإدارة لكن یمكنها أیضا أن تقف في صف 
سواء من و هو ما یظهر من خلال التدابیر المأمور بها . الإدارة لمواجهة تعنت الأفراد 

  ).ثانیا(أو الفرنسي ) أولا(طرف قاضي الإستعجال الإداري الجزائري 

  .في الجزائر  اأمثلة عن التدابیر المأمور به: أولا 

یظهر تدخل قاضي الاستعجال التحفظي ، في القضاء الإداري الجزائري بكثرة في مجال 
  .)2(، و مجال الأشغال العمومیة ) 1(الطرد من السكنات الوظیفیة 

  .الطرد من السكنات الوظیفیة -1

استقر قضاء الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا و مجلس الدولة حالیا ، على أن    
  .شاغل المسكن بسبب الوظیفة ، یصبح بعد انتهاءها ، شاغلا بدون وجه حق أو سند 

... ، الوفاة  2إنتهاء الوظیفة قد یكون بسبب الإستقالة ، النقل ، التقاعد أو العزل و   
خ في ال 03-06مر رقم الأمن  216طبقا لما نصت علیه المادة   2006 جویلیة 15مؤرّ

                                                             
1 -Antoine Bourrel, Op.cit., P.29. 

  .79-78.ص.،ص2006الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، براهیمي محمد، القضاء المستعجل،- 2
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ن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالم ینتـج إنهاء " :حیث نصت على أنه  1 تضمّ
 : الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن

 منها،فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید  -
 فقدان الحقوق المدنیة، -
 الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة، -
 العـزل، -
 التسریح، -
 الإحالة على التقاعد، -
  " .الوفاة -
  .یعود الإختصاص بالطرد من السكن الوظیفي إلى قاضي الاستعجال الإداري و 

المجال من قرارات القضاء الاستعجالي الجزائري  في هذا  او فیمایلي سنعرض بعض
  .إ.م.إ.قبل و بعد صدور ق

  : إ .م.إ.قبل صدور ق-أ
لقد كانت الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا تبت في دعاوي الطرد من السكنات 

ا الوظیفیة رغم عدم اختصاصها ،الذي فصلت فیه محكمة التنازع فیما بعد ، و ما یهمن
  : للقاضي الاستعجالي، نذكر من بینها  هو منح الاختصاص في هذه الدعاوى

،  1982فیفري  1القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا ، بتاریخ -
قاضي الاستعجال مختص بالفصل في " : أهم ما جاء فیه أن:  27765ملف رقم 

 "  النزاعات المتعلقة بالطرد من السكنات الوظیفیة عند نهایة عقد العمل

، ملف  1983فیفري 7الصادر عن الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ القرار -
 أكد أیضا على اختصاص القاضي الاستعجالي بالطرد من السكن الوظیفي : 30161رقم

إن استقالة العامل من منصبه یفقده حق شغل سكن وظیفي ، ... : " حیث جاء فیه 
لذلك یجب رفض ...ممارسة مهامهكان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة ب

                                                             
  .3 .ص، 2006جویلیة  16،مؤرخة في  46ر عدد .ج - 1
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الطعن مادامت جهة القضاء الاستعجالي ، صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن 
بالخروج من السكن الوظیفي بعد نهایة مهامه ، و هي بذلك طیقت القانون تطبیقا 

  1"  صحیحا

  :  039120، قرار رقم 2004أفریل  24القرار الصادر عن مجلس الدولة ، بتاریخ -

ى مجلس الدولة في هذه القضیة ، بطرد المستأنف الذي كان یشغل منصب قض    
و اعتبر أن البقاء في المسكن من شأنه إلحاق ضرر . قاضي ، لكنه استقال من منصبه 

دُ شغله م عَ ُ ن قبل قاضي آخر أمرا بإستمراریة المرفق العام ، المرتبط بالمسكن ، الذي ی
و تأدیة  مهامه ، التي تقتضي حضوره الدائمأداء ، لقیام هذا الأخیر ب اضروری عاجلا و

حیث أن استمراریة المرفق العام المرتبط : " الخدمة بشكل أفضل ، و جاء في حیثیاته 
بهذا المسكن ، یبرر الاستعجال في رفع الدعوى أمام القاضي الفاصل في المسائل 

  2"  الاستعجالیة من أجل الأمر بطرد المستأنف

  : إ .م.إ.بعد صدور ق -ب

  :  070556، ملف رقم 2011تمبر بس 28القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ -

في هذه القضیة بالرغم من أن مجلس الدولة رفض الإستئناف على أساس عدم جوازه     
إ ، إلاّ أنه أكد على .م.إ.من ق 921ضد الأوامر الاستعجالیة الصادرة  تطبیقا للمادة 

  .اختصاص القاضي الاستعجالي التحفظي بالطرد من السكنات الوظیفیة 

استفاد بحكم وظیفته ، المتمثلة ) م.م( في أن السید: و تتلخص و اجراءات القضیة    
في مدیر مؤسسة ابتدائیة من السكن الوظیفي الملحق بمدرسة المصالحة الوطنیة، الكائنة 

ه ، دالي ابراهیم    .بعین اللّ

                                                             
  .79.، المرجع السابق،صبراهیمي محمد، القضاء المستعجل، الجزء الثاني أشار إلیه - 1
  .130إلى 127 .ص.، ص2009سنة  ،9العدد  الدولة،مجلة مجلس - 2
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  1.، و بقي المسكن مشغولا من طرف الورثة )م.م(، توفي السید 2006جویلیة  16بتاریخ 

قامت بلدیة دالي ابراهیم برفع دعوى أمام المحكمة الإداریة للجزائر في قسمها     
القاضي أمرا بطرد المدعى علیهم، و كل  رأصدف، 2011فیفري  7الاستعجالي بتاریخ 

  . شاغل بإذنهم من السكن الوظیفي على أساس أنه لیس لهم أي علاقة بالمسكن الوظیفي

دولة الذي أكد على إختصاص قاضي الاستعجال تم استئناف الأمر أمام مجلس ال   
حیث أن النزاع : " التحفظي في مجال الطرد من السكنات الوظیفیة ، إذ جاء في حیثیاته 

إ و التي تنص على أنه في حالة .م.إ.من ق 921الحالي مبني على أحكام المادة 
  2"  ریةالاستعجال القصوى ، یجوز لقاضي الاستعجال ، أن یأمر بالتدابیر الضرو 

  : 070446، ملف رقم  2011سبتمبر  28القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ -

    070556أكد مجلس الدولة في هذه القضیة على نفس المبدأ المذكور في الملف رقم    
استفادت بصفتها مدرسة ، ) ع.س(و تتلخص وقائع و اجراءات القضیة ، في أن السیدة 

من السكن الوظیفي ، الكائن بثانویة اسطمبولي رابح ، بلدیة تیزي وزو ، لكنها توفیت بعد 
كمسؤولة عن مكتبة المدرسة ، و بقیت هذه )ع.ي(بعد وفاتها ، تم توظیف شقیقتها  .مدة 

  .لى غایة إحالتها على التقاعد الأخیرة بالمسكن إ

التمست مهلة لإیجاد ) ع.ي( یریة التربیة إنذارا بإخلاء المسكن ، إلاّ أندوجهت م  
رفعت مدیریة التربیة بعد ذلك ، دعوى استعجالیة من أجل الطرد أمام الغرفة   .مسكن

بإلزام ،  2010دیسمبر  20الإداریة لمجلس قضاء تیزي وزو ، قضت هذه الأخیرة بتاریخ 
  3. المدعى علیهن و كل شاغل بإذنهن بإخلاء المسكن الوظیفي

                                                             
قرار غیر  الخامسة، ، الغرفة070556ملف رقم  ،2011سبتمبر  28صادر عن مجلس الدولة، بتاریخ  قرار - 1

  .منشور
، الغرفة الخامسة، قرار غیر 070556، ملف رقم 2011سبتمبر  28قرار صادر عن مجلس الدولة، بتاریخ  - 2

  .منشور
، الغرفة الخامسة، قرار غیر 070446، ملف رقم 2011سبتمبر  28صادر عن مجلس الدولة، بتاریخ  قرار -3

  .منشور
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الذي بالرغم من أنه قضى  الأمر أمام مجلس الدولة ، باستئناف و شقیقاتها) ع.ي(قامت 
، إلاّ أنه  936برفض الاستئناف ، على أساس أنه غیر قابل للاستئناف طبقا للمادة 

بالأمر بالطرد من السكنات الوظیفیة ، إختصاص قاضي الاستعجال التحفظي أشار إلى 
بالطرد للمستأنفات من حیث أن القرار المستأنف القاضي : " حیث جاء في حیثیاته 

لتي تجیز للقاضي الاستعجالي إ ا.م.إ.ق 921المسكن الوظیفي صدر تطبیقا للمادة 
  1"  كل التدابیر الضروریة في حالة الاستعجال القصوى إتخذ

 : الأوامر الموجهة للخواص بعدم اعتراض الأشغال -2

، و تتمثل  2011سبتمیر  28نذكر القرار الصادر عن مجلس الدولة الصادر بتاریخ 
  : وقائع و اجراءات القضیة فیمایلي 

  : الوقائع-

افة الطریق البلدي بقریة أوهران  أقامت بلدیة آیت یحي موسى مجمع میاه الأمطار على ح
على إنجاز هذه الأشغال ) ر.ح(نات أهل القریة ، فاعترض السید إلى سك لتجنب تسربها

  :  الإجراءات–

قامت البلدیة برفع دعوى استعجالیة أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تیزي وزو ، طلبت 
  .بعدم إعتراض الأشغال ) ر.ح(من خلالها أمر السید 

و كل شاغل بإذنه ، ) ر.ح(د ، أمر القاضي الاستعجالي السی2010دیسمبر  6بتاریخ 
  .بعدم التعرض لأشغال إنجاز ترمیم میاه الأمطار 

  2.، تم استئناف الأمر أمام مجلس الدولة2011مارس  24بتاریخ 

                                                             
، الغرفة الخامسة، قرار غیر 070446، ملف رقم 2011سبتمبر  28قرار صادر عن مجلس الدولة، بتاریخ  - 1

  .منشور
الغرفة الخامسة، قرار غیر  ،070596، ملف رقم 2011سبتمبر  28قرار صادر عن مجلس الدولة، بتاریخ  - 2

  .منشور
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أصدر مجلس الدولة قرارا بعدم قبول الاستئناف تطبیقا لأحكام  2011سبتمبر  28بتاریخ 
  .إ .م.إ.من ق 936المادة 

م اعتراض الأشغال یدخل ضمن سلطات قاضي أن الأمر بعدكنه أكد في حیثیاته ل   
حكام ن القرار المستأنف  صدر تطبیقا لأحیث أ: " الاستعجال التحفظي، إذ جاء فیها

إ و التي تجیز لقاضي الاستعجال إتخاذ كل التدابیر الضروریة .م.إ.من ق 921المادة 
  1" في حالة الإستعجال القصوى 

ابیر التحفظیة المأمور بها في الجزائر ، فماذا عن القضاء التد هذه بعض الأمثلة عن  
  الفرنسي ؟ 

  في فرنسا  اأمثلة عن التدابیر التحفظیة المأمور به: ثانیا 

هناك ثلات قرارات مشهورة لمجلس الدولة الفرنسي ، ساهمت في إخراج الاستعجال    
  : التحفظي من قوقعة تدخله المحتشم ، و یتمثل أول قرار في 

  : 2002جویلیة  29، بتاریخ  Arnentiérsقرار المركز الاستشفائي لآرنونتیاز - 1

  "المجال التعاقدي " 

في هذه القضیة وسّع مجلس الدولة من سلطات قاضي الاستعجال التحفظي و كذا من 
سلطته في إصدار أوامر في المجال التعاقدي ، بل قد ستر عجز دعاوي الإستعجال 

تتلخص وقائع و اجراءات القضیة و  . Bourrelالأخرى على حد تعبیر الأستاذ بورال 
ل التحفظي إصدار أمر تحت طائلة في أن المستشفى ، طلب من قاضي الاستعجا

 2.إرجاع الأرشیف الطبي قبل نهایة العقد تعاقد معها الغرامة التهدیدیة بإلزام الم

                                                             
الغرفة الخامسة، قرار غیر  ،070596، ملف رقم 2011سبتمبر  28قرار صادر عن مجلس الدولة، بتاریخ  - 1

  .منشور
2 -Antoine Bourrel, Op.cit. P.29. 
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رفض قاضي أول درجة هذه الطلبات على أساس أن المركز الاستشفائي بإمكانه إسترجاع 
  .الأرشیف دون اللجوء للقاضي الاستعجالي لأن الوسائل التعاقدیة تسمح له بذلك 

مام مجلس الدولة ، و اعترف هذا الأخیر للقاضي الاستعجالي ، بسلطة أمر تم نقض الأ
إصدار أوامر للمتعاقد الخاص مع الإدارة ، مخالفا بذلك المبدأ المعروف في إجتهاد قدیم 

، الذي بموجبه  L’Eure، في قضیة محافظ لور  1913ماي  30صادر عنه بتاریخ 
مرفق عام ، عن طریق إصدار  الإداري التدخل في مجال تسییراضي كان یمنع على الق

أنه في حالة الاستعجال ، یمكن : "  وجاء في حیثیاته.أوامر للمتعاقد الخاص مع الإدارة 
لقاضي الاستعجال ، انطلاقا  من قواعد الاستعجال التحفظي أن یأمر المتعاقد مع 

ر الالتزامات المنصوص علیها في العقد الإدارة ، تحت طائلة الغرامة التهدیدیة ، في إطا
  "  بجمیع التدابیر الضروریة من أجل ضمان استمراریة المرفق العام

نلاحظ إذن أن مقتضیات استمراریة المرفق العام ، من شأنها تبریر تدخل قاضي 
ن إرجاع الأرشیف الطبي أالاستعجال التحفظي ، و هو ما یظهر في القضیة ، حیث 

ستمراریة و حسن سیر المرفق الاستشفائي العام ، من خلال تمكین یعتبر ضروریا لإ
  1. المرضى من الإطلاع على ملفاتهم الطبیة 

  2004فیفري  6، بتاریخ   Masierقرار ماسیي : القرار الثاني-2

  "مجال وقف الأشغال"

جوء  إلى بالرغم من تعلیق رخصة البناء ، إلاّ أنه تم مواصلة الأشغال ، مما أدى إلى اللّ
ن أب Lavandouفاندو فقام هذا الأخیر بأمر رئیس بلدیة لا.قاضي الاستعجال التحفظي 

افة إلى ضساعة إبتداءً من تبلیغ الأمر ، بالإ 24یقوم بتحریر محضر مخالفة في أجل 
القیام بإصدار قرار بوقف الأشغال مع إرسال نسخة منه إلى وكیل الجنهوریة ، تحت 

  .أورو عن كل یوم تأخیر  1000قدرها طائلة غرامة تهدیدیة 

                                                             
1 - Antoine Bourrel, Op.cit. P.30. 
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، و بنى قراره على الأوجه تم تأیید الأمر من طرف مجلس الدولة، بصفته قاضي نقض
  :التالیة

  . الأخرى عن تحقیقه عجز الدعاوىنظرا إلیها من خلال : ضرورة التدبیر المطلوب  - 

الأمر المطلوب لیس من شانه عرقلة تنفیذ قرار إداري ، لأن الأشغال مستمرة بالرغم من -
  . وجود قرار بتعلیق رخصة البناء

  . 2006جویلیة  18الشهیر، بتاریخ  Elissondo Labatقرار إلیسندو لابا  - 3

  "القرار السلبي " 

، تعرضت لأضرار تسببت فیها الأشغال " لابا"تتلخص وقائع القضیة في أن السیدة 
حیث أكد .المقامة من طرف المحافظة ، على الطریق المحاذیة للعمارة المملوكة لها 

  .تقریر الخبرة على وجود العلاقة السببیة بین الضرر الحاصل للعمارة و بین الأشغال

التدخل على وجه السرعة ، من أجل وضع حدٍ للضرر  من الإدارة" لابا"طلبت السیدة 
  1.اللاحق بعمارتها ، فلم ترد الإدارة على طلبها 

لقاضي الاستعجال التحفظي ، و طلبت منه أن " لابا"أمام سكوت الإدارة لجأت السیدة 
رفض القاضي طلبها على أساس أن من شأنه عرقلة  .یأمر الإدارة بوضع حدٍ للضرر 

  .اريتنفیذ قرار إد

هذا الأخیر أنه لا یمكن قضى  .بنقض الأمر أمام مجلس الدولة " لابا"فقامت السیدة 
إعتبار القرار الضمني برفض طلبات المدعیة قرارا إداریا، مادام أنها طلبت نفس التدابیر 

  .من القاضي الإستعجالي 

  

                                                             
1 - Antoine Bourrel, Op.cit. P.31. 
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باتخاذ جمیع التدابیر التي من شأنها تأمین سلامة العمارة، و من بینها الأمر  و أمر
 1.بالقیام بأشغال مؤقتة من أجل إصلاح الأضرار التي أشار إلیها تقریر الخبرة

هذه بعض التدابیر المأمور بها في كل من الجزائر و فرنسا ، و نلاحظ أن دعوى 
     القاضي لا یكتفي بالأمر بالتدبیر المطلوبالاستعجال التحفظي في فرنسا فعالة لأن 

و إنما یتجاوزه لدرجة تهدید الإدارة عن كل یوم تأخیر في التنفیذ ، في حین نجد أن 
عدیة ، یلجأ إلیها صاحب  المشرع الجزائري  قد جعل من الغرامة التهدیدیة مجرد وسیلة بَ
المصلحة في حالة رفض الإدارة تنفیذ التدبیر المأمور به ، و في ذلك مشقة له ، حیث 

جوء إلى القاضي مرة ثانیة لإجبار الإدارة على تنفیذ التدبیر المأمور یكون مجبرا على اللّ 
به من طرف قاضي الاستعجال التحفظي ، الشیئ الذي یتناقض مع حالة الاستعجال 

  .إ.م.إ.من ق 921القصوى التي لا تحتمل الإنتظار و المنصوص علیها في المادة 

  إ .م.إ.ظل احترام قواعد إجرائیة یحكمها قلكن هذه التدابیر لا یمكن الأمر بها إلاّ في    
  ففیما تتمثل هذه الإجرءات ؟ 

  .دعوى الاستعجال التحفظي الخاصة بالقواعد الاجرائیة : المطلب الثالث 

لقواعد كل منهما إ بین طریقتین مختلفتین ، یخضع .م.إ.من ق 921جمعت المادة    
ل القصوى ، و الثانیة أن التدابیر بحالة الاستعجا أولا إجرائیة خاصة ، یتعلق الأمر

  .تصدر بموجب أمر على عریضة 

و لتبیان كیف یتم تطبیقهما على دعوى الاستعجال التحفظي سنتعرض في الفرع الاول   
للقواعد الإجرائیة المتعلقة بالشكل ، و في الفرع الثاني للقواعد الإجرائیة المتعلقة بالفصل 

  ق الطعن فیه الثالث سنتعرض للأمر من خلال شكله و طر أخیرا في الفرع و في الطلب ، 

  

                                                             
1 -Jean-Louis Bergel, Le contentieux administratif, Lextenso éditions, 1ére édition Paris, 
2010, P.439. 
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  .القواعد الإجرائیة المتعلقة بالشكل : الفرع الأول 

یتطلب استصدار أمر على عریضة مجموعة من الإجراءات ، تبدأ بتقدیم العریضة    
  1لرئیس الجهة القضائیة المختصة 

و ) أولا(تدابیر التحفظیة و علیه سنتطرق في هذا الفرع إلى محتوى عریضة طلب ال  
  )ثانیا(الجهة المختصة للفصل في التدبیر

  .شكل العریضة المقدمة لاستصدار الأمر بالتدبیر التحفظي  و مشتملاتها : أولا 

إ ، المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام .م.إ.ق بالبحث في نصوص الكتاب الرابع من   
  .الجهات القضائیة الإداریة ، لا نجد نصا خاصا بنظام الأوامر على عرائض 

ا یستدعي الرجوع للقواعد العامة، المنصوص علیها في القسم الرابع من الفصل     ممّ
مشتركة إ الخاص بالأحكام ال.م.إ.الخامس من الباب الثامن من الكتاب الأول من ق

، تضمن هذا القسم "  في الأوامر على عرائض" لجمیع الجهات القضائیة، تحت عنوان 
  .، نظم فیها المشرع نظام الأوامر على عرائض  310،311،312ثلاث مواد 

و قبل أن نتعرض لشكل العریضة المقدمة من أجل الحصول على تدبیر تحفظي،   
  .نحاول تعریف الأمر على عریضة

ف الأوامر على عرائض بأنها أوامر تصدر في الحالة التي یطلب من خلالها یمكن تعری  
  2المدعي الحصول على قرار مؤقت، دون الحاجة إلى استدعاء الخصم 

و یكون استصدار هذه الأوامر في الحالات التي تقتضي بطبیعتها السرعة و دون   
إ حیث نصت على .م.إ.من ق 310علیه المادة  و هو ما نصت. المساس بأصل الحق

                                                             
  .123.فریجة حسین،المرجع السابق، ص- 1

2 -Natalie Fricero, L’essentiel de la procédure civile, Gualino, Lextenso éditions, 9éme 
édition, Paris, 2012, P.93. 
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الأمر على عریضة أمر مؤقت، یصدر دون حضور الخصم ، ما لم ینص  : "أنه 
 .القانون على خلاف ذلك

تقدم الطلبات الرامیة إلى إثبات الحالة أو توجیه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا 
ختصة، لیفصل فیها خلال أجل یمس بحقوق الأطراف، إلى رئیس الجهة القضائیة الم

  " .أیام من تاریخ إیداع الطلب ) 3(أقصاه ثلاثة 

ویجب أن تكون معللة من خلال ملخص لوقائع الطلب ،       وتقدم العریضة من نسختین،   
، حیث  لا 1و أسانیده القانونیة أي أساسه من الناحیة القانونیة و هو ما یعد تعلیلا لها 

 2.توفر الاستعجال بل یجب علیه تبریره یكفي أن یذكر العارض 

و إذا كانت العریضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فیجب ذكر الجهة القضائیة   
  .المعروض أمامها النزاع

إلى الوثائق المحتج بها لتقدیم في العریضة  الإشارة یتم  افة إلى ذلك یجب أنضبالإ  
  3الطلب

  .أمام رئیس الجهة القضائیة المختصة و تقدم العریضة

  .صدار أمر بتدبیر تحفظي الجهة المختصة با: ثانیا 

إ ، المتمثلة في أن .م.إ.من ق 917خلافا للقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 
التشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع هي المختصة بالفصل في مادة 

لرئیس الجهة القضائیة الاستعجال التحفظي یعود الفصل فیها  فإن دعوى. الاستعجال 
  . إ.م.إ.من ق 310المختصة طبقا لما نصت علیه المادة 

                                                             
  .121.فریجة حسین ، المرجع السابق، ص- 1

2 -Victor Haim, Op.Cit, N°.N°.19-20. 
  .124.فریجة حسین ، المرجع السابق، ص - 3
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لكن المادة جاءت عامة، فهل المقصود هو رئیس المحكمة الإداریة أو رئیس مجلس    
  الدولة أو رئیس الغرفة ؟ 

الأوامر على عرائض لا  كتب الأستاذ فریجة حسین في هذا الصدد بأن استصدار   
ففي حالة تقدیم طلب استصدار أمر على عریضة ، یتعلق یتعلق : یخرج عن احتمالین 

بخصومة قائمة ، فإن رئیس القسم أو رئیس الغرفة الناظر في دعوى الموضوع هو 
المختص بالبت في الطلب ، أما في حالة تقدیم طلب باستصدار أمر على عریضة یتعلق 

بعد أمام القضاء و كانت من اختصاص الجهة القضائیة ، فإن رئیس  بخصومة لم ترفع
  .و نحن نساند هذا الرأي لأن فیه تسهیلا للإجراءات  1.الجهة القضائیة هو المختص

الجهة القضائیة مختصة نوعیا و إقلیمیا لإصدار الأمر بالتدبیر یجب أن تكون و   
  .التحفظي

  : الإختصاص النوعي -1

العامة تقضي بأن قاضي الأمور المستعجلة، یتدخل في كل المواد التي تدخل في  القاعدة
  2.اختصاص المحكمة

في أقرب الآجال ، مع إ بالأمر بالتدابیر المؤقتة .م.إ.من ق 918قا للمادة فهو یختص طب
 اأمر  هاتخاذیكون المطلوب  أنعدم المساس بأصل الحق ، فأساس اختصاصه هو 

فإذا تبین أن الإجراء المطلوب غیر مستعجل أو أنه .، و ألا یمس بأصل الحق  مستعجلا
  .یمس بأصل الحق قضى بعدم اختصاصه

إلاّ أن قواعد اختصاص قاضي الاستعجال الإداري لصیقة بقواعد اختصاص قاضي 
الموضوع الإداري، المحددة في التشریع الجزائري بموجب المعیار العضوي كمعیار لتوزیع 

  .تصاص بین القضاء الإداري و القضاء العاديالاخ
                                                             

  . 125-124.ص.فریجة حسین ، المرجع السابق  ، ص - 1
 ،2002،براهیمي محمد ، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر- 2

  .133.ص
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و علیه فإن قاضي الاستعجال التحفظي الإداري یختص بالفصل في جمیع طلبات    
التدابیر التحفظیة إذا كانت الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  .و یخرج من اختصاصه لك فهماعدا ذ.الإداریة طرفا فیها 

إ حالتین .م.إ.من ق 802هذه القاعدة لیست على إطلاقها، فقد استثنت المادة  كما أن    
تكون الإدارة طرف فیها إلا أنها تخرج من اختصاص القاضي الإداري، و یتعلق الأمر 
بمخالفات الطرق و المنازعات المتعلقة بالتعویض عن الأضرار التي تسببت فیها عربة 

و البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة تابعة للدولة أو لأحدى الولایات أ
  .فیها اطرف

لِبَ من قاضي الاستعجال التحفظي تدبیر متعلق بهاتین    و بالتالي في حالة ما إذا طُ
  .الحالتین ، قضى بعدم الإختصاص النوعي 

حدث و و تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من سهولة المعیار العضوي ، إلاّ أنه كثیرا ما   
أن تنازعت جهات القضاء الاستعجالي الإداري ، و القضاء الاستعجالي العادي ، حول 
  .الاختصاص في عدة قضایا ، خاصة منها تلك المتعلقة بالطرد من السكنات الوظیفیة 

 المحدد ،  1989فیفري  7، المؤرخ في  10-89فبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم   
لكیفیات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط 

منه ، یتم  3الوظیفي طبقا للمادة یظهر أن منح المسكن  1.قابلیة منح هذه المساكن
بموجب مقرر إداري یصدر حسب الحلات عن مدیر أملاك الدولة أو الوالي أو رئیس 

مؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري ، و بالتالي المجلس الشعبي البلدي أو مدیر ال
فمادام أن الاستفادة من المساكن الوظیفیة تقع بموجب مقرر إداري ، فإن الإختصاص 

     ینعقد للقضاء الإداري ، و هو ما استقرت علیه الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا 
  .و مجلس الدولة حالیا

                                                             
  .159.، ص1989فیفري  8، مؤرخة في 6عدد  ر،. ج - 1
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تصاص رفة الإجتماعیة التابعة للمحكمة العلیا بعدم اخغیر أنه لم یقع أن صرحت الغ  
الطرد من السكنات الوظیفیة التي شغلها موظفون  القضاء العادي في مجال دعاوى

بصقة  في الطعون المتعلقة بهذه الدعاوى بموجب مقرر إداري ، بل اعتادت الفصل
ي الإختصاص تعط م .إ.من ق 7استثناءات المادة أن  على مستمرة ، مرتكزة في ذلك

للقاضي العادي في المنازعات حول المحلات المعدة للسكن ، مبررة رأیها بأن المادة لا 
و هو ما  1تشیر إلى نوعیة سند الإیجار ، هل یتم بموجب عقد إیجار أو بمقرر إداري 

 2000مارس 14رها الصادر بتاریخ ذهبت إلیه الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا قي قرا
  2. 228601ملف رقم 

إ الذي ألغى الاستثناء .م.إ.وضعت محكمة التنازع حدا لهذه الإشكالیة قبل صدور ق   
للقضاء العادي ،       اكان یعود الفصل فیه یجار السكنات المعدة للسكن ، التيالمتعلق یإ
  . لإختصاص القضاء الإداري  او أخضعه

لدولة و المحكمة العلیا ، حیث بمناسبة فصلها في تنازع الاختصاص بین مجلس ا   
، بأن  47، ملف رقم  2008جانفي  6أقرت محكمة التنازع في قرارها الصادر بتاریخ 

  3.القضاء الإداري هو المختص للفصل في النزاع المتعلق بالطرد من السكنات الوظیفیة 

ضد مدیر المدرسة )ع.ب(،قضیة  2008أفریل  13و هو نفس ما قضت به ، بتاریخ   
، بمناسبة فصلها في قضیة أخرى تتعلق بتنازع 52ة بوعشریة، ملف رقم الجدید

الإختصاص بین قرارین ، القرار الأول صادر عن الغرفة المدنیة لمجلس قضاء سعیدة ، 
ضى بعدم قبول دعوى اق، الذي أید حكم محكمة البیض ،ال 1999مارس  10بتاریخ 

المدعي من المسكن المتنازع علیه ، على مدیریة التربیة لولایة البیض الرامیة إلى طرد 
 لتربیة ، لم تُثبت صفتها كمالكة أساس أن هذا المسكن ملك لبلدیة البیض ، و أن مدیریة ا

  .و هو القرار الذي أصبح نهائیا ، و بلغ عن طریق المحضر القضائي 

                                                             
  . 85- 84.ص.براهیمي محمد ، القضاء المستعجل ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص- 1
  .164.، ص 2001، سنة 2المجلة القضائیة ، رقم - 2
  . 125- 121.ص.، ص2009سنة  التنازع،مجلة محكمة - 3
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لمجلس ، عن الغرفة الإداریة  2001جوان  25أما القرار الثاني ، فهو صادر بتاریخ    
الذي أمر بطرد المدعي من المسكن و ستعجالیة ، دة الفاصلة في الأمور الاقضاء سعی

را المسكن مسكنا وظیفیا، و هو القرار الذي أیده مجلس الدولة ،  بِ عْتَ المتنازع علیه ، مُ
  . 2003ماي  20بموجب القرار الصادر بتاریخ 

                                                                1. لفصل في النزاعأقرت محكمة التنازع بأن القضاء الإداري هو المختص ل

لكن لا یكفي أن یكون قاضي الاستعجال التحفظي مختصا نوعیا ، بل یجب أیضا أن   
  .یكون مختص إقلیمیا بنظر الدعوى 

  :الإختصاص الإقلیمي -2

الإقلیمي من النظام العام ، یجب على إ بأن الإختصاص .م.إ.من ق 807نصت المادة 
  .القاضي إثارته تلقائیا ، و یجوز إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى 

تجدر الإشارة إلى أن قاضي الاستعجال التحفظي في فرنسا، عندما لا یجد نفسه و 
 مختصا إقلیمیا للنظر في التدابیر التحفظیة المطلوبة ، فإنه یحیل الدعوى إلى الجهة

،  2003ماي  20مجلس الدولة الفرنسي ، الأمر الصادر بتاریخ ( المختصة إقلیمیا 
  Jouandon  (2قضیة جواندون 

  : إ و تتمثل في .م.إ.اعد الختصاص الإقلیمي محددة في قو قو 

من  803یتحدد الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة حسب المادة  :  القاعدة العامة
القاعدة (إ بموطن المدعى علیه .م.إ.من ق 38و  37إلى المادتین  إ ، التي أحالتنا.م.إ.ق

  )العامة

إ إلى حالة تعدد المدعى علیهم ، ففي هذه الحالة ، یؤول .م.إ.من ق 38و أشارت المادة 
  .الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم 

                                                             
  .145- 139.ص.، ص2009سنة  التنازع،مجلة محكمة - 1

2 -Victor Haim, Op.Cit, N°10. 
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المختصة محلیا هي التي یقع في دائرتها موطن  مبدئیا فإن المحكمة :القواعد الخاصة 
       إ إستثناءات على هذا المبدأ ، .م.إ.من ق 804المدعى علیه ، لكن أدخلت المادة 

  : في  تتمثل

أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان  :مادة الضرائب أو الرسوم -
 .فرض الضریبة أو الرسم

أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان تنفیذ  :مادة الأشغال العمومیة  -
الأشغال ، و هنا نطرح تساؤلا حول الأشغال التي تنفذ في دوائر اختصاص محاكم 

 ، فما هو الحل في هذه الحالة ؟ ) الطریق السیار شرق غرب: مثل (مختلفة 
ان إبرام أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مك :مادة العقود الإداریة -

 .العقد أو تنفیذه
مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص  -

أمام المحكمة التي یقع في دائرة  :العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة
ن قاضي إالطرد من السكنات الوظیفیة ف اختصاصها مكان التعیین، مثل دعاوى

للمحكمة التي یقع فیها مكان التعیین هو المختص بالأمر الاستعجال التحفظي 
  .بالطرد 

أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان تقدیم :  مادة الخدمات الطبیة -
 .الخدمات 

أعطى المشرع :  مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة -
أمام المحكمة التي یقع في دائرة عند رفع دعواه بین أن یرفعها  للمدعي الخیار

اختصاصها مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفیذه ، بشرط أن یكون أحد الأطراف 
 .مقیما به 

أمام : مادة التعویض عن الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري  -
 .المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان وقوع الفعل الضار 

أمام  :الإداریةالأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة  مادة إشكالات تنفیذ -
 .الحكمالمحكمة التي صدر عنها 
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إ للقضایا المستعجلة قواعد .م.إ.المشرع الجزائري لم یخصص في ق نلاحظ أن   
من  19فقرة  8الإختصاص الإقلیمي الخاصة بها ، عكس ما كان علیه الحال في المادة 

أین أوجب رفع الدعوى في القضایا المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة  م القدیم.إ.ق
كان من  حسب رأینا فقد 1.اختصاصها مكان المشكل التنفیذي أو التدبیر المطلوب

الإبقاء على هذه القاعدة ، من أجل تسهیل المهمة على المتقاضي نظرا لحالة الأفضل 
  .الإستعجال القصوى 

  

    : اعد الإجرائیة المتعلقة بالفصل في الطلب القو  :الفرع الثاني 

مادام أن الأمر متعلق بحالة استعجال قصوى ، فیجب على القاضي اتباع الإجراءات     
  .التي تتناسب معها 

ت الكن المشرع لم ینص على الإجراءات المتبعة في حالة الاستعجال القصوى أمام الجه
  .القضائیة الإداریة 

و علیه نرجع إلى القواعد العامة المتعلقة بهذه الحالة الإستثنائیة ،المنصوص علیها في 
إ ، التي نظمت الإجراءات الخاصة بحالة الاستعجال القصوى     .م.إ.من ق 302المادة 

  : و المتمثلة في 

      تقیدم الطلب إلى قاضي الاستعجال و یتم ذلك حتى خارج ساعات و أیام العمل -1
 .قبل قید العریضة في سجل أمانة الضبط  حتى و

 .یحدد القاضي تاریخ الجلسة  -2
 .یتم الفصل حتى خارج ساعات العمل و خلال أیام العطل -3

                                                             
  . 177.براهیمي محمد ، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص- 1
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إ فقد .م.إ.قمن  923أما فیما یخص إحترام مبدأ الوجاهیة المنصوص علیه في المادة    
  1.تكلیف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة  أظافت المادة أنه یتم

و بعد انتهاء الفصل في الدعوى، یصدر قاضي الاستعجال التحفظي أمرا على عریضة   
  .إ.م.إ.من ق 924إذا تم قبول الطلب، و إذا تم رفضها فیصدر أمرا مسببا طبقا للمادة 

 922جعة طبقا للمادة ار ب نسخته الأصلیة رغم قابلیته للمو یتم تنفیذ هذا الأمر بموج  
قاضي الاستعجال أن یعدل في أي وقت و بناءً على مقتضیات إ التي تجیز ل.م.إ.من ق

  .جدیدة عن التدابیر الي سبق أن أمر بها أو أن یضع حدا لها 

  

  .القواعد الإجرائیة المتعلقة بطرق الطعن : الفرع الثالث 

  .تتمثل في طرق الطعن العادیة و غیر العادیة 

الاستئناف في بعض الحالات ، لأن المعارضة لا  و هي:  طرق الطعن العادیة: أولا 
  .تجوز ضد الأوامر الاستعجالیة 

إن الأوامر الصادرة في مجال التدابیر التحفظیة تكون ابتدائیة نهائیة ،  :الاستئناف - 
  : إلاّ في حالتین .أي أنها غیر قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة 

عندما یتم رفض الطلب لعدم توفر الإستعجال ، أو أن الطلبات غیر :  الحالة الأولى
  .مؤسسة

  .عندما یتم رفض الطلب لعدم الإختصاص النوعي :  الحالة الثانیة

من  938في مهلة شهر ، و إن كانت المادة  هاتین الحالتینو یفصل مجلس الدولة في 
 950تئناف ، إلاّ أن المادة ن یرفع فیها الاسأالتي یجب  دةإ لم تنص على الم.م.إ.ق

                                                             
  . 223.بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص- 1
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، یبدأ احتسابها من یوما ) 15(ستعجالیة بخمسة عشر حددت أجل استئناف الأوامر الا
  .یوم التبلیغ الرسمي للأمر 

تتمثل في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و :  طرق الطعن غیر العادیة:ثانیا 
  .الطعن بالنقض 

إ ، قد ذكرت .م.إ.من ق960إن كانت المادة  :اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  -1
فقط الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع ، و بالتالي عدم جواز اعتراض 

  .الغیر الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالیة 

 381واد من ، قد أحالتنا إلى تطبیق أحكام المإ .م.إ.من ق 961و إن كانت المادة    
قد ذكرت الحكم أو  381و إن كانت المادة .ت القضائیة الإداریة أمام الجها 389إلى 

 .القرار أو الأمر 

إ التي عددت أنواع الأحكام التي یجوز .م.إ.من ق 380و إنه بالرجوع إلى المادة    
مراجعتها أو إلغاءها عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ، المتمثلة في الحكم 

  .تعجالي الذي فصل في  أصل النزاع أو القرار أو الأمر الاس

ة على أن القاضي الاستعجالي لا إ قد نصت صراح.م.إ.من ق 918و إن كانت المادة   
  .ظر في أصل الحق ین

فكیف نتصور أن یقبل مجلس الدولة اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، مرتكزا    
، المتعلقة بالأحكام  381إ التي أحالتنا إلى تطبیق المادة .م.إ.من ق 961على المادة 

من  380عن و لیس على محل الطعن المذكور في المادة طالتي تسري على هذا ال
  .إ .م.إ.ق

، في  2011سبتمبر  28نعم ، هو ماقضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ   
بالرغم من أن محافظ الدولة إلتمس عدم قبوله ،  .ضد ولایة الشلف ) ع.ب.ب(قضیة 
التصریح بعدم قبول إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة : " جاء في تقریره حیث 
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إ ، .م.إ.من ق960المرفوع من طرف والي ولایة الشلف ، و ذلك تطبیقا لنص المادة 
   "التي استثنت من إمكانیة رفع إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة الأوامر الاستعجالیة

  : فردّ مجلس الدولة على ذلك قائلا 

           حول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة المرفوع من طرف ولایة الشلف - 
  : و ملاحظات محافظ الدولة 

ق الأحكام المتعلقة باعتراض الغیر إ على أنه تطب.م.إ.من ق 961لمادة حیث تنص ا
  .من هذا القانون 389إلى  381الخارج عن الخصومة في المواد من 

من نفس القانون ، تنص على أنه یجوز لكل شخص له  381و حیث أن المادة 
و الأمر المطعون فیه ، تقدیم أمصلحة   و لم یكن طرفا و لا ممثلا في الحكم أو القرار 

  .إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

و حیث و بالرجوع إلى نص المادة المشار إلیه أعلاه یستنتج أنه یجوز الطعن 
الغیر الخارج عن الخصومة في الأوامر الإستعجالیة و ذلك متى توفرت  بإعتراض
  1" المصلحة 

ن مجلس الدولة ، قد أهمل ملاحظة محافظ الدولة فیما یتعلق بعدم ذكر المادة أنلاحظ 
  .للأوامر الاستعجالیة ، و راح یناقش مسألة المصلحة المثارة من طرف المستأنف  960

مجلس الدولة و من ثم  محافظ و في ملاحظات 960في المادة برأینا كان علیه التدقیق 
  .القضاء بعدم قبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالیة 

مر الصادر في إطار دعوى الاستعجال التحفظي سواء أن الأمادام :  الطعن بالنقض -2
طعن بالنقض أمام نه قابل للفمعنى ذلك أو الرفض یجب أن یكون مسببا ،أبالقبول 

  .مجلس الدولة بصفته قاضي نقض 
                                                             

ضد ولایة الشلف ، ملف رقم     ، الغرفة الخامسة ، ) ب.ع.ع(قضیة  سبتمبر، 28بتاریخ  الدولة،قرار مجلس - 1
  .قرار غیر منشور 
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بعد التطرق لشروط و إجراءات دعوى الاستعجال التحفظي ،   :  خلاصة المبحث الثالث
و التدابیر التي یمكن أن ینطق بها قاضي الاستعجال التحفظي ،  یمكن القول أنه بالرغم 

هي عبارة " الضروریة " من سهولة هذه الدعوى و بساطتها ، إلاّ أن عبارة التدابیر
، لأنها تجعلنا نعتقد  Camille Broyelle على حد تعبیر الأستاذ كامیل برویالمخادعة 

یمكن إشهاره في وجه تعسف الإدارة ،  آخر سلاحلأول وهلة أن دعوى الاستعجال تشكل 
        و لكنها في حقیقة الأمر ، لا تنفع في الشیئ الكثیر ، نظرا للشروط التي تقیدها ،

  1.المتمثلة خاصة في عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري

و بالتالي فإن دورها لا یتعدى أن یفید المتقاضین في الحصول على وثیقة إداریة أو في   
مساعدة الإدارة في حالة تعنت الأفراد خاصة في مجال الطرد من السكنات الوظیفیة ،    

الذي أدخله المشرع على هذه الدعوى فإن نه بالرغم من التعدیل أو علیه یمكن القول 
فاعلیتها تبقى محتشمة و متواضعىة ، خاصة و أن القاضي لا یملك حق تهدید الإدارة إلاّ 

  .إذا رفضت هذه الأخیرة تنفیذ الأمر 

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

1 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.P.40-41. 
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  : خلاصة الفصل الأول 

الجزائري و  دخیلة على قاضي الاستعجال الإداري ىالفصل لدعاو  تعرضنا في هذا   
قف تنفیذ القرارات الإداریة ، و الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات یتعلق الأمر بدعوى و 

الأساسیة و دعوى الاستعجال التحفظي و إن كانت هذه الأخیرة لا یمكن تصنیفها في 
أن خانة الدخلاء لأنها كانت معروفة في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم ، إلاّ 

  .الاستعجالیة المقترنة بشرط الاستعجال  ىتصنف في خانة الدعاو جمیعها 

تعرضنا لشروط قبول كل دعوى و للقواعد الإجرائیة الخاصة بكل منها ، و إلى    
   السلطات الممنوحة للقاضي في ظلها ، و ذكرنا نقاط الضعف و نقاط القوة لكل منها ،

ت لتعزیز دور القضاء الإداري الثلاثة جاء نتهینا إلى أن كل دعوى من الدعاوىو ا
الاستعجالي  في توفیر الحمایة المؤقتة و السریعة للأفراد في مواجهة تعسف الإدارة في  

  . الدعوىرفض بالإلغاء أو ب ءاو س ىو عدلا يفقاضي الموضوع  لصفإنتظار 

لكن المشرع أتى بحالات أخرى لا تحتاج بالضرورة أن یكون شرط الاستعجال متوفرا   
  .لاّ أنه أخضعها لإختصاص القاضي الاستعجالي فیها إ

           نفي الفصل الثاني من مذكرتنا ، تحت عنوا ىینا الخوض في هذه الدعاو أارت  
  ."الدعاوى الاستعجالیة غیر المقترنة بشرط الاستعجال" 
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  .الإستعجالیة غیر المقترنة بشرط الاستعجال الدعاوى: ي الفصل الثان

إلى الفصل الثالث ، الفصل الرابع ، الخامس و السادس من الباب الثالث  بالرجوع     
من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام 

الجهات القضائیة الإداریة ، الذي نحبذ أن نسمیه قانون الإجراءات الإداریة ، نجد أن 
، و أخضعها ص على دعاوى أخرى غیر مقترتة بشرط الاستعجاللمشرع الجزائري ، قد نا

  .لإختصاص قاضي الاستعجال الإداري 

 التحقیق و التسیبق المالي و دعاوىیتعلق الأمر بالاستعجال في مادة اثبات حالة،     
أخرى خاصة تتمثل في الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات و الاستعجال في 

  . المادة الجبائیة

فیما یخص  ابالنسبة لمادة إثبات حالة فقد كانت مطبقة في ظل القانون القدیم ، أم   
الاستعجال التحقیقي و الاستعجال التسبیقي ، فقد تم استحداثهما عند وضع قانون 

و یمكن القول أنها وضعت لمساعدة الطرف الضعیف في .الإجراءات المدنیة و الإداریة 
  . المحافظة على حقوقه و مراكزه القانونیةالدعوى الإداریة، هدفها 

فهو یحتاج  في استعجال المعاینة و الاستعجال التحقیقي إلى إثبات حالة وقائع أو إجراء 
  .تحقیق لا یستطیع القیام بهما بنفسه ،تمهیدا لنزاع محتمل مع الإدارة في المستقبل 

  .مالي بصفته دائنا  و یمكن أن یساعده الاستعجال التسبیقي في الحصول على تسبیق

المنافسة و الاشهار عند ابرامها لصفقة  حصل و أن هضمت الإدارة حقوقه في و إن    
       عمومیة تدخل القاضي بما له من سلطات في الدعوى الاستعجالیة في مادة العقود

  .و الصفقات العمومیة ، لحمایة حقوقه و ووضع حد لتجاوزات الإدارة 

انتهاك المركز المالي للطرف الضعیف إنتهاكا یفترض أنه شرعي ،  وقد یحدث أن یتم   
ل ما للدولة من دیون في من طرف إدارة الضرائب ، التي تخترق جهازه المالي لتحصی

و لمواجهة إدارة قویة تتمتع بامتیازات غیر مألوفة ،أعطى المشرع لهذا الطرف ذمته 
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جوء إلى القاضي الاستعجالي لحما یة أمواله المنقولة و العقاریة بصفة الضعیف حق اللّ
و لم یتناول المشرع هذه الحالة بالتفصیل في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .مؤقتة 

  .بل إكتفى بإحالتنا إلى قانون الإجراءات الجبائیة 

  .ینا تقسیم الفصل الثاني من دراستنا إلى ثلاث مباحث على ضوء هذا ، ارتأ

منه للثلاثي الاستعجالي ، المتمثل في استعجال المعاینة ؛  فخصصنا المبحث الأول
  .الاستعجال التحقیقي ؛ الاستعجال التسبیقي 

  .ثم تناولنا بالدراسة في المبحث الثاني الدعوى الاستعجالیة في مادة العقود و الصفقات 

  .و أخیرا  المبحث الثالث خصصناه لدراسة الاستعجال الجبائي 
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  .الاستعجال الثلاثي: الأول المبحث

فكلها لا تخضع لأن لها نظام قانوني موحد نسبیا ،ارتأینا تسمیتها بالاستعجال الثلاثي     
  .لشرط الاستعجال مبدئیا

لكونها لا تجتاج إلى إجراءات تحقیق        1 . كما أنه لا یشترط أن تتم في جلسة علنیة    
  2.تعلق غالبا بمعاینات مادیة أو مرافعة قبل الأمر بها لأن الأمر ی

  .یوما من تاریخ تبلیغ الأمر  15جمیعها قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة خلال و     

استعجال المعاینة و الاستعجال التحقیقي ، من شأنهما التمهید لنزاع محتمل  فإن كان    
 3فإن الاستعجال التسبیقي یكون محل دعوى في الموضوع مسبقا . أمام القضاء 

الثلاثة ، إرتأینا أن نتعرض  دراستنا مكتملة وملمة بكل الدعاوىو حتى تكون    
    الثاني ،  المطلبستعجال التحقیقي في الأول ، و الا مطلبلاستعجال المعاینة في ال

  .الثالث الاستعجال التسبیقي  مطلبو في ال

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.449. 

  . 27.ص المرجع السابق ،لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقة في قضاء الاستعجال الإداري،- 2
3 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.449. 



157 
 

  استعجال المعاینة : الأول  المطلب

إ ، .م.إ.جاءت أحكامه في القسم الأول من الفصل الثالث من الباب الثالث من ق     
بالفرنسیة نجده قد نظمها تحت  إ.م.إ.نص قل بالرجوع و "  في إثبات حالة" تحت عنوان 

  .« Référé constat »: عنوان 

یجــوز لقــاضي   " :إ على أنه .م.إ.من ق 939من المادة  1نصت الفقرة     
الاستعجال، ما لم یطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عریضة 

تأخیر، بإثبات حالة   ولو في غیاب قرار إداري مـسبق، أن یعین خبیرا لیقوم بدون
  " .الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائیة

یجوز :"  م القدیم كانت تنص على أنه .إ.من قمكرر  171في حین أن المادة    
أو العضو الذي ینتدبه ، بناءً على عریضة مقبولة حتى في حالة عدم  لرئیس المجلس

  :وجود قرار إداري سابق

أو أحد الخبراء لیقوم دون ) المحضریین القضائیین( تعیین أحد موظفي قلم الكتاب -2
تأخیر بإثبات الوقائع التي یكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع یطرح للفصل فیه أمام 

  "  أحد المجالس القضائیة المختصة في المواد الإداریة

    :بمقارنة النصین یمكن أن نلاحظ مایلي 

  : لاف بین النصین أوجه الإخت- 

اشترط المشرع في كلا النصین أن تؤدي الوقائع المراد إثباتها إلى نزاع أمام الجهات -    
القضائیة ، إلاّ أن النص القدیم حدد هذه الجهة ، و المتمثلة في جهة قضائیة إداریة 

  " القضائیةأمام الجهة " عكس النص الجدید ، الذي لم یذكر نوع هذه الجهة مكتفیا بالقول 
صاص الجهات القضائیة فهل هذا یعني أن یكون النزاع المحتمل الوقوع عائدا لإخت

  و العادیة ؟ الإداریة 
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نلاحظ أن النص القدیم أجاز للمحضرین القضائیین و الخبراء القیام بإثبات حالة -  
بب یرجع الوقائع  إلاّ أن النص الجدید حصر هذه المهمة في ید الخبراء فقط ، لعلّ الس

  .إلى طبیعة هذه المهمة ، التي تدخل أصلا في اختصاص الخبراء 

  : أوجه الشبه  - 

  .أجاز المشرع في كلا النصین الأمر بإثبات حالة الوقائع حتى في غیاب قرار إداري    

نجد أن دعوى الاستعجال  تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى القانون الفرنسي ،و 
من قانون  1-531المادة ت علیها ، نص  Le référé constatالتحفظي ، یطلق علیها 

  :العدالة  الإداریة ، حیث جاء فیها 

 S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits,  «
le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être 
présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une 
décision administrative préalable, désigner un expert pour 
constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de 

». donner lieu à un litige devant la juridiction  

  : إ جاء كما یلي .م.إ.من ق 939في مقابل ذلك نجد أن النص الفرسي للمادة      

« S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, 
le juge des référés peut, par ordonnance sur requête même en 
l'absence d'un acte administratif préalable, designer un expert 
pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de 
donner lieu à un litige devant la juridiction ». 

بمقارنة النصین نلاحظ أنهما متطابقین، مع اختلاف طفیف، یتمثل في أن المشرع     
الفرنسي أعفى من إلزامیة التمثیل بمحامي ، ولعله كان الأصوب ، لأن هذه الدعوى لا 
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تحتاج إلى عریضة مدعمة بوسائل قانونیة ،بل مجرد عریضة بسیطة، الهدف منها فقط ، 
  .إلى محامي  الحاجةا أي شخص دون ن یحررهأطلب اثبات حالة ، یمكن 

بعد استعراض المصادر القانونیة للدعوى الاستعجالیة الخاصة بإثبات حالة ، فإن السؤال 
  ما المقصود بإثبات حالة الوقائع ؟ : الذي یطرح نفسه هو 

  .تعریف إثبات حالة الوقائع :  الفرع الأول 

  .1" إعطاء الحجة و إقامة الدلیل" الإثبات لغة هو    

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها " و الإثبات من الناحیة القانونیة هو 
 2" . القانون على وجود واقعة قانونیة ترتبت آثارها

یقصد بها وقائع مادیة و لیس وضعیة قانونیة ، بعبارة أخرى ، " الوقائع" و مفهوم كلمة 
  .الاستعجال ، بإستثناء المعاینات المادیة تعتبر كل العملیات خارج نطاق تدابیر معاینة 

و بالتالي فإن دعوى إثبات حالة هي إحدى الوسائل التي یلجأ إلیها صاحب الحق لإثبات 
  .حقه 

ُحتمل أن تثیر نزاعا أمام القضاء ،             فالشخص حینما یرى أن هناك واقعة مادیة ، ی
الاستعجالي لإثبات حالة هذه  و یخشى من ضیاع معالمها ، فإنه یلجأ إلى القاضي

  3.الواقعة 

  .و لتوضیحها أكثر نذكر بعض الأمثلة عن أوامر بتعیین خبیر لإثبات حالة الوقائع  

  

                                                             
  .346.معجم لسان العرب و المحیط لإبن المنظور ، الجزء الأول ، دار لسان العرب ، بیروت ، ص- 1
   . 14.عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، بیروت ، لبنان ، ص-2

في بالمنیا ، لقا علیها بأحدث أحكام المحاكم ، مكتبة الأكامل رمضان جمال ، شرح دعوى إثبات الحالة ، معل- 3
  .04.، ص2000الطبعة الثالثة ، مصر ، 
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  : فنجد في القضاء الفرنسي 

 .وصف وضعیة الطریق في المكان الذي شهد وقوع الحادثة  -
 .وصف وضعیة الأرض التي أقیمت علیها الأشغال -
 .وقعت فیها بعض الخروقات وصف وضعیة بنایة ،  -
 .وصف ظروف تنفیذ أشغال توسع طریق -

و بدرجة  .و یمكن أن ینصب الطلب على معاینة حالة منقول، مثل سیارة مضرورة     
  : أقل یمكن أن تعهد إلى الخبیر، مهمة

، قضیة  1969فیفري  7قرار مجلس الدولة الفرنسي ( معاینة ظروف العلاج  -
  )مبارك 

سَ فیها الأشخاص في مؤسسة عقابیة  - حكم المحكمة ( معاینة الظروف التي حُبِ
  )Munoz، قضیة السید مینوز  1984أفریل  Versailles  ،20الإداریة لفرساي 

قرار المحكمة الإداریة لإمیان .(معاینة ظروف إقامة الأجانب في مركز للإعتقال  -
  ).Morzeg، قضیة مرزاق  1994أوت  13بتاریخ 

قرار مجلس الدولة ( معاینة إزدحام مركز الفرز البریدي الموجود في حالة إضراب  -
 1) .، قضیة شركة مانیفكتورة فال د یفیان 1985جانفي  9الفرنسي 

  : و من أمثلة الاوامر الصادرة بإثبات حالة الوقائع عن القضاء الجزائري ، نذكر مایلي    

، رقم  1986أفریل  12القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، بتاریخ  -
46987  : 

الإنتقال للأمكنة ، و الوقوف على ما إذا كانت  مهمةتعیین خبیر و تكلیفه ب" 
    القطعة الأرضیة المحاذیة للفیلا التي یشغلها قد بیعت و على أي سند قانوني ، 

                                                             
  .29.لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ،المرجع السابق ، ص - 1
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ذا كانت هناك مؤشرات تقطع تبعیة القطعة المذكورة للفیلا و هذا بقصد إثبات ما إ
  1." الآنفة 

 :  83، رقم  2004سبتمبر  4أمر رئیس مجلس قضاء الجزائر في  -

لوصف ) مقر الشركة ( بتعیین المحضر القضائي للإنتقال إلى العنوان السالف الذكر " 
إلى أماكن أمینة ، تحت الأماكن من الداخل و القیام بجرد العتاد المحجوز ، و نقله 

  " . حراسة بلدیة الدار البیضاء

 :  86، رقم 2009سبتمبر  12أمر رئیس مجلس قضاء الجزائر في  -

بتعیین المحضر القضائي للإنتقال إلى مقر الغرفة الوطنیة للموثقین الكائن بالجزائر " 
لیمه في رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین ، قصد تس.. الوسطى من أجل مخاطبة السید 
جانفي  20نتخاب مكتب الغرفة ورئیسها بتاریخ إحق العارضین نسخة من محضر 

، و على المحضر القضائي تحریر محضر عن هذا  2005-2003، للعهدة  2003
  2" التسلیم من عدمه 

 : 91، ملف رقم  2004سبتمبر  18أمر رئیس مجلس قضاء الجزائر ، بتاریخ  -

أجل الانتقال إلى مقر بلدیة بن عكنون قصد الإطلاع بتعیین المحضر القضائي من " 
على سجل المداولات للمجلس الشعبي البلدي لبلدیة بن عكنون ، في التاریخ الموافق 

 95/1188، و التأكد من وجود عدم مداولة ، تحت رقم  1995دیسمبر  23لیوم 
م نسخة منها من عدم وجودها ، و في حالة الإیجاب ، الأمر بتسلی) ح.م(بإسم السید 

  3" . لتسلیمها للعارض

                                                             
  .216.، ص1989،سنة  2العدد   القضائیة،المجلة  - 1
  .36.ص المرجع السابق ،المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ،لحسین بن الشیخ آث ملویا ، - 2
  .37.ص المرجع السابق،لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ، - 3
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یظهر من خلال ما سبق أن الأوامر الخاصة بإثبات حالة الوقائع ، و بالرغم من إختلافها 
كل حالة ، إلاّ أنها تشترك جمیعها ، في أنها مجرد معاینات مادیة ، و لا  فحسب إختلا

  .تبقى من إختصاص قاضي الموضوع  هذه الأخیرة تمتد إلى المسائل القانونیة ، 

     : و لعلّ المثال الذي أعطاه الأستاذ بلعید بشیر لأحسن تمثیل للمسألة ، إذ قال     
رة وسط الطریق ، ـدامها بحفــطـالأمر بخبرة فنیة على شاحنة تعطلت ، بسبب إص" 

حق ضررا بصاحب ـــول یلـــفالواقعة لا تتغیر بمضي الوقت ، و لكن ترك الحالة لمدة أط
أن، إذ المدعي یُضار إذا تأخر إثبات الحالة ، حیث ستتعطل الشاحنة التي ــــــالش

یستغلها في مشاریع اقتصادیة ، لذلك فمن مصلحته إثبات حالتها و تقدیر الأضرار 
و المطالبة بالتعویضات أمام قاضي ، حتى یتمكن من إصلاحها فورا ، اللاحقة بها 

  1" . الموضوع لاحقا

لكن بالرغم من أن الدعوى الاستعجالیة لإثبات حالة الوقائع تتم عن طریق عریضة 
  بسیطة إلاّ أن ذلك لا یمنع من ضرورة توافر شروط لقبولها ، فما هي هذه الشروط ؟ 

  

  .المعاینةشروط قبول دعوى استعجال : الفرع الثاني

لحصول على تسمح مسبقا الة وقائع ، هي وسیلة إن الدعوى الاستعجالیة لإثبات حا   
  : أدلة عن الوقائع المتنازع علیها ، و الحفاظ علیها ، لهذا یجب لقبولها أن 

یجب أن یقوم طالب المعاینة بتحدید الوقائع المراد معاینتها بأكثر  :الوقائعتحدید  :  أولا
  .دقة ممكنة ، و یجب أن تهدف فقط لإثبات حالة ، و إلاّ تم رفض الطلب 

                                                             
  .32.بلعابد عبد الغني ، المرجع السابق ، ص- 1
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على طالب المعاینة ، إبراز حلات تستدعي فعلا الاستعجال :  توافر الاستعجال:ثانیا 
إ ، إلاّ .م.إ.من ق 939و إن كان شرط الاستعجال لم یتم ذكره في نص المادة  1للمعاینة

  2. أنه لابد دائما من وجوده نظرا لإلزامیة التدخل دون تأخیر 

  : ل یعترف بها أساسا في حالتین، فإن واقعیة الاستعجاChapusو حسب الأستاذ شابي 

و یكون أعندما تكون الوقائع ذات طبیعة تجعلها عرضة للتغیر السریع ، :  الحالة الأولى
  : لها طابع الإختفاء أو تكون مؤقتة أو عارضة ، مثال ذلك 

 .حالة المواد المعرضة للفساد الفوري أو التقادم -
فِ  - ُ  .ذت فیها أشغال توسیع طریق الظروف التي ن
 .الطریقة المستعملة في تسلیم أدوات أو ظروف علاج مریض في مستشفى -

غیر أنه لا نكون بصدد استعجال المعاینة في حالة الوقائع التي لیست محلا للتغییر     
  .سریع  و بالتالي فهي لیست قابلة للإختفاء ال

صعبا یظهر بأن معرفة وضعیة وقائع یُخشى أن یصیر مستحیلا أو :  الحالة الثانیة
تنفیذ أشغال فرضتها ضرورة الوقایة من استفحال : بسبب بعض التدخلات ، مثل 
  .الخسائر التي حدثت في بنایة 

یجب أن یكون الأمر بإثبات حالة ضروریا، هذا الشرط و إن لم : ضرورة التدبیر:ثالثا 
شرطا طبیعیا لابد من  إ ، لكنه یعتبر.م.إ.من ق 939یكن منصوصا علیه في المادة 

 .و إن سكتت النصوص عنه توافره ،

 8و قد حصل و أن رفض القضاء الفرنسي طلب المعاینة في اجتهاد قدیم له بتاریخ 
، حیث رفض معاینة الوقائع لأنه یمكن معاینتها من طرف المحضر 1954دیسمبر 
  1.القضائي

                                                             
  .32.ص السابق،المرجع  محمد،بن ناصر - 1

2 -Bernard Pacteau, Op.Cit, P.358.  
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  : نیتم تقدیر هذا الشرط عن طریق طرح السؤالین التالییو    

ستعانة مباشرة ئع بطریقة أخرى ؟ مثل امكانیة الإهل یمكن إثبات حالة الوقا: السؤال الأول
  .بالمحضر القضائي 

  2هل یمكن أن تأتي بالفائدة في دعوى الموضوع ؟ : السؤال الثاني

قبل طلب إثبات حالة الوقائع حتى في غیاب قرار : عدم اشتراط قرار إداري سابق: رابعا ُ ی
  .إ .م.إ.من ق 939مسبق طبقا للمادة إداري 

ن الواقعة المراد إإ ، ف.م.إ.من ق 939طبقا للمادة  :التحضیر لنزاع مستقبلي:خامسا
  .إثباتها  یجب أن تكون قابلة لإثارة نزاع أمام جهة قضائیة إداریة 

في المتمثلة التي تناولناها في الفرع الثاني من هذا المطلب و بتوافر الشروط الخمسة     
عدم اشتراط قرار إداري مسبق ؛ فر الاستعجال ؛ ضروررة التدبیر؛تحدید الطلب ؛ توا

كیف یتم صدور الأمر إلى : فإن السؤال الذي یطرح نفسه هو. التمهید لنزاع مستقبلي 
  الخبیر للقیام بمعاینة حالة الوقائع ؟ 

  

   :القواعد الإجرائیة المتعلقة باستعجال المعاینة :  الفرع الثالث

  : تتمثل القواعد التي تحكم سیر دعوى استعجال المعاینة فیمایلي 

  .تبلیغ المدعى علیهم المحتمل اختصامهم: أولا

یتم إشعار المدعى علیه المحتمل " : إ على أنه .م.إ.من ق 2فقرة  939نصت المادة 
  "  من قبل الخبیر المعین على الفور

                                                                                                                                                                                         
  .31- 30.ص المرجع السابق ،لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ،- 1

2 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.P.450-451. 
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یخطر : " ، تنص على أنه ) القدیم(م .إ.من ق مكرر 171من المادة  7و كانت الفقرة 
فورا ، و یحرر موظف قلم الكتاب  محتمل إختصامهم بأمر اثبات الحالةالمدعى علیهم ال

المكلف بالإنذار أو إثبات الحالة و كذلك الخبیر محضرا تذكر فیه أقوال و ملاحظات 
حضر إلى كل ذوي المدعى علیهم المحتمل إختصامهم أو من یمثلهم ، و یبلغ هذا الم

  "  الشأن

  : بمقارنة المادتین یمكن ملاحظة مایلي       

، أما المادة "  إشعار" إ كلمة .م.إ.قمن  939نلاحظ بأن المشرع ذكر في المادة  -1
 .مع شرحها لكیفیة ذلك الإخطار "  إخطار" مكرر فقد ذكرت كلمة  171

و علیه نتساؤل حول معنى الإشعار ؟ و هل الإشعار و الإخطار یؤدیان نفس     
  المعنى ؟ 

نجد أن معناه هو إعلام أو إخطار أو إبلاغ ، إذن : بالبحث عن معنى الإشعار لغة      
  .فهما یؤدیان نفس المعنى 

قد ذكر كیفیة تحریر المحضر من ) مكرر  171المادة ( نلاحظ أن النص القدیم  -2
ى فالمحضر أو من طرف الخبیر ، و مضمونه ، أما النص الجدید فإكتطرف 

 .فقط "  إشعار المدعى علیه" بذكر عبارة 

           فهل معنى ذلك أن الخبیر غیر ملزم الآن ، بتحریر محضر ، و تدوین أقوال 
  و ملاحظات المدعى علیهم المحتمل إختصامهم ؟ 

توضیح واقعة مادیة ، تقنیة أو علمیة محضة ، طبقا مهمة الخبیر الأساسیة ، في تتمثل 
  .إ .م.إ.من ق 125للمادة 

  .إ .م.إ.من ق 406أما التبلیغ فهو من إختصاص المحضر القضائي طبقا للمادة 
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مبدئیا  مادام المشرع قد حصر مهلة إثبات حالة الوقائع في الخبیر ، فإنه یكفي إبلاغ 
الأمر دون البحث عن تدوین ملاحظاتهم، لكن المدعى علیهم المحتمل إختصامهم فقط ب

ذكر فیه .م.إ.من ق 138بالرجوع إلى المادة  ُ إ نجد أنها قد ذكرت أن تقریر الخبرة ، ی
غ المدعى علیهم بأمر ، و بالتالي یجب على الخبیر إبلا أقوال و ملاحظات الخصوم

  ع ن إثبات حالة الوقائالمعاینة على الفور و تدوین أقوالهم و ملاحظاتهم في تقریره المتضم

  

  .مهلة القیام بالمعاینة : ثانیا 

   حتى یكون الأمر الصادر عن القاضي الاستعجالي بإثبات حالة الوقائع ، صحیحا ، 
من  128بد أن یتضمن تحدید أجل لإیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط ، طبقا للمادة لا
  إ .م.إ.ق

و علیه فإن القاضي هو الذي یقوم بتحدید أجل لذلك ، منعا لتقاعس الخبیر في أداء 
  " دون تأخیر" إ بقولها .م.إ.من ق 939مهمته و هو ما أكدته المادة 

  .كیفیة صدور الأمر بإثبات حالة الوقائع : ثالثا 

على ذیل  یتم صدور الأمر الإستعجالي بتعیین خبیر لإثبات حالة الوقائع بموجب أمر   
  .العریضة 

ن قاضي الاستعجال الإداري في إطار إستعجال و بالتالي فإن الأمر الصادر ع   
 المعاینة یخضع للقواعد العامة لنظام الأوامر على عرائض  المنصوص علیها في المواد

من خلالها یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعة إذ  إ ،.م.إ.من ق 312، 311،  310
  .ة على الطلب أو رفضه یمكنه الموافق

كما أنها لا تتمتع بحجیة مطلقة إذ یستطیع الطالب الذي رفض طلبه بإثبات حالة أن     
  .یقدم طلبا جدیدا أمام القاضي الذي رفض طلبه الأول
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    ضة طلب إثبات حالة تقدم من نسختین و تكون معللةیو تجدر الإشارة إلى أن عر    
  .لیها إن وجدتو تشیر إلى الوثائق المعتمد ع

إذا ، و تقدم العریضة إلى رئیس الجهة القضائیة الإداریة أو من یقوم مقامه عند غیابه 
كان الطلب جدیدا و غیر مرتبط بدعوى قائمة في الموضوع ، أما إذا كان الطلب مرتبطا      

 یلة المنوط بها البتكو مشتقا من دعوى في الموضوع ، فإن الطلب یقدم أمام رئیس التش
  1.في دعوى الموضوع لأن قاضي الأصل هو نفسه قاضي الفرع 

أنه  أیام من تاریخ تسجیل الطلب، إلاّ  3و القاضي ملزم بالفصل في الطلب خلال مهلة   
  .لا یترتب عن مخالفة هذا الأجل أي جزاء

  .محتوى الأمر بإثبات حالة : رابعا 

لة الوقائع، و یجب أن یحدد تعیین خبیر لإثبات حا ، یتضمن الأمر بإثبات حالة    
و غیر محدد، فإن ذلك یعطي فرصة أمهمة الخبیر بدقة لأنه إذا كان الأمر غامضا 

للخبیر للدخول في أمور تمس بموضوع الحق أو یجعل مهمته صعبة ، و بالتالي یصبح 
  2.الأمر الاستعجالي محل إشكال في التنفیذ و یترتب عن ذلك مضیعة للوقت 

یتضمن أمر المعاینة أكثر من إثبات حالة ، كما لا یجوز للخبیر أن و یجب أن لا    
، و هو ما قضت به المحكمة العلیا ، حیث  اعتبرت أن تطرق الخبیر إلى  یتجاوز ذلك

  .موضوع التعویض، فیه مساس بحقوق الأطراف 

    : ، أنه 66930، ملف رقم  1990جوان  16حیث جاء في القرار الصادر بتاریخ   
المقرر قانونا أن الطلبات التي یكون الغرض منها ، استصدار أمر بإثبات الحالة          من" 

أو بالإنذار أو بیان حالة إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان ، دون مساس 
. المختصة ، الذي یصدر أمر بشأنه بحقوق الأطراف ، تقدم إلى رئیس الجهة القضائیة

                                                             
العربي الشحط عبد القادر، طرق التنفیذ في المواد المدنیة و الإداریة، مرجاجو للنشر ، - 1

  .99-98.ص.،ص2008وهران،
.159.بلعید بشیر ، المرجع السابق ، ص- 2 
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أن الخبیر تطرق إلى موضوع التعویض ،  –الحال  في قضیة–و لما كان من الثابت 
الذي یمس بحقوق الأطراف ، فإن القرار المطعون فیه الذي قضى بالتعویض ، بناءً 

 1." على أمر استعجالي ، یكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون

  كیف یتم تعیین الخبیر ؟ : لكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو

ن خبیر للقیام بمعاینة الوقائع قبول الطلب ، یُصدر القاضي الاستعجالي أمرا بتعییبمجرد 
الإداریة المرفوع أمامها  یتم اختیاره من قائمة الخبراء المقیدین لدى الجهة القضائیةو 

  .الطلب

مع الإشارة إلى أنه یمكن تعیین خبیر لممارسة مهامه خرج إختصاص الجهة التي   
ا أنه یجوز للجهة القضائیة في حالة الضرورة أن تعین خبیرا غیر مقیدٍ ینتمي إلیها ، كم

 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 2 2في قائمة الخبراء المقیددین لدیها ، طبقا للمادة 
في قوائم الخبراء المتعلق بتحدید شروط التسجیل  ، 1995أكتوبر  10المؤرخ في 
  3.و كیفیاته و واجباتهم  القضائیین

هل یمكن : یطرح نفسه هو التعرض لإجراءات استعجال المعاینة ، فإن السؤال الذي  بعد
  ؟  الطعن في الأمر الصادر بإثبات حالة

  

                                                             
   .170.ص ،1992سنة  الثالث،العدد  القضائیة،المجلة -1
، و المتعلق بتحدید شروط التسجیل  1995أكتوبر  10المؤرخ في  10- 95من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -2 

یختار الخبراء القضائیون على أساس القوائم التي یوافق علیها : " في قوائم الخبراء القضائیین و كیفیاته و واجباتهم 
تعیینهم استثناءً لممارسة مهامهم خارج إختصاص المجلس  وزیر العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي ، و یمكن

  .الذي ینتمون إلیه 
غیر أنه یجوز للجهة القضائیة ، في إطار الإجراءات القضائیة و في حالة الضرورة أن تعین خبیرا لا یوجد إسمه في 

 1966جوان  8ؤرخ في ، الن 154-66القوائم المنصوص علیها أعلاه و ذلك حسب الكیفیات المحددة في الأمر رقم 
  " و المذكور أعلاه 

  
  .3.،ص 1995أكتوبر  15، مؤرخة في  60ر ، عدد .ج - 3
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  ن في الأمر بإثبات حالة الوقائع الطع: خامسا 

كان محل عدة آراء مختلفة من  الوقائع،إن الطعن ضد الأوامر الصادرة بإثبات حالة     
  .طرف الفقه و القضاء على حد سواء

حیث أقر مجلس الدولة الجزائري في قرار له ، بعدم قبول إستئناف أمر على ذیل     
  1.عریضة متصمن توجیه إنذار ، و تم تطبیق ذلك على الأمر بإثبات حالة الوقائع 

، المنتقى في قضاء "  یخ آث ملویالحسین بنا الش"لكن بالرجوع إلى مؤلف الأستاذ    
في مقدور المدعى علیه المحتمل أن یرفع استئنافا : " الاستعجال الإداري ، نجده یقول 

  "  ضد الأمر خلال مدة خمسة عشر یوما تبدأ من یوم تبلیغه

و أرجع ذلك إلى فائدة الإستئناف بالنسبة للمدعى علیه المحتمل ، لأنه في أغلب   
الخبیر بإجراء المعاینة في غیابه ، و قد یقوم المدعي بتوجیه الخبیر إلى الأحیان یقوم 

مكان لیس بمكان النزاع المحتمل ، هنا تظهر فائدة الإستئناف ، بالنسبة للمدعى علیه 
  .المحتمل ، حتى یتسنى له طلب إثبات العكس 

جوء إ   هُ من اللّ كِنُ عاینة مضادة مر بها الأملى قاضي الاستئناف بعریضة یطلب فیكما یمَ
  2.لمعاینة المدعي 

أما في فرنسا فإعتبر استئناف الأوامر الصادرة بإثبات حالة غیر قابلة للإستئناف على   
، فإنهم لا یتمتعون  "Eventuels: محتملین " أساس أن المدعى علیهم ، بإعتبارهم 

الأمر بصفة طرف في الدعوى ، و علیه یغلق أمامهم طریق الطعن بالإستئناف ضد 
الصادر عن القاضي الاستعجالي ، و یبقى أمامهم سلوك طریق الطعن بواسطة إعتراض 

                                                             
  .32.ص السابق،المرجع  محمد،بن ناصر - 1
  .152.لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ،المرجع السابق ، ص- 2
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الغیر الخارج عن الخصومة ، إذا أضر الأمر بحقوقهم ، و هو ماقضى به مجلس الدولة 
  Claye .1، في قضیة كلاي  1986أكتوبر  23في 

 939بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، فإن المشرع لم ینص في المادة      
 منه على إمكانیة الطعن بالإستئناف ضد الأمر الاستعجالي المتضمن إثبات حالة الوقائع 

  .من عدمه 

نتیجة لذلك یجب الرجوع إلى القواعد العامة المقررة للإستئناف ضد الأوامر     
یوما كمیعاد للطعن بالإستئناف ضد الأوامر  15و التي حددت أجل  الاستعجالیة ،

  .الاستعجالیة أمام مجلس الدولة 

یوما طبقا للمادة  15مع الإشارة إلى أن الأوامر على عرائض قابلة للإستئناف خلال     
  .إ .م.إ.من ق 312

و مقیدة بإثبات بعد التعرض للدعوى الاستعجالیة للمعاینة ، نرى أنها دعوى محددة       
عریضته أكثر من طلب إثبات  حالة وقائع فقط ،فالعارض ترفض دعواه إذا تضمنت

  . حالة

في مقابل ذلك فأنه إذا أراد طلب أكثر من إثبات حالة ،فله أن یوجه دعواه على      
  .إ  المتعلقتین بالاستعجال التحقیقي .م.إ.من ق 941و  940أساس المادتین 

  

  

  

  

                                                             
1 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.451. 
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  :الاستعجال التحقیقي : المطلب الثاني 

، في القسم  941و  940إن دعوى الاستعجال التحقیقي منظمة في إطار المادتین      
الثاني من الفصل الثالث من الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات 

و في النص  .إ .م.إ.من ق"  في تدابیر التحقیق" : القضائیة الإداریة ، تحت عنوان 
 « Le référé instruction »بالفرنسیة نجده قد أطلق علیها 

 و هو نفس ما اصطلح علیه في فرنسا مع الإشارة إلى أنه یطلق علیها أیضا    
من  1-532في إطار المادة  تنظیمها  تم. Le référé expertise استعجال الخبرة 

نوفمبر  20المؤرخ في  1115-2000ضمنها المرسوم رقم قانون العدالة الإداریة ، التي ت
  1.، الذي تم إدماجه في قانون العدالة الإداریة  2000

مجال تطبیقها الواسع       لإن هذه الدعوى تعتبر فعالة أكثر من استعجال المعاینة نظرا     
  2.و لشروط ممارستها المرنة 

عن تدابیر التحقیق المتخذة بصفة حیث أنه في إطار دعوى استعجالیة و بعیدا     
 3.تفتیشیة ، یمكن للقاضي الاستعجالي أن یأمر بإجراء خبرة أو تحقیق 

   

  

  

  

                                                             
1 -Stéphane Dewailly, (Référé expertise et constat d’urgence), JurisClasseur, Justice 
administratif N°1, Fasc53, N°1-2. 
2 -Clautide Morlot-Dehan, Op.Cit, P.338. 
3 -Stéphane Dewailly, Op.Cit, N°4. 
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  .الاستعجال التحقیقي دعوى شروط : الفرع الأول 

ن یأمر بتدابیر التحقیق إلا إذا توافرت شروط أإن قاضي الاستعجال التحقیقي لا یمكنه    
  : معینة تتمثل في 

  .یشترط لقبولها وجود قرار إداري سابق  لا: أولا 

إ صراحة على عدم إشتراط قرار إداري سابق لقبول .م.إ.من ق 940نصت المادة     
  " و لو في غیاب قرار إداري سابق: " دعوى الاستعجال التحقیقي ، حیث نصت على أنه 

الدعوى حتى في حالة عدم وجود نزاع أمام القضاء أو حتى في حالة عدم  و تقبل    
  .التظلم أمام الإدارة

 1.فالعارض غیر ملزم بالتظلم مسبقا أمام الإدارة حتى و لو اشترط القانون ذلك    

بل أكثر من ذلك ، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي أن المدعي غیر ملزم بإجراء محاولة 
ج وء إلى قاضي الاستعجال التحقیقي ، حتى و لو أن ذلك منصوص علیه الصلح قبل اللّ

  - OPHLM Nice، قضیة  1977أكتوبر  21مجلس الدولة الفرنسي ( في العقد 
ePublic de l'Habitat de Limoges Métropol Office(2 

  .شرط الضرورة : ثانیا 

إ .م.إ.من ق 940نشیر أولا إلى أن شرط الضرورة منصوص علیه صراحة في المادة     
و یرجع للقاضي الاستعجالي تقدیر " . ضروريكل تدبیر : " حیث نصت على أنه 

  .الضرورة

  .فشرط الضرورة غیر متوفر في حالة طلب تدبیر خبرة أو تحقیق سبق القیام بها    

                                                             
1- Marie Christine Rouault, Op.Cit.P.196. 
2 -Stéphane Dewailly, Op.Cit, N°.N°14-18. 
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و یعتبر غیر متوفر أیضا عندما یمكن للمعني الحصول على التدابیر المطلوبة بطرق   
 1975نوفمبر  7بتاریخ أخرى ، حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي في القرار الصادر له 

، برفض طلب الخبرة على أساس أنه یمكن  OPHLM Alpes Maritmesفي قضیة 
  .القیام به من طرف مهندس معماري 

في مقابل ذلك فإن شرط الضرورة یعتبر متوفرا في الحالات الثلاثة التالیة حتى و إن 
  : كانت هناك تدابیر قد سبق الأمر بها و هي 

حیث رفض مجلس الدولة الفرنسي الطلب الجدید :  لأولتطور نتائج الطلب ا -1
، في قضیة بلدیة  1985أكتوبر  5لغیاب نتائج جدیدة في قراره الصادر بتاریخ 

 . Appoignyأبوانیي 
ظهور أشخاص غیر الأشخاص المذكورین في الطلب الأول، أو أن التدابیر   -2

إغفال أو أنها ظهرت فیما  ببسب:تتضمن أضرار لم یتم معاینتها في الطلب الأول
 .بعد

إذا كان الطلب الجدید من شأنه الطعن في النتائج المستخلصة من تقریر الخبرة  -3
و هو ما قضى به .لكن یشترط أن یكون الطعن في المسائل المادیة فقط :الأول

، في قضیة  1997مارس  14مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 
 SOGEA . 1شركة سوجیا 

و لا یمكن إعتبار النزاع حول عدم مشروعیة الإجراءات المشوبة بالخبرة السابقة ذو    
    طابع ضروري ، و هو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ

 Euro Construction Industries، قضیة شركة  154318، رقم  1998مارس  20
Outre-mer   

                                                             
1 -Stéphane Dewailly, Op.Cit, N°21. 
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یعتبر متوفرا إذا كان التدبیر المطلوب من شأنه أن یؤدي إلى  كما أن شرط الضرورة ،
نزاع في الموضوع حال أو مستقبلي ، أكید أو محتمل ،یخضع لإختصاص الجهة 

 .إ .م.إ.من ق 940و هو غیر منصوص علیه في المادة  1.القضائیة الإداریة 

و تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي إعتبر أن شرط الضرورة غیر متوافر لأن  
جوان  7و ذلك في قراره الصادر بتاریخ ، دعوى المسؤولیة المرتبطة بالطلب غیر مقبولة 

، حیث قضى أن  شرط  252869، في قضیة المساعدة العامة لمرسیلیا ، رقم  2004
التي یتم من خلالها طلب الأمر بخبرة طبیة من أجل  الضرورة غیر متوفر في الحالة

، بمناسبة   Dominique .M م.تحدید هل أن الاسعافات المقدمة للسیدة دومینیك 
     بمرسیلیا ، هي مصدر وضعها الحالي  La timone تواجدها في مستشفى لاتیمون
ضرار غیر على أساس أن دعوى المسؤولیة عن هذه الأ.و الأضرار التي تعاني منها 

 2.مقبولة

بتوافر شرط الضرورة و حتى في غیاب قرار إداري مسبق ، ما هي التدابیر التي یتم    
  الأمر به في نطاق الاستعجال التحقیقي ؟ 

  .التدابیر المأمور بها في إطار الاستعجال التحقیقي : الفرع الثاني 

كن أن یؤدي إلى الأمر خلافا لاستعجال المعاینة ، فإن الاستعجال التحقیقي ، یم  
 3.بمختلف التدابیر 

   عجالي ، أن یأمر بزیارة الأماكن حیث تسمح دعوى الاستعجال التحقیقي للقاضي الاست  
أو إجراء تحقیقي أو فحص الوثائق الإداریة أو سماع الشهود أو إجراء خبرة و هو الإجراء 

                                                             
1 -Stéphane Dewailly, Op.Cit, N°21-22-23. 
2 - http://www.conseil-etat.fr/ 
3 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.451. 
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المتعلقة بالمسؤولیة في الأكثر استعمالا في نطاق هذه الدعوى خاصة في المنازعات 
 1.المواد الطبیة و الضریبیة 

فإن مهمة الخبیر لا تخرج عن المسائل المادیة،  ،Chapusو حسب الأستاذ شابي      
  .و لا تمتد إلى المسائل القانونیة

لكن قد تكون مهمته في المنازعات المتعلقة بالمسؤولة ذات أهمیة كبیرة ، حیث أن      
السبل التي یجب   بإمكانه تحدید طبیعة الأضرار ، مداها ، أسبابها و حتىالخبیر المعین 

  2.اتباعها للحد منها 

،  2005فیفري  11و إنطلاقا من الأمر الصادر عن مجلس الدولة في  ، فرنسافي     
 Organisme gestion cours duمنظمة تسییر دورات القلب المقدس  في قضیة 

sacré-coeurخبیر أن یتلقى مهمة المصالحة بین الأطراف ، في إطار ،أصبح جائزا لل
 3.الإستعجال التحقیقي 

في مقابل ذلك ، فإنه یمنع على القاضي الاستعجالي ، قبول الأمر بإجراء خبرة حول    
عدم إمكانیة الأمر : مسائل تدخل في إطار السر المهني ، الذي لا یمكن إفشاءه ، مثل 

ن من تقدیمها ، و هو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في بتقدیم وثائق ، یمنع القانو 
و من أمثلة الوثائق التي یمنع . 258، رقم  1999دیسمبر  10قراره الصادر بتاریخ 

  .وثائق المحاسبة: تقدیمها نذكر

فلا یمكن إذن أن یأمر القاضي الاستعجالي بتدبیر یكون من شأنه أن یشكل إعتداءً     
سرار ، التي یحتاج الإطلاع علیها إلى إذن من الإدارة ، هذا من على هذا النوع من الأ

الاستعجالي المساس بأصل الحق طبقا  من جهة أخرى فإنه یمنع على القاضيجهة ، 
  .إ .م.إ.من ق 918للمادة 

                                                             
1 -Clautide Morlot-Dehan, Op.Cit, P.338. 
2 - René Chapus, Op.Cit, P.1278. 
3 -Stéphane Dewailly, Op.Cit.N°42. 
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   1996دیسمبر  16و مع ذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ، في قرار له بتاریخ    
، أن القاضي الاستعجالي بإمكانه أن یأمر بتدابیر التحقیق Stanفي قضیة شركة ستان 

 1.المتعلقة بالظروف التي انتهى بها العقد ، و في ذلك مساس بأصل الحق 

  

  دعوى الاستعجال التحقیقي الخاصة بالقواعد الإجرائیة : الفرع الثالث 

تعجالي ، و أخیرا یتعلق الأمر أولا بالإجراءات الخاصة بقبول الدعوى ، ثانیا بالأمر الاس
  .بطرق الطعن المقررة ضده 

  .الإجراءات الخاصة بقبول دعوى الاستعجال التحقیقي: أولا 

حتى تكون دعوى الاستعجال التحقیقي مقبولة ، یجب أن یدخل الطلب موضوع الدعوى ، 
في اختصاص القاضي الاستعجالي المقدم أمامه ، و یجب أن تكون العریضة مقبولة 

  شكلا 

 .ینقسم إلى إختصاص نوعي و آخر إقلیمي  :الإختصاص  -1

   :الإختصاص النوعي -أ

لها علاقة بنزاع حالي أو  یتقید اختصاص قاضي الاستعجال التحقیقي ، بالتدابیر التي
، محتمل أو أكید ، یدخل في إختصاص الجهة القضائیة الإداریة ذاتها ، و هو  مستقبلي

ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له ، نذكر منها القرار الصادر بتاریخ 
 Organisme، في قضیة منظمة تسییر دورات القلب المقدس   2005فیفري  11

gestion cours du sacré-coeur .  

القاضي الاستعجالي أن یرفض جمیع تدابیر التحقیق أو الخبرة التي لا تدخل إذن على 
  .في إختصاص الجهة القضائیة الإداریة لعدم الإختصاص النوعي 

                                                             
1 -Stéphane Dewailly, Op.Cit, N°.24-26.37. 
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  : قلیميالإختصاص الإ-ب

القاضي الاستعجالي المختص إقلیمیا هو القاضي الإداري المختص إقلیمیا للفصل في    
و هو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في .تمل دعوى الموضوع أي في النزاع المح

، رقم  Chellesل في قضیة مدینة شی 2001نوفمبر  30 قراره الصادر بتاریخ
تتلخص وقائع و إجراءات القضیة في أنه بموجب عریضة مسجلة بأمانة و  231492.1

قام رئیس المحكمة الإداریة لمیلان . 2001مارس  19المنازعات لمجلس الدولة بتاریخ 
Melun  بإحالتها إلیه من أجل تحدید المحكمة المختصة.  

ین خبیر ، من أجل تعی Chellesو یتعلق الأمر بالدعوى التي رفعتها مدینة شال    
للقیام بمهمة الإنتقال إلى الأماكن المعینة في العریضة و زیارة المباني ، و القیام بوصف 

  .إلاّ أن هذه المباني تقع في دوائر اختصاص محاكم مختلفة.وضعیتها الحالیة 

قضى مجلس الدولة أن المحكمة المختصة بالأمر بتعیین خبیر هي المحكمة التي    
ا دعوى المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت بالمباني ، و بالتالي یحتمل أن ترفع أمامه

  2.هي المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان وقوع الفعل الضار 

إ نصت على أنه في حالة إخطار .م.إ.من ق 813و تجدر الإشارة إلى أن المادة    
مة الإداریة بإحالة المحكمة الإداریة بطلبات لا تدخل في إختصاصها ، یقوم رئیس المحك

الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة ، و أظافت أن مجلس الدولة یقوم بالفصل في 
الإختصاص  و یحدد عند الإقتضاء المحكمة الإداریة المختصة للفصل في كل الطلبات 

في القرار أعلاه ، حیث حدد المحكمة  الفرنسي مثلما فعل مجلس الدولة. أو في جزء منها
   . Pontoise-Cergy صة و هي محكمة سارجي بانتوازالمخت

                                                             
1 -Stéphane Dewailly, Op.Cit, N°48-51. 
2 - http://www.conseil-etat.fr/ 
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إ على أن مجلس الدولة عند فصله في الاختصاص .م.إ.من ق 814و نصت المادة    
یحیل القضیة إلى المحكمة المختصة ، و لا یجوز لهذه الأخیرة التصریح بعدم 

  .إختصاصها

  .هذا فیما یخص الإختصاص أما العریضة فیجب أن تكون مقبولة شكلا

، "  بناءً على عریضة: " إ على أنه .م.إ.من ق 940نصت المادة : العریضة  -2
معناه أنه یجب أن تتوافر في العریضة الشروط العامة المنصوص علیها في المادة 

من  826مع ضرورة التوقیع علیها من طرف محام طبقا للمادة .إ .م.إ.من ق 15
یر المطلوب طبیعة النزاع إ ، و في جمیع الأحوال یجب أن یحدد التدب.م.إ.ق

  .المحتمل الذي یبرر الإدعاءات 

افة إلى ضرورة تحدید الوقائع و التدبیر المطلوب و عدم ذكر مسائل قانونیة     ضبالإ
  1996دیسمبر  16و هو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

 Stan.1قضیة شركة ستان 

بالأمر الاستعجالي  الصادر في دعوى الاستعجال الإجراءات الخاصة : ثانیا
  .التحقیقي

إ فإنه یتم التبلیغ الرسمي للعریضة حالا إلى .م.إ.من ق 941طبقا للمادة : التحقیق -1
 .المدعى علیه، مع تحدید أجل للرد من قبل المحكمة

فمبدأ الوجاهیة مطبق في دعوى الاستعجال التحقیقي ،و هو ما قضت به المحكمة العلیا 
، حیث جاء في  48764، قرار رقم 1988دیسمبر  28في قرارها الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا ، أن تعیین خبیر بموجب أمر من طرف القاضي صادر في " حیثیاتها 

                                                             
1 -Stéphane Dewaill, Op.Cit, N°52-53-58. 
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ذیل العریضة ، إذا كان لا یكتسي طلابع الحضور و المواجهة یعتبر باطلا و لا أثر له 
  1"  و ذلك لعدم إحترامه حقوق الدفاع

حیث لا یمكن للقاضي الاستعجالي أن یفصل في الطلب قبل تبلیغ العریضة للمدعى      
  .علیه و كذا منحه أجلا للرد 

أجل الرد من یوم تبلیغ العریضة للمدعى علیه أي من الیوم الذي تلقى فیه التبلیغ  یبدأ    
إلاّ إذا قدم . و الأمر المتخذ قبل إنتهاء الأجل الممنوح للمدعى علیه باطلا . بالعریضة

المدعى علیه دفاعه قبل إنتهاء الأجل الممنوح له ، ففي هذه الحالة یعتبر الأمر صحیحا 
  .م الخصم لدفاعه ، حتى و إن تم ذلك قبل إنتهاء الأجل لصدوره بعد تقدی

تجدر الإشارة إلى أن الإجتهاد القضائي یعتد بإستحالة التبلیغ ، حیث یعتبر الأمر في     
  .هذه الحالة صحیحا 

و یجب الإحاطة علما بأن القاضي غیر ملزم بإستدعاء الأطراف إلى جلسة علنیة ،     
قرر فیها إقامة جلسة علنیة ، ففي هذه الحالة یكون ملزما ، بأن غیر أنه في الحالة التي ی

         تكون علنیة ، و هو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ
  1976.2دیسمبر   3

كما أن القاضي غیر ملزم بتبلیغ المدعي بالملاحظات المقدمة من طرف المدعى علیه    
  .دمة من طرف الغیرأو بمذكرات التدخل المق

و القاضي الاستعجالي یفصل وحده في هذه الدعوى دون الحاجة لإلتماسات محافظ   
  الدولة 

  

  
                                                             

  .90.ص ،1992سنة  الرابع،العدد  القضائیة،المجلة - 1
2 - Stéphane Dewaill, Op.Cit, N°68. 
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 : صدور الأمر  -2

لا یتخذ القاضي الاستعجالي إلاّ تدابیر مؤقتة ، و لا یمكنه أن یكلف الخبیر بمهمة    
 1.تتضمن مسائل قانونیة 

قائمة الخبراء المقیدین لدى الجهة القضائیة و للقاضي حریة إختیار أي خبیر من    
  .المرفوع أمامها الطلب ، و حتى من قائمة الخبراء غیر المقیدین لدیها 

، أصبح من  2010فیفیري  22تجدر الإشارة إلى أنه في فرنسا ، و إبتداءً من مرسوم    
بیر ذاته ، ن الخالممكن توسیع أو تقیید مهمة الخبیر بناءً على طلب من الأطراف أو م

  2.ن القاضي الاستعجالي ، یحترم فیه إجراءات الوجاهیة بموجب أمر صادر ع

  الإجراءات الخاصة بطرق الطعن : ثالثا 

في كلا التشریعین الجزائري و الفرنسي ، فإنه یمكن إستئناف الأمر الاستعجالي الخاص 
  .الدولة یوما من تبلیغه أمام مجلس  15بتدابیر الخبرة و التحقیق في أجل 

بعد تعرضنا للاستعجال التحقیقي ، یبقى لنا التعرض لثالث دعوى إستعجالیة مما سمیناه 
  .الاستعجال الثلاثي 

  

  

  

  

  

                                                             
1 -Marie-Christine Rouault, Op.Cit, P.197. 
2 -Camille Broyelle, Op.Cit, P.452. 



181 
 

  .الاستعجال التسبیقي : المطلب الثالث 

جاءت أحكامه في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الرابع المتعلق     
الاستعجال في مادة " بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة ، تحت عنوان 

  " .التسبیق المالي

المشرع أن و بالرجوع إلى النسخة الفرنسیة لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، نجد    
زائري قد استعمل نفس ما اصطلح على تسمیته في نظام قضاء الاستعجال الإداري الج

 Référéمن قانون العدالة الفرنسیة ،  و المتمثل في  1-541الفرنسي ، طبقا للمادة 
provision  أي الاستعجال التسبیقي ،.  

ي فرنسا و تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ظهرت في إجراءات المنازعات الإداریة ف   
  1. 1988سبتمبر  2، المؤرخ في  907-88، و ذلك بموجب المرسوم رقم  1988منذ 

الاستعجالیة ، یمكن لدائن الشخص العمومي الحصول  بمقتضى هذا النوع من الدعاوى   
 2.على تسبیق مالي ، و یكفي أن یثبت فقط إنعدام منازعة جدیة حول وجود الدین 

المبالغ  مح للدائن الحصول على تسبیقات منیس اأنه في تظهر فائدة هذه الدعوى   
المستحقة له ، في إنتظار التحدید الدقیق لحق دائنیته، و هذا ما لا یمكن فعله إلاّ تبعا 

  3.لإجراءات طویلة 

یجوز لقاضي الاستعجال أن  " : إ على أنه .م.إ.من ق 942وهو ما نصت علیه المادة 
الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة، الدائن   إلى  یمنح تسبیقا مالیا

  .ینازع في وجود الدین بصفة جدیة  ما لم

                                                             
1-Cité par Pierre-Olivier Parguel, Op.Cit, P.192. 
 
2 -Marie Christine Rouault, L’essentiel du contentieux administartif, Gualino, Lextenso 
éditions, 3éme édition, Paris, 2012, P.87. 

  .64.لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ، المرجع السابق ، ص- 3
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  ." ویجوز له ولو تلقائیا، أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان

ق المالي لشروط معینة من استقراء نص المادة نلاحظ أن المشرع قد أخضع دعوى التسبی
  :القواعد الإجرائیة الخاصة بهذه الدعوى في فرع ثاني نتناولها في فرع أول قبل دراسة 

  

  .شروط دعوى الاستعجال التسبیقي : الفرع الأول 

إ فإن دعوى الاستعجال التسبیقي تخضع لشرطین .م.إ.من ق 942طبقا للمادة     
 .شرط شكلي و آخر موضوعي : أساسین یتمثلان في 

  الشرط الشكلي :أولا 

مفاد هذا الشرط أنه یجب أن تكون هناك و  . في الموضوعیتمثل في رفع دعوى       
دعوى في الموضوع، مرفوعة أمام الجهة القضائیة الإداریة، التي ینتمي إلیها قاضي 

  .الاستعجال

ستعجال بمفهوم المخالفة ، فأنه یجب أن نكون أمام نزاع حالي ، على عكس ا    
  1) .مستقبلي (ع محتمل و الاستعجال التحقیقي القائمین على نزاالمعاینة 

، فإذا  مالي غلبمو یجب أن یكون الهدف من دعوى الموضوع الحصول على الحكم ب    
لا تقبل دعوى الاستعجال التسبیقي ، حتى و لو أُسِسَت فتعلق الأمر بدعوى الإلغاء ، 

  .دعوى الإلغاء على ضرر أصاب المدعي بسبب القرار المطعون فیه 

  2.ن الدعوى المرفوعة في الموضوع مقبولةكما یجب أن تكو      

                                                             
   .65.لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ، المرجع السابق ، ص - 1
  .66-65.ص. لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ، المرجع السابق ، ص - 2
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یقوم ) التعویض مثلا(مالي قبل دعوى الموضوع التسبیق ال و إذا تم تسجیل دعوى   
  1.القاضي الاستعجالي برفض الدعوى دون التطرق لموضوعها 

الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد تنازل عن هذا الشرط، بموجب المرسوم  تجدر    
، حیث لم یعد ضروریا أن یرفع المدعي دعوى في 2000نوفمبر  22المؤرخ في 

  2.هذه الأخیرة مقبولة تكونالموضوع، و أن 

  .الشرط الموضوعي:ثانیا 

ما لم " رت عنه ب إ التي عب.م.إ.من ق 942هو الشرط المنصوص علیه في المادة     
إ المتعلقة بطلب .م.إ.من ق 944، و كذا المادة "ینازع في وجود الدین بصفة جدیة 

ما لم ینازع في وجود الدین : " التسبیق المرفوع أمام مجلس الدولة ، حیث جاء فیها 
  "  بصفة جدیة

شرط عدم وجود منازعة جدیة حول وجود الدین أنه لا یجب أن یتكون في  نىو مع   
  3.ذهن القاضي أي شك حول وجود الدین

غیر أن تحدید هل المنازعة جدیة أم لا لیس بالأمر السهل، إذ لا یكفي وجود منازعة    
  .بل یجب أن تتسم هذه الأخیرة بدرجة من الجسامة، تجعل القاضي یعتبرها جدیة

 الجدیة من عدمه یختلف من قضیة لأخرى و للتقدیر الموضوعي للقاضي، بل و وجود 
 4.حتى لدرجة الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوىو 

                                                             
1-Jean-Jaques Thouroude, Pratique de la résponsabilité hospitaliére publique : La 
résponsabilité dans les établissements publics hospitaliers, L’Harmattan, Paris, 2000, 
P.640. 
2 -Pierre-Olivier Parguel, Op.Cit, P.192. 
3 -Marie Christine Rouault, L’essentiel du contentieux administartif,Op.Cit, P.87. 
4 -Yves Strickler,(Le juge des référés ,Juge du provisoire,Tome 1),Thése pour le doctorat 
de droit,Université Schuman de Strasbourg,Faculté de droit de science politique et de 
gestion,1993,P.94. 
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فعلى المدعي إثبات وجود الدین، و على المدعى علیه إثبات وجود نزاع جدي حول 
  .وجوده

ُ إذا ثَ  یحیل الأطراف  هفإن لقاضي الاستعجال أن هناك منازعة جدیة حول وجود الدین، تَ ب
  .إلى قاضي الموضوع

  القاضي لتقدیر مدى جدیة النزاع ، نذكر الكتابة  و من بین الوسائل التي یعتمد علیها    
  .إذا كان الدین ثابتا بالكتابة ، لا مجال للشك حول وجوده حیث 

    كما إعتمد مجلس الدولة الفرنسي على تقریر الخبرة حتى و إن كان غیر نهائي ،     
ماي  30، بتاریخ  Versaillesو هو ما قضى به مجلس الإستئناف الإداري لفرساي 

 Centre، في قضیة المركز المحلي للنشاط الإجتماعي لبلدیة فرساي  2006
communal d’action socilae de la ville de Versailles  جاء في حیثیاته ، :

      حیث یخضع منح التسبیق المالي لشرط عدم وجود منازعة جدیة حول الدین ، " 
و لتقدیر مدى توافر هذا الشرط ، یمكن للقاضي أن یعتمد على مجموع العناصر 

الظاهرة في الملف المقدم إلیه ، من بینها تلك الموجودة في الخبرة ، حتى و إن كانت 
  1" . الأخیرة غیر نهائیةهذه 

أولا عن وجود المدین  جدیة حول وجود الدین یبحث القاضي لتقدیر هل المنازعة غیر    
  .ثم ثانیا عن وجود الدین

     ، ) المدعى علیه (و تكون المنازعة حول وجود الدین جدیة إذا لم یتم تحدید المدین    
في  2004فیفري  9ما  قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ  و هو

  Billerasch .2قضیة بیلوراش 

                                                             
1 -http://www.juricaf.org. 
2 -Victor Haim, (Référé Provision), JurisClasseur, Justice Administartive N°1, Fasc 54, 
N°25. 
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حیث یجب على المدعي أن یحدد المدین تحدیدا دقیقا ، و إلاّ فقاضي الاستعجال     
و هو ما یظهر أیضا في .التحقیقي لا یمكنه إعتبار أن الإلتزام غیر منازع فیه جدیا 

، société bernard de travaux polynésie شركة برنار للأشغال ببولیزانیا  قضیة
،حیث قضى مجلس الدولة في هذه القضیة أن مدین المدعي  2003دیسمبر  3بتاریخ 

ا یمنع الفصل في طلب التسبیق یمكن أن یكون الدولة أو مؤسسة اقتصادیة مختلطة ،  ممّ
فنحن أمام شخصین أحدهما شخص عام و الآخر شخص خاص، و كل واحد . المالي

  . منهما یخضع لنظام قانوني مختلف

و بالتالي یمكن القول أن شرط إنعدام منازعة جدیة حول وجود الدین غیر متوفرٍ في    
  : حالتین 

إذا حصل خلط بین الأشخاص مثل الخلط بین الشخص الطبیعي           :الأولىلة االح
أو في حالة عدم التأكد من هویة المدین بسبب المیراث أو تحویل  المعنوي،و الشخص 

  .المؤسسة

إذا قام المدعي بتحدید شخص ما لإلزامه بالدفع على أساس أنه المسؤول :  لة الثانیةاالح
یظهر للقاضي أن مصدر الأضرار هو القوة القاهرة ، مثل  عن الأضرار اللاحقة به ، لكن

 1.الأمطار 

  .یمس بأصل الحق في بحثه عن المدین نلاحظ أن القاضي الاستعجالي   

بمجرد تحدید المدین ، ینتقل القاضي الاستعجالي للبحث عن مدى جدیة النزاع حول    
  .الدین

  2 .كن إعتباره جدیاهناك تنازع حول وجود الدین ، لكن لا یمقد یكون  

  .أو بأصل الدین /النزاع مرتبطا بمقدار الدین وو قد یكون 

                                                             
1 - Julien Piasecki, Op.cit, P.130. 
2 -Victor Haim, Référé provision, Op.Cit, N°27. 
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إ .م.إ.من ق 942نه بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة فیما یخص مقدار الدین فإ   
و یجوز له و لو تلقائیا ، أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم : " نجدها تنص على أنه 

، معنى ذلك أنه في حالة غیاب منازعة حول مقدار الدین ، فإن ذلك لا یمنع "  ضمان
  .القاضي من منح التسبیق المالي مع إخضاعه لتقدیم الضمان 

و إذا كان الدین مقسم إلى أجزاء ، قسم منازع فیه و قسم غیر منازع فیه ،یجوز    
ء غیر المنازع فیه ، مثلما لقاضي الاستعجال  أن یأمر بدفع التسبیق المالي على الجز 

في قضیة  2002ماي  28به قاضي الاستعجال لمجلس الاستئناف لباریس في  أمر
  . Pomanaشركة بومانا 

و تتلخص وقائع القضیة في أن مؤسسة عمومویة استشفائیة قامت بإبرام صفقة     
  .بالتراضي مع الشركة بمبالغ جد معتبرة لتقدیم خدماتها في مطاعم المستشفى 

قام المورد برفع دعوى استعجال تسبیقي للحصول على و حین رفض المقتصد الدفع ،   
رفض القاضي منح التسبیق . المبالغ المستحقة له جراء الخدمات التي قدمها للمؤسسة 

عن الإثراء بلا سبب %  30المالي على أساس أن الصفقة غیر قانونیة لكنه منح نسبة 
  1.الذي استفادت منه الإدارة 

في حالة التنازع حول أصل الدین ، فإن القاضي ملزم أثناء التحقیق بفحص هل التنازع  
  2.جدي أم لا 

ا اعتبره الإجتهاد    : ین نذكر الد لالقضائي نزاعا غیر جدي حول أصو ممّ

المرتبات التي إعترفت الإدارة بأن صعوبة التسییر هي التي أدت إلى عدم دفعها  -
 .في الوقت المحدد

                                                             
1 -Victor Haim, (L’efficacité des recours : Analyse comparée des offices des juges), 
Colloque sur les contentieux de la passation : comment les gérer, AFAC, Paris, 2011, 
P.34. 
2 -Victor Haim, Référé provision, Op.Cit, N°28. 
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 .المضمون بموجب نص قانوني  الأجر -
التعویض عن المرتب الذي حرم منه المدعي ، بالرغم من أن وضعیته ناتجة عن  -

مجلس .( قرار إداري ، فالنزاع غیر جدي طالما لم یتم سحب القرار أو إلغاءه 
 .)Lacroix، قضیة لاكروا  2005دیسمبر  16الدولة الفرنسي ،

 1 .تم إلغاءه  المبلغ المستحق عن تنفیذ قرار قضائي -
اعتبر قاضي النقض أن المستشفى قد ارتكبت خطأً من : التعویض عن الخطأ  -

شأنه أن یؤدي إلى قیام مسؤولیتها ،و ذلك بعدم إخضاعها المریض الذي حاول 
الإنتحار لفحص نفساني و للحراسة ، مما یؤدي إلى إعتبار أن الإلتزام غیر منازع 

 .فیه بصفة جدیة 

، أن قاضي الاستعجال التسبیقي،  Paul Cassiaو اعتبر الأستاذ بول كاسیا     
ینظر في فهو و من جهة أخرى ،یمارس وظیفة مزدوجة فهو من جهة یصدر أمرا مؤقتا 

و بالتالي فهو  یصدر أحكاما قبلیة في الدعوى ، الشيء الذي اعترف به  أصل الإلتزام 
  2 .مون الفقه و قضاة مجلس الدولة و حتى المحا

و یمكن الإستفادة من هذه الدعوى في مجال الصفقات العمومیة عند امتناع المتعامل     
العمومي عن دفع المبالغ المتفق علیها في الصفقة للمتعاقد معها ، إلاّ إذا ادعت الإدارة 

  .وجود نزاع جدي حول أصل المبلغ 

ب في حالة إمكانیة تعرض في حین أنه یرفض منح التسبیق المالي المتعلق بالحسا    
   .المتعاقد لفرض العقوبات المالیة بسبب تأخیره في تنفیذ الصفقة 

و بالتالي فإن منح التسبیق المالي في مجال الصفقات العمومیة یتوقف على إتمام    
المتعاقد مع الإدارة لإلتزاماته ، لهذا یجب إرفاق عریضة طلب التسبیق بكشف موجز عن 

  .أو بیان تفصیلي عن الحقوق المثبتة لصالح المتعاقد  الخدمات المنجزة
                                                             

1 -Victor Haim, Référé provision, Op.Cit, N°29. 
2 -Paul Cassia, (Le juge administratif des référés et le principe d’impartialité), Receuil 
DALLOZ, 2005, P.1196. 
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من قانون الصفقات العمومیة قد أجازت  9-110الإشارة إلى أن المادة  رتجد    
لصاحب الصفقة أن یطلب أثناء تنفیذ العقد من المصلحة المتعاقدة ، إما كشفا موجزا 

المتعامل المتعاقد ، كما  مات المنجزة و إما بیانا تفصیلیا للحقوق المثبتة لصالحدللخ
  .أجازت له أن یطلب كشفا عن التسبیقات المدفوعة 

أن عدم إتمام البیان التفصیلي بمع الإشارة إلى أن  مجلس الدولة الفرنسي قد قضى     
 1 .للحساب لا یمنع من منح التسبیق المالي 

اع حول وجود و التأكد من أن النز ) المدین(بعد تحدید الشخص المسؤول عن الدفع    
افة إلى التأكد من إرفاق عریضة طلب التسبیق بعریضة دعوى ضالدین غیر جدي بالإ

  .الموضوع ، على القاضي الاستعجالي أن یمنح التسبیق المالي 

لشروط قبول دعوى الاستعجال التحقیقي ، نتناول في الفرع الثاني من هذا  ناتعرض بعد  
  .التسبیقي  المطلب القواعد الإجرائیة للاستعجال

  

  .القواعد الإجرائیة للاستعجال التسبیقي : الفرع الثاني 

؛ القواعد الإجرائیة )أولا(نتناول في هذا الفرع القواعد الإجرائیة الخاصة بقبول الطلب 
و القواعد الإجرائیة الخاصة بالأمر الاستعجالي ) ثانیا(الخاصة بسیر الدعوى الدعوى 

  ).ثالثا(

  .الإجرائیة الخاصة بقبول الطلب القواعد : أولا 

یجب رفع الدعوى الاستعجالیة للحصول على تسبیق مالي أمام الجهة القضائیة الإداریة 
  )2(و ذلك بموجب عریضة مقبولة شكلا ) 1(المختصة 

  
                                                             

1 - Julien Piasecki, Op.cit, P.131-132. 
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  .الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الاستعجال التسبیقي - 1

  .المالي ، مختصة نوعیا و إقلیمیا  ها طلب التسبیقیجب أن تكون الجهة المرفوع أمام

  : الإختصاص النوعي -أ

إن القاضي الاستعجالي ، یعتبر مجرد عضو أو جزء من الجهة القضائیة الإداریة     
التي ینتمي إلیها ، و بالتالي فإنه لا یملك سلطات ) المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة (

  .القضائیة الإداریة نفسها تتجاوز أو تختلف عن تلك التي تملكها الجهة 

و یرتبط الإختصاص النوعي لقاضي الاستعجال التسبیقي بالتدابیر المطلوبة منه ،    
التي  ترتبط بدعوى الموضوع المرفوعة أمام الجهة القضائیة الإداریة ، فلا یمكن طلب 
 تسبیق مالي إذا كانت دعوى الموضوع لا تدخل في إختصاص الجهة القضائیة الإداریة

قاضي الأصل هو قاضي  ةطبقا لقاعد1.التي ینتمي إلیها قاضي الاستعجال التسبیقي
  .الفرع

مع الإشارة إلى أن الإختصاص النوعي من النظام العام یثیره القاضي تلقائیا في أي    
  .إ.م.إ.من ق 807مرحلة كانت علیها الدعوى طبقا للمادة 

  : الإختصاص الإقلیمي -ب

إ و بما .م.إ.من ق 807إن الإختصاص الإقلیمي أیضا من النظام العام ، طبقا للمادة    
  أن القضاء الاستعجالي یعتبر أحد الأجزاء المكونة للجهة القضائیة المرفوع أمامها الطلب 

فإنه لا یمكن لقاضي الاستعجال التسبیقي أن یقبل طلب منح التسبیق المالي إذا كانت 
لتي ینتمي إلیها غیر مختصة إقلیمیا للفصل في دعوى الموضوع الجهة القضائیة ا

  .المرتبطة بدعوى التسبیق الاستعجالیة 

                                                             
1 -Victor Haim, Référé provision, Op.Cit, N°6-7. 
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هل یقوم القاضي الاستعجالي : لكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو    
  برفض الدعوى فقط أم أنه یحیل المدعي إلى الجهة المختصة بنظرها ؟ 

قاضي الاستعجال التسبیقي ، نتناول فیمایلي  لقواعد إختصاص ناتعرضأن بعد    
  .سبیق المالي تالشروط الشكلیة لقبول عریضة طلب ال

  .عریضة طلب التسبیق المالي - 2

یجب أن تكون العریضة المتضمنة طلب تسبیق مالي مكتوبة ، مؤرخة و موقعة من     
مام المحكمة الإداریة أما إذا كانت إ إذا كانت مرفوعة أ.م.إ.من ق 815محام طبقا للمادة 

حام معتمد لدى مجلس الدولة ، مرفوعة أمام مجلس الدولة فیجب توقیعها من طرف م
  .و تقدم من نسختین . إ .م.إ.من ق 826للمادة  طبقا

إ تحت .م.إ.من ق 15یجب أن تتضمن العریضة البیانات المنصوص علیها في المادة    
إ ، تتمثل هذه البیانات في ذكر .م.إ.من ق 816قا للمادة طائلة عدم قبولها شكلا ، طب

قب المدعي و موطنه ؛ تسمیة و طبیعة لالجهة القضائیة المرفوع أمامها الدعوى ؛ إسم و 
و صفة ممثلها القانوني أو الإتفاقي ؛ عرض موجز  الملزمة بالدفع و مقرهاالهیئة الإداریة 

افة إلى ضرورة الإشارة إلى ضعوى ؛ بالإعن الوقائع و الطلبات التي تؤسس علیها الد
  .المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى 

یجب إرفاق عریضة طلب التسبیق المالي بعریضة دعوى الموضوع المرفوعة أمام و    
  .الجهة القضائیة الإداریة التي یقدم إلیها الطلب 

  خاصة بسیر دعوى الاستعجال التسبیقي القواعد الإجرائیة ال: ثانیا 

. مبدئیا أعفى المشرع القاضي من إلزامیة التحقیق إذا رأى بأن حل العریضة مؤكد    
مع لكن في حالة ما إذا قرر التحقیق في القضیة ، فإن هذا الأخیر یخضع لمبدأ الوجاهیة 

في أقرب وقت ، حیث یجب تبلیغ الخصم بالعریضة 1مقتضیات الاستعجال  وما یتماشى 
                                                             

1 -Victor Haim, Référé provision, Op.Cit, N°43. 
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قصیرا للرد و یجب إحترام هذا الأجل بصرامة و إلا استغني عنها دون   مع منحه أجلا
  .إعذار

بعد إنتهاء هذا الأجل فإن لقاضي الاستعجال التسبیقي سلطة استدعاء الأطراف إلى     
.  جلسة علنیة و سماع ملاحظاتهم ، كما له سلطة الاستغناء عن إقامة جلسة علنیة 

یوجد في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نص یلزمه بذلك و هو ما قضى به  حیث لا
 1 2002أكتوبر  25مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

یختتم التحقیق بإنتهاء الجلسة ما لم یقرر قاضي الاستعجال تأجیل إختتامه إلى تاریخ    
  .ائل لاحق ، و یجب إخطار الخصوم بذلك بكافة الوس

  ة ، فأنه یجوز إخطار الخصوم بها إثارة أوجه متعلقة بالنظام العام خلال الجلس تو إذا تم

بعد الإنتهاء من ذلك یصدر القاضي الاستعجالي أمرا إما بقبول أو رفض الدعوى ،و     
في كلتا الحالتین یجب أن یتضمن الأمر الاستعجالي الصادر في إطار دعوى الاستعجال 

التي إ .م.إ.من ق  276و 275المنصوص علیها في المواد البیانات الشكلیة التسبیقي  
  .یجب أن تتضمنها جمیع الأحكام القضائیة بما فیها الأوامر الاستعجالیة

لتسبیق المالي أو المانح له و یجب أن یصدر الأمر الاستعجالي الرافض لطلب ا    
ا طبقا للمادة مسبَّ  حیث یجب على . إ .م.إ.من ق 924دة إ و الما.م.إ.من ق 277بً

  .أن یبین العناصر التي إعتمد علیها لتأسیس رفضه أو قبوله  القاضي

في حالة الأمر بإلزام الدفع التسبیقي ،فإن قیمة الدفع یمكن أن تساوي المبلغ المطلوب     
  2.من المدعي 

                                                             
1 -« Il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun 
principe que le juge des référés, lorsqu'il statue, en application des dispositions de 
l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sur une demande de provision, ait 
l'obligation de tenir une audience publique. », http://www.juricaf.org. 
2 -Marie-Christine Rouault, Contentieux administartif, Op.Cit, P.198. 
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    عيرف المدالدفع لتقدیم ضمان من ط إخضاعیجوز لقاضي الاستعجال و لو تلقائیا     
و لم یبین المشرع كیفیة تقدیم الضمان أو مقداره ، و بالتالي فإن ذلك  یخضع للسلطة 

 .التقدیریة للقاضي الاستعجالي 

إ لمجلس الدولة أن یأمر .م.إ.من ق 945أجاز المشرع في المادة  في جمیع الأحوال،   
تنفیذه أن یؤدي إلى  بوقف تنفیذ الأمر القاضي بمنح التسبیق بشرط أن یكون من شأن

نتائج لا یمكن تداركها ، و إذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقیق جدیة و من 
  .شأنها تبریر الإلغاء و رفض الطلب 

  .القواعد الإجرائیة الخاصة بطرق الطعن : ثالثا 

إ على أن یكون الأمر بمنح أو رفض .م.إ.من ق 943نصت المادة   :الإستئناف  -1
یوما ) 15(التسبیق المالي قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر 

 .من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر 
یجوز الطعن بالنقض في الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة     :  الطعن بالنقض -2

المتضمن رفض أو منح التسبیق المالي أمام مجلس الدولة خلال شهرین من تاریخ 
هنا مدى تطبیق القانون من خلال  ضقنلا ةمكحم بقار تالتبلیغ الرسمي للأمر ، 

 .أسباب الأمر  فحص
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  :خلاصة المبحث الأول 

الاستعجالیة الثلاثة التي قمنا بدراستها في هذا المبحث تشترك في  الدعاوى نلاحظ أن
و تبین .كون التدابیر الناتجة عنها تفید المدعي في نزاع حالي أو مستقبلي في الموضوع 

لنا مدى أهمیتها و فاعلیتها نظرا لمرونة شروطها و سهولة إجراءاتها ، بالرغم من أن 
  .رام الكثیر یمر علیها مرور الك

لم یتوقف إثراء المشرع لسلطات قاضي الاستعجال الإداري عند هذا الحد بل تجاوزه 
  .ت الخاصة المتمثلة في مادة إبرام العقود و الصفقات و مادة الضرائبلیصل إلى الحالا

  : ذلك ما سنحاول دراسته في المبحثین التالیین 
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و الصفقات الإداریة الاستعجال في مادة إبرام العقود  :المبحث الثاني 
  العمومیة

مادة إبرام العقود قاضي الاستعجال الإداري في  متسمح الدعوى المرفوعة أما       
و الصفقات العمومیة بمعاقبة اللامشروعیة التي تلحق إبرام العقد أو شروط  الإداریة
  .الصفقة 

ر و المنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود االإشهكما تضمن إحترام إلتزامات       
  .الإداریة أو الصفقات العمومیة 

؛ و من جهة  1ف إلى ذلك فإنها تعتبر أداة رقابیة في ید القاضي من جهة ض      
  .أخرى فإنها تعتبر أداة إجرائیة سریعة و فعالة في ید الأشخاص المعنیة 

تین  974و  946الدعوى بموجب المادتین  إستحدث المشرع الجزائري هذه      اللّ
تضمنهما الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات أمام 

  "  الإستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات" الجهات القضائیة الإداریة ، تحت عنوان 

ى في التشریع الفرنسي ب      و یجب الإحاطة علما بأنه إصطلح على تسمیة هذه الدعو      
، المنظم في إطار  « Le référé précontractuel » " الإستعجال قبل التعاقد" 

  .من قانون العدالة الإداریة  1-551المادة 

إ ، أن المشرع الجزائري .م.إ.من ق 947و  946كان الظاهر من خلال المادتین  إذا    
الاستعجالیة في مجال إبرام العقود و الصفقات  قد أخذ فقط بهذا النوع من الدعاوى

العمومیة ، فإن المشرع الفرنسي قد إستحدث نوعا آخر إلى جانب الاستعجال ما قبل 

                                                             
1 - Patricia Grelier Wyckoff, Le mémento des marchés publics de travaux : Intervenants, 
passation et exécution, Eyrolles éditions, 3éme édition, Paris, 2011, P.270. 
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 515-2009قم یتعلق الأمر بالاستعجال التعاقدي ، الذي جاء به الأمر ر و التعاقد ، 
 1. 2009ماي  ؤرخ في الم

به مجلس الدولة الفرنسي في قرار مشهور له  هذا الأمر ، جاء تأكیدا على ما قضى    
  . Tropic، و هو قرار تروبیك  2007جویلیة  16بتاریخ 

حیث أنه بموجب هذا القرار ، أقرت جمعیة المنازعات لمجلس الدولة للمرشحین الذین     
جوء إلى القاضي الإداري ، في أجل شهرین من تاریخ إبرام العقد  حقتم إستبعادهم    .اللّ

یث یملك القاضي الإداري في إطار دعوى القضاء الكامل، عدة سلطات في حالة ما ح   
إذا وجد عیوب بالعقد، فله أن یأمر بفسخ العقد، بتعدیل بعض شروطه، بمتابعة تنفیذ 

  2.تعویض المدعيبأو حتى    العقد

ي رقم افة إلى التوجیه الصادر عن البرلمان الأوربإنطلاقا من هذا الإجتهاد ، بالإض   
)2007/66/CE ( المتعلق بالإستعجال التعقادي  515-2009، تم إصدار الأمر رقم ،

الذي قال عنه رئیس الجمهوریة الفرنسي أنه یهدف إلى تطویر فعالیة الدعوى الخاصة 
، كما أنه یهدف إلى الحد من إبرام عقود التراضي غیر قبل و بعد توقیعهابالعقود الإداریة 

  3.القانونیة

م الإستعجال التعاقدي في المواد قانون العدالة الإداریة ، و نظ إدماج هذا الأمر في تم   
، من خلال هذه الدعوى أصبح بإمكان قاضي الاستعجال  16-551إلى  13-551من 

راء من الإداري أن یأمر بإبطال العقد بعد إمضاءه ، و ذلك في حالة عدم القیام بأي إج

                                                             
1 - Patricia Grelier Wyckoff, Op.Cit.P.280. 
2 -http://www.conseil-etat.fr/ 
3 -JORF, N°0107, Texte N°09 ,8 Mai 2009. 
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ها إبرامه ، أو في حالة إغفال عملیة النشر في الجریدة ل إجراءات الإشهار التي یخضع
 1) .إذا كانت إلزامیة ( الرسمیة الأوربیة 

ف إلى ذلك فقد حدد هذا الأمر العقود التي تدخل في إختصاص القاضي ض     
       العقود الإداریة" على عكس المشرع الجزائري ، الذي إكتفى بالقول  ، الاستعجالي

  "  ومیةو الصفقات العم

و لا تحتاج  كانت الصفقات العمومیة محددة بموجب قانون الصفقات العمومیة فإذا    
    .البحثن عبارة العقود الإداریة عامة، و تحتاج إلى إلى إلى التأویل، فإ

ب الثاني سنحاول البحث عن ما سنحاول تناوله في المطلب الأول ، أما في المطل ذلك   
و الأشخاص الذین لهم الحق في رفع هذه ض الاستعجالي التي یتدخل فیها القا المرحلة

ت قاضي الاستعجال في هذه أخیرا في المطلب الثالث ، سنتطرق إلى سلطاو الدعوى ، 
  .الدعوى 

  .التعاقد  یة محل الدعوى الاستعجالیة قبلالعقود الإدار : المطلب الأول 

حتى شخصا خاصا  یكون أحد أطرافه شخصا عاما أوإن العقد الإداري هو العقد الذي    
و یكون ،في المشرع على العقد المبرم من طرفه الصبغة الإداریة في الحالة التي یض

  .افة إلى إحتوائه على شروط غیر مألوفة في القانون الخاص ضمتصلا بمرفق عام ، بالإ

داد كل العقود التي نه من الصعوبة بمكان تعإف الإدارة،نظرا لتنوع نشاطات  ولكن   
  2.تبرمها ، كما أن إجراء تصنیف منطقي لها أمر صعب 

                                                             
1 -Marie Zarégradsky, La réforme du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés de travaux, L’Harmattan, Paris, 2012, P.20. 
 

   2006، رالطبعة الرابعة ، الجزائ رات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ضأحمد محیو ، محا- 2
  .361.ص
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 الجزائري،و بالتالي سنحاول دراسة العقود الإداریة المنصوص علیها في التشریع   
و العقود الواردة ) الفرع الأول ( المتمثلة في العقود الواردة في قانون الصفقات العمومیة 

  ) .الفرع الثاني ( في تشریع الإدارة المحلیة 

  

  .العقود الواردة في قانون الصفقات العمومیة : الفرع الأول 

صفقات إن الصفقات العمومیة هي الف 1من قانون الصفقات العمومیة  2حسب المادة 
  : المبرمة من طرف

 .الإدارات العمومیة -
 .الهیئات الوطنیة المستقلة  -
 .الولایات -
 .البلدیات -
 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  -
 .مراكز البحث و التنمیة  -
نستدل  و:المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي  -

نوفمبر  16، المؤخ في  256-99على وجودها القانوني بالمرسوم التنفیذي رقم 
     المتضمن إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي  1999

 2و سیرها و تنظیمها 
مثل الجامعات      : المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني  -

أفریل  4المؤرخ في  05-99جامعیة ، حیث أنه  رجوعا للقانون رقم و المراكز ال
   041-2000المعدل بالقانون  3المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي  1999

                                                             
 26، مؤرخة في  04ر ، عدد . ، ج  2012جانفي  18المؤرخ في  23-12معدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم - 1

  . 04.،ص 2012جانفي 
  .3.، ص  1999نوفمبر  21، مؤرخة في  88ر ، عدد  .ج 2
  .4.، ص 199أفریل  7، مؤرخة في  24ر ، عدد .ج- 3
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من أجل التكفل بالمهام المحددة في : " منه ،قد جاء فیها مایلي  31نجد المادة 
    "  ثقافي و مهني أعلاه تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي و 5المادة 

تعتبر المؤسسة العمومیة ذات الطابع " من ذات القانون  32و جاء في المادة 
العلمي  و الثقافي و المهني ، مؤسسة وطنیة للتعلیم العالي تتمتع بالشخصیة 

 " المعنویة و بالإستقلال المالي 

ن إنشاء تطبیقا لهذا القانون صدرت العدید من المراسیم التنفیذیة ، معلنة ع
      مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي " جامعات و مراكز جامعیة تحت عنوان 

           و بالتالي و إستنادا لما حملته النصوص التشریعیة " و مهني  و ثقافي
   ، صارت المراكز الجامعیة  1999و التنظیمیة الجدیدة الصادرة إبتداء من سنة 

مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي و ثقافي  و الجامعات تحمل تصنیفا تحت عنوان
 2.و مهني 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومیة  -
الإقتصادیة ، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا ، بمساهمة نهائیة 

 .من الدولة 

 تخضع لقانون الصفقات افت المادة أن العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین لاضأ    
و عقود الوازم إذا لقانون الصفقات العمومیة عقود الأشغال  أیضا لا تخضع و العمومیة

      ، كذلك عقود الدراسات ) ج.د 8.000.000( ملایین دینار  8أو تقل عن كانت تساوي 
، ) ج.د 4.000.000( ملایین دینار  4و عقود الخدمات إذا كانت تساوي أو تقل عن 

  .من قانون الصفقات العمومیة  6بقا للمادة ط

                                                                                                                                                                                         
    .4. ص ،2000دیسمبر  10مؤرخة في  ،75، عدد . ج- 1
مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، ) إ.م.إ.العضوي و اشكالاته القانونیة في ضوء قالمعیار ( یاف ، ضعمار بو - 2

  .24-23.ص.، ص2011جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، جوان   5العدد 
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من قانون الصفقات العمومیة أربعة أنواع من العقود  13و  4و  6حددت المادة    
فت علیها طابع الصفقة العمومیة بشرط أن ضو أ 2تبرمها الهیئات المذكورة في المادة 

  : تكون مكتوبة ، تتمثل هذه العقود في 

 .عقد إنجاز الأشغال  -
 .تناء اللوازم عقد إق -
 .عقد إنجاز الدراسات  -
 .عقد تقدیم الخدمات  -

  .عقد إنجاز الأشغال العامة : أولا 

تهدف  : "من قانون الصفقات العمومیة على أنه  13نصت الفقرة الثانیة من المادة     
  صفقة الأشغال إلى قیام المقاول ببناء أو صیانة أو تأهیل أو ترمیم أو هدم ، منشأة 

أو جزء منها ، بما في ذلك التجهیزات المشتركة لإستغلالها ، في ظل إحترام البنود التي 
  " تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع 

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا لعقد الأشغال العامة ، و بالرجوع إلى    
أعطت محكمة التنازع و مجلس  1955نه بدایة من سنة ي ، فإالإجتهاد القضائي الفرنس

الدولة الفرنسیین عناصر یتم من خلالها تحدید عقد الأشغال العامة ، تنحصر في ثلاثة 
  : عناصر هي 

 .أن یكون العمل عقاریا  -1
 .أن یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة  -2
  .أن یتم إنجازه لحساب شخص عام  -3

الثالث ، قد طرأت علیه تغییرات كان الشرط الأول و الثاني لم یتغیرا ، فإن الشرط  إذا   
، تم  1957و  1956،  1955ث قرارات متتالیة ، صدرت سنة حیث أنه بموجب ثلا

مكلف بمهمة    فاء صفة العمومیة على الأشغال المنجزة لحساب أشخاص خاصة ، ضإ
  .المرفق العام 
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     : د الأشغال العامة في النظام القضائي الفرنسي هو كالتالي والتعریف الحالي لعق   
قیق المصلحة العامة أو شخص عمل عقاري ، منفذ لصالح شخص عام یهدف لتح" 

  1" المرفق العام عند الإقتضاء  مكلف بمهمة خاص

  :تتمثل فيافته شروطا أخرى ضنلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بنفس العناصر مع إ

  : أن یكون العمل عقاریا -1

یجب أن یتعلق بعملیة مادیة ، كما أن أهمیة العمل المؤدى لا تؤخذ : بالنسبة للعمل 
الطرقات أو أن لعمل مجرد تغییر لبلاط رصیف أحد بعین الإعتبار ، فیستوي أن یكون ا
  .یكون بناء سد أو مطار أو طریق 

كذلك . البناء، الهدم و التأهیل: ثلو یدخل في مفهوم العمل، الأعمال التحضیریة، م  
  .الترمیم و الصیانة: الأعمال اللاحقة للتنفیذ، مثل

یجب أن یكون العمل منصبا على عقار ، مهما كانت أهمیته ، و علیه : بالنسبة للعقار 
  .فإن صنع طائرة أو سفینة لا یمكن إعتباره عقد إنجاز أشغال عامة 

ر بالتخصیص، و العقار بالتخصیص، منصوص لكن یدخل تحت وصف العقار، العقا   
غیر أن : " من القانون المدني الجزائري التي جاء فیها  2فقرة  683علیه في المادة 

 لى خدمة هذا العقار أو إستغلاله المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا ع
  " . یعتبر عقارا بالتخصیص

  

  

                                                             
1 -Jacquelines Morand-Deviller, Droit administratif des biens, Lextenso éditions, 6éme 
édition, Paris, 2010, P.611.  
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بطبیعته ، رصده مالكه لخدمة أو إستغلال عقار فالعقار بالتخصیص إذن هو منقول   
بطبیعته ، هو أیضا مملوك له ، كما إذا خصص صاحب الأرض الزراعیة مواشي        

  1.أو آلات یستعین بها لزراعة أرضه 

  : أن یتم العمل لحساب شخص عام -2

ره ، أعطى مجلس الدولة الفرنسي أول مفهوم لعقد الأشغال العامة ، في قرا 1921في 
، المؤرخ   Commune de Monségurمبدئي له ، و یتعلق الأمر بقرار بلدیة منسجور 

افة إلى معیار العمل العقاري فإن عقد الأشغال ضمعتبرا أنه بالإ.  1921جوان  10في  
العامة یجب أن یبرم لحساب شخص عام ، بهدف تحقیق المصلحة العامة ، حیث جاء 

نجزة في الكنیسة لحساب شخص عمومي من أجل تحقیق إن الأشغال الم" : في حیثیاته 
  "  . المصلحة العامة ، لها طابع الأشغال العمومیة

لم تكن الأعمال المنجزة لحساب شخص خاص تعتبر أشغالا عمومیة، إلاّ أنه  مبدئیا   
قَ علیها وصف الأشغال العامة، لكن بشرط أن تكون متصلة 1955بدایة من سنة  بِ ، طُ

 2.بمرفق عام و أن تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

یكفي أن یتم  هذا النوع الأخیر من العقود الإداریة غیر موجود في الجزائر بعد، بل  
ام حتى نكون أمام عقد أشغال العمل المنصب على عقار لحساب شخص معنوي ع

  .عامة

  : تحقیق المصلحة العامةإلى یجب أن یهدف إنجاز العقد -3

إن بناء طریق أو إنشاء مجموعات سكنیة أو إقامة جسور، یكون الهدف منه بطبیعة   
  .الحال خدمة المصلحة العامة 

                                                             
سنهوري أحمد عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء و الأموال ، ال- 1

  .29.،ص1973دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  الجزء الثامن ،
   

2 -Jacquelines Morand-Deviller, Op.Cit, P.P.613-616. 
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یظهر الفرق بین عقد الأشغال العامة و عقد المقاولة المنصوص علیه في القانون  و هنا 
، حیث أن عقد الأشغال العامة یهدف إلى تحقیق مصلحة ) ج.م.ق 549المادة ( المدني 

عامة ، بینما عقد المقاولة یكون الهدف من وراءه تحقیق الربح فقط أي مصلحة 
  1.شخصیة

  : فتتمثل في رع الجزائري الشروط التي أظافها المشأما 

  : شرط الحد المالي - 4

 6، نصت علیها المادة الأشغال العامة بعتبة مالیة محددة خص المشرع الجزائري عقد   
، 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي (من قانون الصفقات العمومیة 

  2).المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

و علیه إذا كان العقد ) .ج.د 8.000.000( ة ملایین دینار حددها بأكثر من ثمانی  
  3.لا یخضع لقانون الصفقات العمومیةإنه ملایین مثلا ف 5یساوي 

  : حیازة المؤسسات المشاركة على شهادة التخصص و التصنیف المهنیین-5

، بموجب  4  2011مارس  6المؤرخ في  110- 11فرض المرسوم التنفیذي رقم    
المادة الأولى منه على جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة 

في میدان البناء و الأشغال العمومیة و الري و الأشغال الغابیة ، أن تكون لها شهادة 

                                                             
      المعدل  2010أكتوبر 7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في (یاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ضعمار بو - 1

  .87.، ص2011، جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ، ) و المتمم و النصوص التنظیمیة له 
  .3.، ص 2010أكتوبر  7، مؤرخة في  58ر ، عدد.ج- 2
  .88.نظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صیاف ، شرح تضعمار بو - 3
  .32.، ص 2011مارس  9، المؤرخة في  15ر ، عدد .ج- 4
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و التصنیف المهنیین ، كشرط لإبرام صفقات مع الدولة و الولایات و البلدیات  تخصص ال
  1.و المؤسسات و الهیئات العمومیة و الإدارات 

  :وعرفت المادة الثانیة منه كلا من التخصص و التصنیف 

یحدد قدرة المؤسسة على القیام بوسائلها الخاصة البشریة، المادیة و التقنیة  فالتخصص
  .بإنجاز الأشغال حسب نوعها و درجة تعقدها المقصودین

ل المشغلین سنویا و رقم الأعمال السنوي فیحدد بناءً على معدل عدد العما أما التصنیف
  .المحقق، أهمیة المؤسسة النسبیة و قدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعین

وثیقة  حیث إعتبرتها طبیعة شهادة التخصص ،  من المرسوم  3المادة  حددتو    
ل تنظیمیة یجب تقدیمها عند كل إلتزام بأشغال البناء ، الأشغال العمومیة ، الري و الأشغا

  .الغابیة

  : في  تتمثل، المعلومات التي تحتویها هذه الشهادة ، و  4حددت المادة و   

 .إسم المؤسسة و عنوانها  -
 .نوع المؤسسة و طبیعتها القانونیة  -
 .ها إن إقتضى الأمر مكان إقامتها و مقرها و فروع -
 .إسم المسیر المسؤول أو أسماء المسیرین المسؤولین  -
 .رقم التسجیل في صندوق أو صنادیق التعویض و العطل المدفوعة الأجر  -
 .رقم الإشتراك في صندوق الضمان الإجتماعي أو في صنادیقه  -

                                                             
، 2011مارس 6الموافق ل  1432ربیع الثاني  1، المؤرخ في  110-11المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم -1 

، الذي  1993نوفمبر  28الموافق ل  1414الثانیة جمادى  14، المؤرخ في  289-93المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 
یوجب على جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء و الأشغال العمومیة و 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة و : "، نصت على أنه  الري أن تكون لها شهادة التخصص و التصنیف المهنیین
لمعمول بها ، تكون شهادة التخصص و التصنیف المهنیین إجباریة لجمیع المؤسسات أو مجموع المؤسسات التنظیمیة ا

التي تعمل في إطار البناء و الأشغال الغابیة لإبرام صفقات مع الدولة و الولایات و البلدیات و الإدارات و المؤسسات 
  " .و الهیئات العمومیة 
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 .رقم التسجیل في المركز الوطني للسجل التجاري  -
 .للمؤسسةالمعترف بها  التخصصات و التصنیفات -
 .الشهادةمدة صلاحیة  -

تدوم مدة صلاحیة الشهادة لمدة  ،)298-93(من نفس المرسوم  6و حسب المادة    
  .سنوات )  3(ثلاث 

ي یتم من خلالها تصنیف ، المعاییر الت) 110-11مرسوم ( 7و حددت المادة    
قطع البناء ، الأشغال و مجموع المؤسسات ، مثل رقم الأعمال المحقق في المؤسسة  

العمومیة ، الري و الغابات ، كما هو مبین في الحصائل الجبائیة و مستخرجات جدول 
  .ضرائب السنوات المحاسبیة الثلاثة الأخیرة 

  ) عقد التورید (عقد إقتناء اللوازم : ثانیا 

العقد الذي یسمح للإدارة الحصول على السلع الضروریة، خاصة الأموال غیر  هو  
العقود المبرمة من طرف كلیة الحقوق للحصول : المنقولة من كافة الأنواع، مثال ذلك

  1.على طاولات و كراسي

تهدف  ": ع، حیث جاء فیها.ص.من ق 13من المادة  4نص علیه المشرع في الفقرة   
إقتناء المصلحة المتعاقدة أو إیجار عتاد أو مواد موجهة لتلبیة  اللوازم إلى ةصفق

  " . الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد

 ، فأنه لاج .ملایین د 8مثله مثل عقد الأشغال، إذا قلت قیمته أو كانت مساویة ل   
  .ع .ص.من ق 6یخضع لقانون الصفقات العمومیة، طبقا للمادة 

إنجاز الأشغال العامة و عقد إقتناء اللوازم ، في أن هذا الأخیر و یظهر الفرق بین عقد  
، فإنه ینصب دائما على ) عقد الأشغال العامة ( ینصب دائما على المنقولات أما الأول 

  .العقارات 
                                                             

  .362.ص السابق،المرجع  محیو،أحمد - 1
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دارة ، یلتزم بصفة دوریة خلال مدة متفق متعاقد مع الإكما نجد في عقد التورید أن ال   
  1.مادة معینة للإدارة ، الشیئ الذي لا نجده في عقد الأشغال علیها بتوفیر منتوج أو 

المصلحة العامة ، مثال ذلك العقد المبرم بین  ب أن یهدف عقد التورید إلى تحقیقویج  
المكلفة ) أ.ذ.ش( المتعاملین العمومیین و الشركة الجزائریة للكهرباء و الغاز سونلغاز 

و ربطها بالغاز و الكهرباء ، فهذا العقد حسب بمهمة المرفق العام ، من أجل تموینها 
،  2005جویلیة  11ماجاء في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في 

هو عقد المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على عقود التموین و الربط بالغاز و الكهرباء 
الإجتماعیة للسكان عن  یستجیب أساسا لمقتضیات الفعالیة في تكفل الدولة بالحاجیات

  2. طریق وضع الطاقة الكهربائیة و الغازیة في متناول الجمیع في آجال قصیرة

  .عقد تقدیم الخدمات : ثالثا 

هذا لا یمنعها من اللجوء افق العامة موظفیها ، لكن ر تستخدم الإدارة عادة لتسییر الم   
في إطار ما یسمى   3. عن طریق التعاقدإلى استخدام  أشخاص فیر موظفیها و ذلك 

ع ، التي إكتفت بالقول .ص.من ق 13بعقد تقدیم الخدمات المنصوص علیه في المادة 
     صفقة تقدیم الخدمات هي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم : " أن 

  " .أو الدراسات 

     آخر و یمكن تعریف عقد الخدمات على أنه إتفاق بین الإدارة المتعاقدة و شخص   
بهدف توفیر خدمة معینة للإدارة المتعاقدة ، تتعلق بتسییر المرفق ) معنوي أو طبیعي ( 

  .العقد المبرم من أجل صیانة و تنظیف المباني : مثال ذلك .نظیر مقابل مالي 

بموجبه لا یتم ج كحد أدنى .ملایین د)  4(أربعة ع مبلغ .ص.من ق 6و حددت المادة   
  .لخدمات لقانون الصفقات العمومیةتقدیم اإخضاع عقد 

                                                             
  .91.یاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صضعمار بو - 1
  .33.،ص 2005سبتمبر  21، مؤرخة في  65ر ، عدد .ج- 2
  .362.ص السابق،المرجع  محیو،أحمد - 3
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  .عقد إنجاز الخدمات : رابعا 

تهدف صفقة : " ع ، التي جاء فیها .ص.من ق 7فقرة  13منصوص علیه في المادة    
الدراسات إلى القیام بدراسات نضج و إحتمالا تنفیذ مشاریع أو برامج تجهیزات عمومیة 

  "  أو إستغلالها/لضمان أحسن شروط إنجازها و

كما یمكن إبرام صفقة الدراسات عند إبرام صفقة الأشغال، و هو ما نصت علیه المادة   
تشمل صفقة الدراسات عند إبرام صفقة  : "ع ، التي جاء فیها .ص.من ق 8فقرة  13

الجیوتقنیة و الإشراف على الأشغال و المساعدة  والأشغال ، مهمات المراقبة التقنیة أ
، فتظهر صفقة الدراسات هنا كعقد تكمیلي لعقد " ع التقنیة لفائدة صاحب المشرو 

 لأشغال فتكون بذلك عقدا تحضیریاو بامكانها أن تكون سابقة على عقد ا. الأشغال العامة
   .له 

      و یمكن تعریف عقد الدراسات بأنه إتفاق بین الإدارة المتعاقدة و شخص طبیعي   
سات محددة في العقد لقاء مقابل تلزم أو معنوي یلزم بمقتضاه هذا الأخیر بإنجاز درا

الإدارة بدفعه ، تحقیقا للمصلحة العامة  ، كأن یتعلق الأمر بعقد یجمع بین مدیریة السكن 
و مكتب دراسات هندسیة بغرض إنجاز تصامیم هندسیة لمجموعات سكنیة ترید الإدارة 

  1.المعنیة إقامتها 

، المتضمن الموافقة على  2008مبر سبت 23و للإشارة فقد وضع القرار المؤرخ في    
قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات و الهندسة في قطاع الأشغال العمومیة الخاضعة 

  : للإعتماد ، قائمة بهذه النشاطات ، نذكر منها على سبیل المثال 

 .دراسات للمخطط التوجیهي لمنشآت الطرق و الطرق السریعة  -
 .دراسات إشارات الطرق  -
 .المعابر التحتیة للراجلین دراسات  -
 .دراسات الأنفاق  -

                                                             
   .95.یاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صضعمار بو -1
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 .دراسات المنشآت المینائیة  -

العقود الأخرى  ي قانون الصفقات العمومیة، فماذا عنهذا ما یتعلق بالعقود المحددة ف  
من طرف قاضي الاستعجال لإدارة و التي یمكن أن تكون محل رقابة المبرمة من طرف ا

  الإداري؟ 

  .العقود الواردة في تشریع الإدارة المحلیة: الثاني الفرع

ع إلاّ على العقود التي أوردناها في الفرع الأول من هذا .ص.لا تطبق أحكام ق   
  : المبحث ، و المتمثلة في 

 .عقد الأشغال العامة  -
 .عقد التوریدات  -
 .عقد الدراسات  -
 .عقد الخدمات  -

أهمها عقد الإمتیاز ، كما خول تشریع الإدارة خرى لعلّ أغیر أن الإدارة تبرم عقودا    
  1.المحلیة لكل من الولایة و البلدیة إبرام عقد القرض العام 

  ).ثانیا (ثم عقد القرض العام ) أولا(س فیمایلي عقد الإمتیاز ر و علیه سند

  .عقد الإمتیاز : أولا 

المعنیة ، و الملتزم الذي یمكن تعریف عقد الإمتیاز على أنه إتفاق یجمع بین الإدارة    
قد یكون فردا أو شركة ، على إدارة مرفق عام ، تسییره و إستغلاله مقابل رسوم یتقاضها 

  .من المنتفعین 

  

                                                             
  .96.الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صیاف ، شرح تنظیم ضعمار بو - 1
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،  1996جوان  15المؤرخ في  13-96من الأمر رقم  4و قد عرفته المادة     
ون عقد من عقود یقصد بالإمتیاز بمفهوم القان: " ، و جاء فیها 1المتضمن قانون المیاه 

القانون العام تكلف الإدارة بموجبه شخصا إعتباریا عاما أو خاصا ، قصد ضمان أداء 
  " .خدمة ذات منفعة عمومیة 

و نجد في التعلیمة الصادرة عن وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة تحت رقم     
  لعقد الإمتیاز  تعریفامیة و المحلیة و تأجیرها ، المتعلقة بامتیاز المرافق العمو  943/842

في إستغلال المرافق أن أسلوب الإمتیاز یعتبر الطریقة الأكثر شیوعا : "حیث جاء فیها 
و هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة  العامة 

مرفق عام و استغلاله لمدة معینة من الزمن بواسطة عمال و أموال یقدمها صاحب 
یدفعها المنتفعون من خدماته  الإمتیاز ، و هو الملتزم على مسؤولیته مقابل رسومحق 

، لعلّ التعریف الذي " و ذلك في إطار النظام القانوني الذي یخضع له هذا المرفق 
  2.جاءت به التعلیمة لأحسن تعریف یمكن إعطاءه لعقد الإمتیاز 

نون ، نذكر عقد إمتیاز الأراضي من بین عقود الإمتیاز المنصوص علیها في القاو    
من القانون رقم  4الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،المنصوص علیه في المادة 

، المحدد لشروط و كیفیات إستغلال الأراضي  2010أوت  15، المؤرخ في  10-03
الذي تمنح الإمتیاز هو العقد : " و عرفته بأنه 3.الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

المستثمر " بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة ، یدعى في صلب النص 
    ، حق إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة" صاحب الإمتیاز 

و كذا الأملاك السطحیة المتصلة بها ، بناءً على دفتر شروط ، یحدد عن طریق 
سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة تضبط ) 40(عون التنظیم لمدة أقصاها أرب

  " كیفیات تحدیدها و تحصیلها و تخصیصها بموجب قانون المالیة 

                                                             
  . 3.،ص 1996جوان  16، مؤرخة في  37ر ، عدد .ج- 1
  .97.یاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صضعمار بو - 2
  .4.، ص 2010أوت  18، مؤرخة في  46ر ، عدد .ج- 3
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بموجب القرار  إذكما اجتهد مجلس الدولة الجزائري في إعطاء تعریف لعقد الإمتیاز    
، عرف  11952، فهرس رقم  11950، قضیة رقم  2004مارس  9الصادر له بتاریخ 

  عقد الإمتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري : " مجلس الدولة عقد الإمتیاز على أنه 
تمنح بموجبه السلطة الإمتیاز للمستغل ، بالإستغلال المؤقت ، لعقار تابع للأملاك 

     كل إستثنائي ، و بهدف محدد و متواصل مقبل دفع أتاوة ، لكنه مؤقتالوطنیة بش
   1"  و قابل للرجوع فیه

جوان  22المؤرخ في  10-11و تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع لقانون البلدیة رقم   
منه أجازت للبلدیة تسییر بعض  150ن المادة أ، نجد  2، المتعلق بالبلدیة 2011

من نفس القانون ،  149متیاز ، هذه المصالح نصت علیها المادة المصالح عن طریق الإ
  : و یتعلق الأمر ب 

 .التزوید بالمیاه الصالحة للشرب و صرف المیاه المستعملة -
 .النفایات المنزلیة و الفضلات الأخرى  -
 .صیانة الطرقات و إشارات المرور  -
 .الإنارة العمومیة -
  .العمومیة الأسواق المغطاة و الأسواق و الموازین  -
  .الحضائر و مساحات التوقف  -
 .المحاشر  -
 .النقل الجماعي  -
 .المذابح البلدیة -
 .الخدمات الجنائزیة و تهیئة المقابر و صیانتها ، بما فیها مقابر الشهداء  -
 .الفضاءات الثقافیة التابعة لأملاكها  -
 .فضاءات الریاضة و التسلیة التابعة لأملاكها  -
 .المساحات الخضراء  -

                                                             
  .98.السابق ، صیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع ضعمار بو - 1
  .04.، ص 2011جویلیة  3، مؤخة في  37ر، عدد .ج- 2
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أن الإمتیاز یخضع لدفتر شروط بمن نفس القانون  2فقرة  155و نصت المادة      
  .نموذجي ، یحدد عن طریق التنظیم 

المؤرخ في  07-12من القانون رقم  149أما فیما یخص الولایة فقد نصت المادة     
 1.، المتعلق بالولایة على عقد الإمتیاز  2011فیفري  21

  .عقد القرض العام : ثانیا 

قْرِضُ بمقتضاه أحد الأفراد      ُ مبلغا من المال لأحد أشخاص ) أو البنوك ( هو عقد ی
  2.القانون العام مقابل تعهد هذا الأخیر برد القرض و فوائده السنویة في الآجال المحددة 

، التي  10-11من قانون البلدیة رقم  174یجد عقد القرض العام مصدره في المادة     
جوء إلى القرض لإنجاز مشاریع منتجة للمداخیل: "  جاء فیها مایلي   "  یمكن للبلدیة اللّ

    :المتعلق بالولایة ، التي نصت على أنه  07-12من القانون رقم  156المادة كذا و 
جوء إلى القرض لإنجاز مشاریع منتجة للمداخیل"    "  یمكن المجلس الشعبي الولائي اللّ

لقرض من العقود الإداریة أن عناصر العقد الإداري تعود الحكمة في إعتبار عقد ا   
     )الولایة أو البلدیة ( متوفرة فیه ، من حیث الجانب العضوي ، كون الإدارة طرفا فیه 

  .تحقیق المصلحة العامة إلى و كون القرض یتعلق بتسییر مرفق عام ، كما أنه یهدف 

جوء إلیه فإنه یفرض الترخیص من جانب السلطة  لكن   نظرا لخصوصیته و خطورة اللّ
كما أن هذا الطابع الخاص یجعل من المستحیل ) وزارة الداخلیة (المركزیة المختصة 

    3تصور إخضاعه للإشهار 

                                                             
  .5.، ص 2012فیفري  29، مؤرخة في  12ر ، عدد .ج - 1
  .94.بوعمران عادل ، المرجع السابق ، ص- 2
  .114- 113.ص.یاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صضعمار بو - 3



211 
 

، سنحاول البحث  بعد تعرضنا للعقود الإداریة المنصوص علیها في التشریع الجزائري  
ة التي یبسط فیها قاضي الاستعجال الإداري رقابته و الأشخاص الذین لهم عن المرحل

  .الحق في تحریك هذه الرقابة

المرحلة التي یتدخل فیها القاضي الاستعجالي و الأشخاص : المطلب الثاني 
  .قبل التعاقد  هم الحق في رفع دعوى الاستعجالالذین ل

الاستعجال الإداري ، هو القاضي إ ، فإن قاضي .م.إ.من ق 946طبقا للمادة    
ع لها عملیة إبرام المختص في حالة الإخلال بإلتزامات الإشهار و المنافسة ، التي تخض

       :من هذه المادة على أنه  حیث نصت الفقرة الأولى 1.و الصفقات العمومیة  العقود
  مات الإشهار یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزا" 

  ".أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة

إذن فقاضي الاستعجال الإداري، یتدخل فقط عندما یحدث إخلال بإلتزامات الإشهار           
  المنافسة ؟  و المنافسة ، فماذا نقصد بإلتزامات الإشهار و

ستعجال الإداري لا یتدخل من تلقاء تفسه ، بل لابد من من جهة أخرى فإن قاضي الا   
         تحریك سلطته بموجب دعوى ، یقوم برفعها الأشخاص الذین تتوفر فیهم الصفة 

  و المصلحة ، فمن هؤلاء الأشخاص ؟ 

  : تلكم هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها من خلال الفرعیین التالیین

  

  

  

                                                             
1 -Alban Alexandre Coulibaly, L'essentiel Des Modalités De Passation De La Commande 
Publique ; Ou Comment Faire Son Marché, Edition Publibook, Paris, 2005, P.135. 
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  .الإشهار و المنافسة إلتزامات : الفرع الأول 

إ في مجال الصفقات العمومیة لتؤكد على ما نصت علیه المادة .م.إ.جاءت نصوص ق  
، المتعلق بالوقایة من الفساد      2006فیفري  20، المؤرخ في  06/01من القانون رقم  9

یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في : " حیث نصت على أنه  1.و مكافحته 
الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة و المنافسة الشریفة و على معاییر مجال 

  .موضوعیة 

  : و یجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

 علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة ،  - 
 .الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء  - 
 .لقرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة معاییر موضوعیة و دقیقة لإتخاذ ا - 
 ."  ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة -

إ ، .م.إ.من ق 946من قانون الفساد و المادة  9الفقرة الأخیرة من المادة  فإنطلاقا من   
جوء للقاضي الاستعجالي في حالة الإخلال بالإلتزامات التي تخضع لها عملیة  یمكن اللّ

           : إبرام العقود الإداریة أو الصفقات العمومیة ، هذه الإلتزامات تتمثل في 
  2.الإشهار و المنافسة

  

  

  

 
                                                             

  .4.، ص 2006مارس  8، مؤرخة في  14ر ، عدد .ج- 1
2 -Antoine Alsondo, Dominique Le Gouge, Guide de la nomenclature des achats publics, 
CFMP éditions, Issy-les-Moulineaux, France, 2002, P.158. 
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  سة و في قانون الصفقات العمومیة نجده في قانون المناف :مبدأ المنافسة : ولا أ

  :قانون المنافسة -1

      ، المعدل 2010أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  2نصت المادة    
على 1،و المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03و المتمم للأمر رقم 

الصفقات العمومیة ، بدءا بنشر : ...تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي ..." : أنه 
  " .الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة 

 2، المتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03بالرجوع إلى الأمر رقم    
 10/05و القانون رقم 3 2008جوان  25المؤرخ في  08/12المعدل بموجب القانون رقم 

الممارسات المنافیة لها ،  دَ قد نص على مبادئ المنافسة و عدَّ  هالمشار إلیه أعلاه ، نجد
  : نذكر من بینها 

الإتفاقیات المقیدة للمنافسة ،كالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه  -
 ) . 6المادة (الممارسات المقیدة 

دمات تجاه الشركاء التجاریین ، مما یحرمهم تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخ -
 )6-7المادة(من منافع المنافسة 

 ) 10المادة .( السماح لمؤسسة بالإستئثار  -

جوء إلى مجلس  03/03رقم من الأمر  17و تجدر الإشارة إلى أن المادة    أجازت اللّ
و على مجلس المنافسة في حالة ما إذا أدى التجمیع الإقتصادي إلى المساس بالمنافسة ، 

  .المنافسة البت في أجل ثلاثة أشهر 

                                                             
  .10.، ص 2010أوت  18، مؤرخة في  46ر ، عدد .ج- 1
  .25.، ص 2003جویلیة  20، مؤرخة في  43ر ، عدد  .ج- 2
  .11.، ص 2008جویلیة  2، مؤرخة في  36ر ، عدد .ج- 3
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هل الشخص المضرور له حق الخیار بین : السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو
قد ذكرت بأن  2-15مجلس المنافسة و بین قاضي الاستعجال الإداري، مادام أن المادة 

  التجمیع یمكن أن یتم بموجب عقد ؟ 

  : قانون الصفقات العمومیة - 2

ع بموجب طریقتین، .ص.من ق 25إن إبرام الصفقات العمومیة، یتم حسب المادة   
تتمثل الأولى فیما یسمى بالمناقصة، التي تشكل القاعدة العامة، أما الثانیة، فتتمثل في 

جوء إلیه إلاّ  . ع .ص.في حالات محددة في ق التراضي و هو إجراء استثنائي لا یمكن اللّ
صة إلزامیة لمبدأ المنافسة ، و نعني بمبدأ المنافسة إعطاء الفر ع المناقصة بصورة و تخض

  1.صة ، لیتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة لكل من تتوافر فیه شروط المناق

أن تفرض شروطا معینة لكن هذا المبدأ لیس على إطلاقه، حیث یمكن للإدارة    
المناقضة : ینة، مثلو أن تقتصر المناقصة على من تتوفر فیهم شروطا معللمنافسة،  

المحدودة، فلا یجوز المشاركة فیها إلاّ للأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المعلن 
  2.عنها

من  52و لا یعتبر مساسا بمبدأ المنافسة إقصاء الأشخاص المذكورین في المادة   
من بینهم الأشخاص الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن  3ع.ص.ق

فلا یجوز للشخص الذي هو في حالة إفلاس أن . أو التسویة القضائیة أو الصلح  النشاط
  اءه جاء قانونیا یرفع دعوى استعجالیة على أساس إخلال الإدارة بمبدأ المنافسة ،لأن إقص

نافسة بل یتجاوزه لإخضاعها ولا یتوقف إخضاع المناقصة عند حد إحترام مبدأ الم   
  .فسین المساواة بین المتنالمبدأ 

                                                             
العمومیة في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، قدوج حمامة ، عملیة إبرام الصفقات - 1

  .121.، ص2006الجزائر، 
  .154.یاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صضعمار ب- 2
   ، مؤرخة في  04ر ، عدد . ، ج  2012جانفي  18المؤرخ في  23- 12معدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 3

  . 04.،ص 2012جانفي  26
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فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضیل في إسناد الصفقة ، و بالتالي یمكن 
  1.إعتبارها مصدر المنافسة 

فمبدأ المساواة یقتضي إخضاع المتنافسین لقواعد منافسة واحدة دون أدنى تمییز بینهم ،   
  2.و أن تكون قواعد إختیار متنافس عن آخر واضحة و محددة 

  .مبدأ الإشهار  :ثانیا 

    و یقصد به إخطار ذوي الشأن بالمناقصة  3.یعتبر الإشهار وسیلة لضمان الشفافیة     
   و إبلاغهم بالشروط العامة للعقد و كیفیة الحصول على دفاتر الشروط و المواصفات 

  4.و قائمة الأسعار

في الحالات  ع على أن الإشهار الصحفي، یكون إلزامیا.ص.من ق 45نصت المادة  و  
المسابقة ؛ الدعوة إلى الإنتقاء الأولي المناقصة المفتوحة؛ المناقصة المحدودة؛ : التالیة

  .المزایدة 

ع البیانات التي یجب أن یحتویها إعلان المناقصة،      .ص.من ق 46و حددت المادة   
  : و تتمثل في 

 . تسمیة المصلحة المتعاقدة ، عنوانها و رقم تعلایفها الجبائي -
 ...)هل هي مفتوحة ، محدودة ، مزایدة ( كیفیة المناقصة  -
 .شروط التأهیل أو الإنتقاء الأولي  -
 .موضوع العملیة  -

                                                             
  .122.قدوج حمامة ، المرجع السابق ، ص - 1
  .145.یاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، صضعمار بو - 2
  .123.، صقدوج حمامة ، المرجع السابق  - 3
  ، مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد الخامس )  النظام القانوني للصفقات العمومیة و آلیات حمایتها(فیصل نسیغة ، - 4

  .114.، ص 2009جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، سبتمبر 
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قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر  -
 .الشروط ذات الصلة 

 .مدة تحضیر العروض و مكان إیداع العروض  -
 .مدة صلاحیة العروض -
 .إلزامیة كفالة التعهد إذا إقتضى الأمر  -
 .و مراجع المناقصة" لا یفتح " التقدیم في ظرف مزدوج مختوم، تكتب علیه عبارة  -
 .ثمن الوثائق عند الإقتضاء  -

غة العربیة .ص.من ق 49و ألزمت المادة          ع أن یتم تحریر إعلان المناقصة باللّ
نشر الإعلان إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات  و بلغة أجنبیة واحدة على الأقل ، و یتم

دتین یومیتین موزعتین على المستوى الوطني و جری) ع.م.ص.ر.ن(تعامل العمومي الم
  .على الأقل 

الإدارة بعد إنتهاءها من مرحلة النشر ، القیام  منه ، 123ع  في المادة .ص.ألزم قو    
        یة ، بحضور كافة المتعهدینبفتح الأظرفة التي تتضمن العروض في جلسة علن

        ، تجسیدا لمبدأ الإشهاریتم إعلامهم مسبقا عن طریق الصحافة أو ممثلین عنهم  
  .و المساواة 

ع أن یتم إعلان المنح المؤقت للصفقة .ص.من ق 49افة إلى ذلك أوجبت المادة ضبالإ  
  .في الجرائد التي نشر فیها إعلان المناقصة 

ن القواعد التي یمكن أن تكون محل إخلال ، هي تلك التي إختصرة فو بصفة م   
إبرام العقود  فیة و المنافسة فيأوجدها المشرع من أجل ضمان إحترام مبادئ الشفا

 1الإداریة

                                                             
1 -Fabrice Riem, La notion de transparence dans le droit de la concurrence, Éditions 
L’Harmattan, Paris,2002, P.214. 
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ا إعتبره القضاء الإداري الفرنسي إخلالا بإلتزامات الإشهار        و فیمایلي سنعطي أمثلة عمّ
  : قبل التعاقد  الاستعجال منافسة في إطار دعوىو ال

 2001جویلیة  27قرار مجلس الدولة بتاریخ :  عدم صحة تشكیلة المناقصة -
 . 232820، رقم  Degrémentقضیة شركة دوغریمون 

جوان  10قرار مجلس الدولة بتاریخ :  غیاب تطبیق قواعد الإشهار و المنافسة -
 . 141633، رقم  Cabourg، قضیة بلدیة كابور  1994

قرار :  فة القواعد التي وضعتها الإدارة لإختیار المرشحین و العروضمخال -
 ، قضیة شركة المواصلات الإستشفائیة  2004أكتوبر  6مجلس الدولة بتاریخ  

Société la communication hospitaliére  263083، رقم. 
منح الصفقة للشركة التي قدمت عرضا لا یتوافق مع ما تم إشتراطه في ملف  -

، قضیة محافظة  2011جانفي  12قرار مجلس الدولة بتاریخ :  تشارةالإس
 . 343324، رقم  Doubsدوب

قرار مجلس :  منح الصفقة لشركة لم تقدم قدرات مالیة ، تقنیة أو مهنیة كافیة -
 1. 337071، رقم  Région Réunion،  2010جویلیة  19الدولة 

في رفع الدعوى أمام قاضي الاستعجال  إذا تم الإخلال بهذه الإلتزامات فمن له الحقف  
  الإداري ؟ 

قبل  ع دعوى الاستعجالالأشخاص الذین لهم الحق في رف: الفرع الثاني 
  .التعاقد 

یتم هذا الإخطار من قبل : "إ على أنه .م.إ.من ق 946نصت الفقرة الثانیة من المادة    
الإخلال، وكذلك لممثل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا 

الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو 
   ".مؤسسة عمومیة محلیة

                                                             
1 -http://www.conseil-etat.fr/ 
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أن الأشخاص الذین لهم الحق في إخطار المحكمة  نستخلص من إستقراء نص المادة 
  : الإداریة هم 

 .من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من الإخلال كل -
 .الوالي -

  .كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من الإخلال: أولا

  :المصلحة -1

جوء إلى : نقصد بالمصلحة     المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللّ
الدعوى و الهدف من تحریكها، فلا دعوى بدون  هذه المنفعة تشكل الدافع وراءف ، القضاء
  1.مصلحة

كما یمكن تعریفها بأنها الفائدة المنشودة أمام القضاء عن طریق المطالبة بتقریر    
أساسا لإصلاح أو منع   الأحقیة في الإدعاء ، أو أنها القیمة لموضوع المطالبة الذي یتخذ

  2أو إضطراب قائم أو محتمل  خسارة 

  :و المصلحة قد تكون قائمة أو محتملة  

فتكون قائمة، حینما تستند إلى حق أو مركز قانوني، فیكون الغرض من الدعوى     
  .ضررحمایة هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان علیه أو تعویض ما لحق به من 

یقال بأن و تكون محتملة إذا لم یقع الإعتداء و لم یتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق ،    
  3.المصلحة محتملة ، فقد تتولد مستقبلا ، كما قد لا تتولد أبدا 

  

                                                             
  .38.بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص- 1
  .10.ص ،1981 القاهرة، العربي،دار الفكر  الإلغاء،نظریة المصلحة في دعوى  السلام،مخلص محمد عبد - 2
  .39.عبد الرحمن ، المرجع السابق ، صبربارة  - 3
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  : و حسب قضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن المصلحة تعتبر متوفرة بالنسبة مثلا ل 

  كل شخص طبیعي أو معنوي  تخصصه المهني ، یعطیه مصلحة في إبرام العقد  -
 Bourgogneة بورغون ، قضیة منطق 2008أوت  8مجلس الدولة الفرنسي ، 

إن تخصص الشركتین یكفي لإعطائهما : " ، و جاء في حیثیاته  234298رقم 
 1"  مصلحة في إبرام العقد

یقصد بالضرر بصفة عامة المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لشخص ما : الضرر -2
   مساسا یترتب علیه جعل مركزه أسوأ مما كان قبل ذلك ، لأنه إنتقص من المزایا       

  2.أو السلطات التي یخولها ذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبه 

حیث یأخذ . و تقدیر ما إذا ترتب عن الإخلال بالالتزامات ضرر لیس بالأمر السهل   
القاضي بعین الإعتبار المرحلة التي  یتم إخطاره فیها، فلا یمكن للمؤسسة التي تم رفص 

د إجراء الرفض ، حیث قضى مجلس الدولة ترشحها أن تتضرر من الإخلال الذي یقع بع
في قضیة النقابة المحلیة للمیاه       2008أكتوبر  24الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

 Syndicat communal d’eau etو الصرف الصحي لمایوت 
d’assainissement de Mayotte  أن المرشح المستبعد لا یمكنه  300034، رقم ،

  3. غیر القانوي للعرض مادام أنه لم یتم قبول عرضه منذ البدایة أن یتضرر من القبول 

كما یمكن للقاضي الاستعجالي تقدیر الضرر من خلال مراقبة أسباب إقصاء المرشح     
بالنظر إلى الشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط ، و هو ما قضى به مجلس 

، قضیة وزیر الدفاع ،رقم  2010نوفمبر  10الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 
34133            .  

                                                             
1 - Julien Piasecki, Op.cit, P.143. 

ه مبروك ، الضرر الادبي و مدى ضمانه في الفقه الإسلامي و القانون ، دراسة مقارنة ، دار - 2 النجار عبد اللّ
  .14.، ص 1990النهضة العربیة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 

3 - http://www.conseil-etat.fr/ 
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إثبات الضرر على المدعي ، حیث یجب أن یظهر بأن الإخلال و یقع عبء     
به مجلس الدولة  فسة قد سبب له ضررا ، و هو ما قضىبإلتزامات الإشهار و المنا

  1 30542، رقم 2008أكتوبر  3الصادر بتاریخ . SMIRGEOMESالفرنسي في قرار 

نلاحظ إذن أن القاضي الاستعجالي في هذه الدعوى یتمتع برقابة مزدوجة ، الأولى     
ع ، التي من شأنها .ص.تتعلق بمراقبة مدى إحترام الشروط المنصوص علیها في ق

أما الثانیة فتتعلق بمراقبة مدى إحترام . ضمان المنافسة بین المرشحین و المساواة بینهم 
  .التي قام بوضعها المتعامل العمومي في دفتر الشروط  معاییر قبول الترشیحات ،

  الوالي : ثانیا 

إ على أنه یتم إخطار قاضي الاستعجال من .م.إ.من ق 2فقرة  946جاء في المادة    
  . طرف ممثل الدولة على مستوى الولایة

 ، 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  110و بالرجوع إلى المادة    
الوالي ممثل الدولة على مستوى : " على أن نجد أنها قد نصت  2المتعلق بالولایة 

  ."  الولایة و هو مفوض الحكومة

و بالتالي فإن الوالي هو من له الحق في إخطار قاضي الإستعجال الإداري في حالة    
لتي إخلال جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة بإلتزامات الإشهار و المنافسة ا

  .تخضع لها عملیة إیرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة 

 07-12الولایة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم : و نقصد بالجماعات الإقلیمیة   
  " . الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة: " المتعلق بالولایة التي نصت على أن 

تعلق بالبلدیة ، التي نصت ، الم 10-11رقم  و البلدیة طبقا للمادة الأولى من القاون
  ."  البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة: "  على أن

                                                             
1 - http://www.conseil-etat.fr/ 

  .5.، ص 2012فیفري  29، مؤرخة في  12ر ، عدد .ج - 2
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أما المؤسسات العمومیة المحلیة ، فنقصد بها جمیع المؤسسات المذكورة في المادة      
  .ع ، المتواجدة على مستوى الولایة .ص.من ق 2

اب الصفة و المصلحة ، یقوم القاضي بالفصل بمجرد رفع الدعوى من قبل أصحو    
  فیها فما هي السلطات الممنوحة له في هذا المجال ؟ 

  

  .قبل التعاقد  سلطات قاضي الاستعجال : الثالث المطلب 

الاستعجالي في مادة إبرام العقود الإداریة و الصفقات لقاضي قبل التطرق إلى سلطات ا
ثم ) الفرع الأول (جب التطرق أولا إلى أجل رفع الدعوى و أجل الفصل فیها یالعمومیة ، 

  ) الفرع الثاني ( إلى سلطات قاضي الاستعجال في هذه الدعوى 

  

الآجال الخاصة بالدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود : الفرع الأول 
  .الإداریة و الصفقات العمومیة 

  : أجل رفع الدعوى :أولا

إ أجلا لتقدیم العریضة في حالة الإخلال بالتزامات .م.إ.من ق 946تحدد المادة لم     
  .الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة 

یجوز إخطار : " إ  بالقول أنه .م.إ.من ق 946من المادة  3كتفى المشرع في الفقرة او   
  "  إبرام العقدالمحكمة الإداریة قبل 

. من شأنها أن تؤدي بنا إلى التساؤل حول المقصود من هذه العبارة "  یجوز "إن كلمة   
  ؟  قبل و بعد إبرام العقدمن خلالها إجازة إخطار المحكمة المشرع هل أراد 
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    الاستعجال التعاقدي: الاستعجالیة  جمعت بین نوعین من الدعاوى 946ادة هل الم   
  و  قبل التعاقد ؟ 

الخیار بین القضاء  بإمكان رافع الدعوى ههل قصد المشرع الجزائري فقط أن   
ع ، الخاصة .ص.من ق 114و بین ما هو منصوص علیه في  المادة الاستعجالي 

بالطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في حالة الإحتجاج على الإختیار الذي قامت به 
  ءً من أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة ؟ المصلحة المتعاقدة إبتدا

من قانون  1-551قبل إعطاء رأینا حول هذه الإشكالیات ، نشیر إلى أن المادة    
القاضي : " قبل التعاقد ، قد نصت على أن  لإداریة ، و الخاصة بالإستعجالالعدالة ا

ر قبل توقیع العقد  خْطَ ُ   " .ی

ها فإن"  یجوز" قبل التعاقد ، أما كلمة  ط بالإستعجالتتعلق فق 946لمادة برأینا فإن ا  
القضاء الاستعجالي و بین الطریق المنصوص علیه في  تدل فقط على حریة الإختیار بین

ع ، خاصة و أن الدعوى الاستعجالیة المنصوص علیها في .ص.من ق 114المادة 
یمكن رفعها قبل  إذ، غیر مقیدة بانتظار الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة  946المادة 

  .هذا الإجراء 

یجد المدعي نفسه في سباق مع فإذن یجب إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام الصفقة،   
 1.الزمن حتى تقبل دعواه

   :أجل الفصل في الدعوى :ثانیا 

إ  في أجل .م.إ.من ق 947المادة  بیفصل قاضي الاستعجال الإداري في الدعوى، حس
بالطلبات ، أي من یوم قید العریضة بكتابة ضبط المحكمة  ، إبتداءً من إخطاره یوما 20

  .الإداریة 

                                                             
1 - Antoine Alsondo, Dominique Le Gouge, Op.Cit, P.158. 
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و قد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن القاضي الاستعجالي ، لا یمكنه الفصل في     
    ة ، و ذلك في قراره الصادر بتاریخام العقد مباشرة بعد إیداع العریضالدعوى إذا تم إبر 

  .1995نوفمبر  3

  التسلیم بهذا المبدأ من شأنه أن یدفع الإدارة إلى التعجیل و الإسراع في إبرام العقد  لكن   
أجل ذلك  من. حتى تصبح الدعوى المرفوعة أمام قاضي الاستعجال بدون موضوع 

للقاضي الاستعجالي أن ) على غرار المشرع الفرنسي(إ .م.إ.من ق 946أجازت المادة 
 1.یوما  20یأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى غایة نهایة الإجراءات ، لكن لمدة لا تتجاوز 

  

سلطات قاضي الاستعجال الإداري في مادة إبرام العقود الإداریة : الفرع الثاني 
  .یة و الصفقات العموم

إ ثلاث سلطات للقاضي الاستعجالي في حالة الإخلال .م.إ.من ق 946منحت المادة     
بإلتزامات الإشهار و المنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام العقود و الصفقات العمومیة ، 

  : تتمثل في 

  .مع تحدید أجل للإمتثال :  أمر الإدارة الإمتثال لإلتزاماتها: أولا 

و ذلك في حالة ما إذا لم تمتثل الإدارة لإلتزاماتها في :  بغرامة تهدیدیةالحكم : ثانیا 
الأجل المحدد من طرف القاضي ، فبإنتهاء هذا الأجل یأمر القاضي بمبلغ محدد كجزاء 

  .عن كل یوم تأخیر 

كما قلنا سابقا فإنه و تجنبا لأن تصبح دعوى الاستعجال ما : تأجیل إمضاء العقد: ثالثا
د بدون موضوع ، في حال ما إذا سارعت الإدارة في إمضاء العقد ، یمكن قبل التعاق

للقاضي الاستعجالي أن یأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى غایة نهایة الإجراءات ، معناه إلى 

                                                             
1 - Antoine Alsondo, Dominique Le Gouge, Op.Cit, P.160. 
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     یوما ،  20غایة قیام الإدارة بالإجراءات القانونیة ، لكن دون أن تتجاوز مدة التأجیل 
  .رفق العام و تلبیة لحاجیاته التي تقتضیها المصلحة العامة و ذلك ضمانا لسیرورة الم

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد منح للقاضي الاستعجالي في هذا المجال    
سلطة أخرى تتمثل في سلطة إلغاء القرارات المخالفة للمنافسة و كذا الشروط المخالفة 

  . 1لها

جانب السلطات الممنوحة لقاضي الاستعجال الإداري كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى      
من  947و  946لمادتین في مادة العقود الإداریة و الصفقات العمومیة المقررة بموجب ا

الاستعجالیة العامة المتمثلة في  له سلطات أخرى تمنحها له الدعاوى نإ ،فإ.م.إ.ق
  :ذلك إذا توافرت شروطهاحفظي ، و استعجال الوقف ، استعجال الحریات و الاستعجال الت

إن الشروط اللازم توافرها من أجل منح الوقف تتمثل أولا في :  إستعجال الوقف -1
حالة الاستعجال المتمثل في الضرر الجسیم و الحال بالفوائد التجاریة و القدرة 

  الذي یترتب عن قرار الإبعاد من الصفقة )  وضعیة المؤسسة(الإقتصادیة للمؤسسة
 .إحداث شك جدي حول مشروعیة القرارافة إلى وجود وجه خاص من شأنه ضبالإ

یمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن یتدخل لحمایة الحریات : استعجال الحریات -2
 920الأساسیة المتمثلة في حریة الصناعة و التجارة أو حریة التعاقد تطبیقا للمادة 

 .إ .م.إ.من ق
جوء إلى قاضي الاستعجال یمكن لكل ذي م:  الاستعجال التحفظي -3 صلحة اللّ

الإداري دون عرقلة تنفیذ قرار المنح للحصول على الوثائق الخاصة بالإجراءات 
 2. إ.م.إ.من ق 921تطبیقا لنص المادة 

  

  

                                                             
1 - Antoine Alsondo, Dominique Le Gouge, Op.Cit, P.161. 
2 - Antoine Alsondo, Dominique Le Gouge, Op.Cit, P.161. 
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  : خلاصة المبحث الثاني 

إن الهدف البعید الذي أراده المشرع من خلال إستحداثه لسلطة قاضي الاستعجال الإداري 
إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة قبل إمضائها ، و فضلا عن حمایة في مادة 

مبادئ المنافسة و الإشهار التي تخضع لها عملیة إبرام هذه العقود ، هو قطع رؤوس 
لكن هذه الرقابة تبقى محدودة ، إذ تتقید سلطة قاضي الاستعجال  .الفساد من جذورها 

  .ما بعد الإمضاء بعدم إبرام العقد و لا تتجاوزه ل
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  وادة الجبائیة الدعوى الاستعجالیة في الم: المبحث الثالث 

إن المنازعات الجبائیة هي مجموع القواعد المطبقة على المنازعات التي قد تطرأ بین      
المصالح الضریبیة و المكلفین بالضرائب ، الناتجة عن نزاعات حول مسائل قانونیة تتعلق 

و تغطیة الضریبة من جهة و هو ما یطلق علیه منازعات الوعاء الضریبي        بتحدید 
  1.أو تحصیلها من جهة ثانیة و هو ما یطلق علیه بمنازعات التحصیل الضریبي 

یعود إلیه إختصاص الفصل في المنازعات الجبائیة ، و القاضي الإداري هو الذي    
في وزیر المالیة هي طرف في النزاع و لو أن  تطبیقا للمعیار العضوي ، لأن الدولة ممثلة

النصوص الخاصة بالضرائب تكتفي بذكر مدیر الضرائب الولائي بصفته الجهة التي 
توجه إلیها الشكاوي ، على الرغم من أن مدیریة الضرائب لا تتمتع بشخصیة معنویة 

  .مستقلة ، إلاّ أنها مصلحة خارجیة لوزارة المالیة 

، حیث  2وص الخاصة بالضرائب على العمل بالمعیار العضوي و لقد أكدت النص   
یمكن أن ترفع القرارات : " على أنه  3من قانون الإجراءات الجبائیة 1-82نصت المادة 

الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب و المتعلقة بالشكاوي موضوع النزاع و التي لا 
المتخذة بصفة تلقائیة فیما یخص  ترضي بصفة كاملة المعنیین بالأمر و كذلك القرارات

  "  أدناه أمام المحكمة الإداریة 95نقل الحصص ، طبقا لأحكام المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة میعاد الطعن أمام المحكمة  1-82حددت المادة و   
بلغ من خلاله مدیر ءً من یوم استلام الإشعار الذي یأشهر إبتدا) 4(الإداریة بأجل أربعة 

  .رائب بالولایة المكلف بالضریبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه الض

                                                             
  .07.،ص2005أمزیان عزیز، المنازعات الجیائیة في التشریع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ، - 1
  .380.مسعود شیهوب ، المرجع السابق ، ص- 2
 ، عددر.ج ،2011المتضمن قانون المالیة لسنة  ،29/12/2010المؤرخ في  13- 10معدلة بموجب القانون رقم - 3

  .30/12/2010، مؤرخة في 80
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أما في حالة سكوت إدارة الضرائب عن الرد عن التظلم المرفوع أمامها ، فإن أجل     
 77و 21-76أشهر ، یبدأ من یوم إنتهاء الآجال المنصوص علیها في المادتین  ةالأربع

  : من قانون الإجراءات الجبائیة 2

في النزاعات التي تدخل في إختصاص رؤساء مراكز الضرائب      :  أربعة أشهر -1
 .و رؤساء المراكز الجواریة للضرائب 

 .في النزاعات التي تدخل في اختصاص المدیر الولائي للضرائب :  ستة أشهر -2
المركزیة ، وهي  في النزاعات التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة:  ثمانیة أشهر -3

 .فیها المبلغ الإجمالي للضریبة خمسین ملیون دینار  یتجاوز الحالة التي 
 .النزاعات الخاصة بالتابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة :  شهرین -4

  

  

 
                                                             

، المتضمن قانون 28/12/2011المؤرخ في  16-11ج المعدلة بموجب القانون رقم .إ.من ق 2-  76المادة -1 
یبتّ رؤساء مراكز الضرائب و رؤساء المراكز : " 29/12/2011، مؤرخة في  72ر،عدد .،ج2012المالیة لسنة 

أشهر ، إعتبارا من تاریخ استلام ) 4(الجواریة للضرائب في الشكاوي التابعة لإختصاص كل منهم في أجل أربعة 
  .الشكوى 

  .عة لإختصاص المدیر الولائي للضرائب أشهر ، عندما تكون الشكوى تاب) 6(یحدد هذا الأجل بستة 
  .أشهر بالنسبة للقضایا محل نزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزیة ) 8(و یمدد الأجل إلى ثمانیة 

بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة ) 2(و یقلص هذه الأجل إلى شهرین 
  " .ةالوحیدالجزافیة 

، المتضمن قانون المالیة 28/12/2011المؤرخ في  16- 11ج المعدلة بموجب القانون رقم .إ.من ق 77المادة -2 
تبت الإدارة المركزیة في الشكاوي النزاعیة التي یتجاوز  : "29/12/2011، مؤرخة في  72ر،عدد .،ج2012لسنة 

  ) ج.د 50.000.000(مبلغها الإجمالي من الحقوق و العقوبات و الغرامات الوعاء الضریبي ، خمسین ملیون دینار 
، و تبلیغ  و في هذه الحالة یتعین على المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزیة

  .أشهر ) 8(القرار إلى المكلف بالضریبة خلال أجل ثمانیة 
كما یجب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزیة فیما یخص طلبات إسترداد قروض الرسم على القیمة المضافة و 

  ) " .ج .د 50.000.000(المتعلقة بمبالغ تتجاوز خمسین ملیون دینار 
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هي فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى  الضریبة نظرا لأن لكن    
یف و الأعباء العامة ، بصورة نهائیة ، مساهمة منه في التكال الهیئات العامة المحلیة ،

فإن ذلك یترتب علیه ضرر للوضعیة 1.د علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبة دون أن یعو 
  .المالیة للمكلف بها 

نظرا للمواعید الطویلة  إلاّ ونتیجة لذلك فقد أتاح له المشرع إمكانیة الطعن فیها ،    
المقررة لمنازعات الضرائب ، و كذا الإجراءات القضائیة التي تأخذ وقتا أطول ، إلى 

جوء  جانب إنعدام الأثر الموقف للطعن ، تدخل المشرع لیمنح للمكلف بالضریبة حق اللّ
  .للقاضي الاستعجال الإداري 

جب إسعاف الخصوم بإجراءات أن هناك مسائل لا تحتمل التأخیر بطبیعتها ، فو  إذ   
نشأ المشرع قضاء الاستعجال الإداري ألذلك فقد  .سریعة ، حتى لا تتضرر مصالحهم 

  2.من أجل حمایة الخصوم بإجراءات سریعة مؤقتة في إنتظار حكم قاضي الموضوع 

فالقاضي الإستعجالي إذن یتدخل في المنازعات الجبائیة لإتخاذ إجراءات مؤقتة تتمیز    
  3.رعة ، بشرط ألاّ یمس بأصل الحق بالس

و تحصیل  .یبرز تدخل قاضي الاستعجال الإداري في منازعات التحصیل الجبائي و    
مجموع العملیات التي تهدف إلى نقل الضریبة من جیوب المكلف بها  هالضریبة ، نعني ب

جال من فیتدخل قاضي الاستع. إلى صنادیق  الخزینة بعد عملیة تحدید الوعاء الضریبي
أجل القضاء بإیقاف عملیة التنفیذ المباشر و الجبري للقرارات و سندات التحصیل الصادرة 

                                                             
 ، 2003 یات الجبایة  و الضرائب ، دار هومة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ، محمد عباس محرزي ، اقتصاد- 1

  .14- 13.ص.ص
،  1975المستعجلة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  ىمناط الإختصاص و الحكم في الدعاو أمینة النمر ، -2

  .17.ص
  .429.إ ، المرجع السابق ، ص.م.إ.فریجة حسین ، المبادئ الأساسیة في ق- 3
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لأنها المرحلة التي  1.عن المدیر الولائي للضرائب في هذه المرحلة الحساسة و الهامة 
  .تصل فیها الضریبة إلى آخر مراحل تنفیذها 

الغلق المؤقت للمحل : الجبري في  و تتمثل المنازعات المتعلقة بإجراءات التحصیل   
  .التجاري ، الحجز و البیع بالمزاد العلني ، و إرجاء الدفع 

إذن سنتطرق في هذا المبحث الذي قسمناه إلى ثلاث أقسام ، إلى غلق المحل    
) المطلب الثاني (ثم إلى الدعوى الخاصة بالحجز و البیع بالمزاد العلني ) المطلب الأول(

  ) .المطلب الثالث (إرجاء الدفع و أخیرا  إلى 

  .الدعوى الاستعجالیة الخاصة بغلق المحل :المطلب الأول 

  یعتبر طریقا من الطرق المتبعة للتحصیل الضریبي فكیف یتم غلق المحل ؟

  .إجراءات غلق المحل :الفرع الأول 

موال في الحالة التي یتعذر فیها تحصیل الضریبة بالطرق الإداریة و حفاظا على أ    
الخزینة العامة و بناءً على إقتراح من قابض الضرائب القائم بالمتابعة ، یصدر المدیر 

بغلق المحل التجاري أو المهني للمكلف بالضریبة لمدة ستة مؤقتا الولائي للضرائب قرارا 
  .ج .إ.من ق 146طبقا لما نصت علیه المادة  2أشهر) 6(

  .و المحضر القضائي أ االمتابعة الموكل قانونیتم تبلیغ قرار الغلق من طرف عون   

أیام إبتداءً من یوم التبلیغ حتى یقوم  10و قد منح المشرع للمكلف بالضریبة مهلة   
) جدول لتسدید الدیون بالتقسیط (بالتحرر من الضریبة أو إكتتاب سجل للاستحقاقات 
ام المحضر القضائي نتهت المهلة قاشرط أن یوافق علیه قابض الضرائب صراحة ، فإذا 

                                                             
، 2011فضیل كوسة ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء إجتهادات مجلس الدولة ، دار هومة ، الجزائر ، - 1

  .16-9.ص.ص
  .25.فضیل كوسة ، المرجع السابق ، ص - 2
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أو العون المتابع بتنفیذ قرار الغلق المؤقت ، و یمكن حینئذ للمكلف بالضریبة الطعن ضد 
  .قرار الغلق أمام قاضي الإستعجال 

إختلفت الآراء حول محل الدعوى الاستعجالیة الخاصة بغلق المحل ، هل هو قرار  و  
  حد ذاته ؟  الرفض الصادر عن قابض الضرائب ، أم قرار الغلق في

  .محل الدعوى الاستعجالیة الخاصة بغلق المحل : الفرع الثاني 

لقد تضاربت الآراء حول محل الطعن المتعلق بغلق المحل ، هل نقصد به الطعن ضد    
قرار الغلق في حد ذاته أو الطعن ضد قرار قابض الضرائب الذي رفض طلب المكلف 

  .بالضریبة بإكتتاب سجل الاستحقاقات 

لطعن في القرار من أجل رفع ج نجدها تتحدث عن ا.إ.من ق 146الرجوع إلى المادة ب  
  .ثم أظافت قائلة أن الطعن لا یوقف تنفیذ قرار الغلق المؤقت الید 

برأینا فإن المادة قصدت الطعن في قرار الغلق من أجل رفع الید الصادر عن المدیر   
من أجل رفع الید ، أما عن عبارة       المكلف بالمؤسسات الكبرى أو عن مدیر الضرائب

أراد المشرع من خلالها التأكید على الأثر ف"  الطعن لا یوقف تنفیذ قرار الغلق المؤقت" 
    غیر الموقف للطعن ، كما أن من ممیزات القرار الإداري أنه یمس بالمراكز القانونیة 

در عن العون ما هو إلاّ و هو ما یتحقق في حالة قرار الغلق ، أما قرار الرفض الصا
  .إجراء لاحق للقرار الأصلي المتمثل في قرار الغلق 

   002487، رقم  2001جویلیة  9و هو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ   
حیث أنه فیما یتعلق برفع الید عن غلق المحل من طرف إدارة : " حیث جاء في حیثیاته 

الضرائب ، و ذلك للتحصیل على الضریبة ، فإن هذا الطلب یعد إجراءً مؤقتا ، و أن 
المكلف بالضریبة عن غلق المحل في الحالة التي هو علیها قد یؤدي إلى عجز 

مجلس برفع الید عن و بالتالي فإنه لا یمس بأصل الحق و ذلك إذا أمر الدها یتسد
  .غلق المحل إلى غایة الفصل في النزاع المتعلق بتحدید الضریبة المستحقة فعلا 
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المصادقة مبدئیا على القرار المستأنف و تعدیلا له القول برفع الید عن غلق المحل 
  1"  للمستأنف إلى غایة الفصل في الدعوى المتعلقة بتحدید الضریبة المستحقة فعلا

لمشرع قد خول للمكلف بالضریبة المنفذ ضده ، حق الطعن في قرار الغلق إذن فا     
طریق الإعتراض على الغلق ج ، عن .إ.من ق 146أمام القاضي الإداري طبقا للمادة 

و یتم ذلك بموجب عریضة تتضمن طلب رفع الید ، تقدم أمام قاضي الاستعجال المؤقت 
إحتراما لمبدأ . 2و یقوم بسماعها  الإداري ، الذي یجب أن یستدعي إدارة الضرائب

  .الوجاهیة 

یخضع الاستعجال في المادة  "  : إ على أنه .م.إ.من ق 948نصت المادة و قد    
  "  الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة ولأحكام هذا الباب

قد  2فقرة  912بالرجوع إلى أحكام الباب الثالث المتعلق بالإستعجال ، نجد أن المادة 
، یمكن أیضا الغلق الإداريوفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو : " نصت على أنه 

   ".لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه
                                                             

  .، قرار غیر منشور  002487، رقم  2001جویلیة  9مجلس الدولة ، - 1
 المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدیر مدیرالیتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف " : ج .إ.من ق 146المادة  -2 

لا یمكن أن تتجاوز و  .بناءا على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابعكل حسب مجال إختصاصه، الضرائب بالولایة، 
  .أشهر ) 06(مدة الغلق ستة 

  .حضر القضائيو یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو الم 

إذا لم یتحرر المكلف بالضریبة المعني من دینه الجبائي أو لم یكتتب سجلا للاستحقاقات یوافق علیه قابض الضرائب 
تابع بتنفید قرار الغلق أیام إبتداءا من تاریخ التبلیغ، یقوم المحضر القضائي أو العون الم) 10(صراحة، في أجل عشرة 

   . المؤقت

بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع الید ، بموجب عریضة یقدمها یمكن للمكلف 
إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في القضیة كما هو الحال في الاستعجالي، بعد سماع الإدارة 

  " .غلق المؤقتالطعن تنفیذ قرار ال لا یوقف. الجبائیة أو استدعائها قانونا
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نستخلص أن المكلف بالضریبة یؤسس عریضة طلب وقف تنفیذ قرار غلق المحل    
التي أجازت لقاضي الاستعجال الإداري أن .إ .م.إ.من ق 2الفقرة  921على نص المادة 
  .یأمر بوقف تنفیذه

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا كان المحل یحتوي على مواد أو سلع محجوزة و   
قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة للتعفن أو التحلل أو أنها تشكل خطرا على الجوار ، فأنه 

الشروع في بیمكن للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب الولائي الترخیص 
  .بیعها مستعجلا 

أشهر دون أن یقوم المكلف بالضریبة بالدفع ، جاز لإدارة الضرائب  6في حالة مرور و   
  .الإنتقال لمرحلة الحجز و البیع الجبري 

  

  بالحجز و البیع بالمزاد العلني  الدعوى الاستعجالیة الخاصة: المطلب الثاني 

المشرع إن إجراءات الحجز الإداري و البیع الجبري تعتبر نظاما خاصا ، وضعه    
  .رة الضرائب تحصیل دیونها من أموال المكلف بالضیربة الیسهل على إد

إلى جانب الغلق المؤقت  1ج.إ.من ق 145هذا النظام الخاص نصت علیه المادة   
  .للمحلات الذي تناولناه في المطلب الأول من هذا المبحث 

تمارس إدارة الضرائب في حالات الحجز و البیع إمتیازات السلطة العامة لتحصیل   
  دیونها ، حیث لا نجد مثل هذه السلطات في القانون الخاص ، 

                                                             
كما  .تتم المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیین: "  ج.إ.من ق 145المادة -1 

 و تتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة. یمكن أن تسند، عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین
تتمثل الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المهني و  .الممنوحة للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة

غیر أنّ الغلق المؤقت و الحجز یجب أن یسبقهما وجوبا إخطار یمكن تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ . الحجز و البیع
  ."استحقاق الضریبة
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   1.تتحول من دائن إلى سلطة تشرف على إجراءات التنفیذ ف 

لرقابة  إلاّ أن المشرع و سعیا منه للمحافظة على حقوق الأفراد ، أخضع هذه المرحلة   
  .القاضي الإداري 

و تختلف الدعوى المتعلقة بالحجز الإداري عن تلك المتعلقة بالبیع ، لذا إرتأینا تقسیم   
و قسم خاص ) الفرع الأول (هذا المطلب إلى قسمین ، قسم خاص بالحجز الإداري 

  ) .الفرع الثاني (بالبیع 

  .الحجز الإداري : الفرع الأول 

داري بأنه كافة الإجراءات المنصوص علیها قانونا ، التي تجیز یمكن تعریف الحجز الإ  
للحكومة أو الأشخاص الإعتباریة العامة الحجز على أموال المدین كلها أو بعضها ،      

  2.و نزع ملكیتها إستیفاءً لحقوقها التي یجیز القانون إستیفاءها بهذا الطریق 

القرارات و الأوامر الإداریة ، تصدر  و قیل أیضا في تعریف الحجز بأنه مجموعة من  
من جهة الإدارة بغرض الحجز على أموال مدینیها و بیعها ، إستیفاءً لحقوقها التي یجیز 

القانون إقتضاءها بهذا الطریق الإختیاري ، بدلا من طریق الحجز القضائي ، و دلیل ذلك 
  .أن إجراءات هذا الحجز هي مجموعة قرارات إداریة 

على مصلحة المدین المنفذ  لحة الإدارة ، بل و تغلب فیهمص ي هذا الحجزتراعى فو   
  ، فهو بذلك إمتیاز لها و إستثناء من الأصل العام في القانون ) المكلف بالضریبة (ضده 

الغرض منه إقتضاء الإدارة لحقوق الخزینة العامة على وجه السرعة حتى لا تتعرض 
  3 .للضیاع 

                                                             
  .32.ق ، صفضیل كوسة ، المرجع الساب- 1
  09.صدار الفجر ، القاهرة ، عبد الفتاح مراد ، الحجز الإداري علمل و عملا ، - 2
        اء ، دار محمود للنشرهرجة مصطفى مجدي ، التعلیق على قانون الحجز الإداري في ضوء الفقه و القض- 3

  .04.، ص1998الطبعة الثانیة ، القاهرة ،  و التوزیع 
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ز ، أخضع المشرع إجراء الحجز لشروط ،وذلك بهدف الحفاظ في مقابل هذا الإمتیا  
على توازن المراكز القانونیة بین الإدارة و المكلف بالضریبة ، حیث بالرغم من إجازته 
للإدارة القیام بحجز أموال المكلف لاستیفاء دیون الخزینة العامة ، إلاّ أنه ألزمها بإتباع 

  فما هي هذه الإجراءات ؟  1.إجراءات ، و إلاّ أعتبر تصرفها باطلا 

  .إجراءات الحجز الإداري و شروطه : أولا 

ج نجد أن المشرع قد إشترط ضرورة الإخطار .إ.من ق 145بالرجوع إلى المادة    
المسبق لقرار الحجز ، و مكن من تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ إستحقاق الضریبة ، 

  .تحت طائلة البطلان 

أفریل  14الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، في قرارها الصادر بتاریخ و هو ما أكدته    
من المقرر قانونا أن الحجز على منقولات المكلف من اللازم أن یكون " : 1984

  "  مسبوقا بتنبیه ، یبلغ عن طریق البرید

تكمن : "  2002جانفي  28نفس الشيء أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ   
ات التنفیذ في غلق المحل التجاري و الحجز و البیع ، غیر أن غلق المحل إجراء

التجاري و الحجز یسبقان وجوبا بتنبیه یمكن تبلیغه یوما كاملا بعد تاریخ وجوب 
  "إستحقاق الضریبة

موال المدین المملوكة له شخصیا أو لمن یستغلها و كما یجب أن یقع الحجز على أ   
  2.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  374هو ما نصت علیه المادة 

                                                             
  .29.المرجع السابق ، صأمزیان عزیز ، - 1
یتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولیة بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب : "ج.إ.من ق 374المادة  - 2 

  .المباشرة المترتبة على استغلال هذا المحل التجاري
وبین مستغل المحل غیر أنه، لا تقحم مسؤولیة مالك المحل التجاري، عندما یتبین أنه لم یحصل تواطؤ مصلحي بینه 

التجاري أو عندما یقدم هذا المالك للادارة الجبائیة جمیع المعلومات المفیدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع 
  .وملاحقته
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، أهم ما  2005جوان  21و هو ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ   
ثانیة من قانون فقرة أولى و  374حیث أنه بالرجوع إلى المادة : " جاء في حیثیاته 

المحل  كالضرائب المباشرة المتمسك بها من طرف مدیریة الضرائب المستأنفة ، فإن مال
التجاري مسؤول بالتضامن مع شاغل المحل بمناسبة إستغلاله ، و ذلك فیما یخص 
    الضرائب المباشرة نتیجة استغلال المحل التجاري شریطة ثبوت التواطؤ بین المالك 

القرابة التي تربط المستأنف مالك المحل و مستأجره  ةو حیث أن علاق و مستغل المحل
  1."  ، یمكن القول معها أن هناك تواطؤ بینهما بمفهوم المادة المذكورة

  2.افة إلى ذلك، على إدارة الضرائب إحترام القواعد العامة للحجز ضبالإ  

قانونا أو المحضر القضائي الذي و یتم الحجز على ید أعوان إدارة الضرائب المعتمدین   
یتصرف في هذه الحالة بإسم السلطة العامة ؛ و تتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة 

  .الممنوحة للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة 

لضرائب ، في حالة عدم إحترام الشروط أو الإجراءات المتعلقة بالحجز من طرف إدارة ا  
لكن خشیة لضیاع .طعن فیها بالإلغاء أمام القاضي الإداري ة أن ییمكن للمكلف بالضریب

جوء للقاضي الاستعج   الي من أجل رفع الحجز أو إیقافهحقوقه یمكن للمكلف بالضریبة اللّ

  

  
                                                                                                                                                                                         
تتحمل المسؤولیة المؤسسات والأجهزة العمومیة وغیرها من الهیئات العمومیة المسند لها امتیاز من أملاك الدولة، 

لین أو الشاغلین للمحلات أوالمساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لها، عن الضرائب المباشرة بالتضامن مع المستغ
  .المترتبة على الاستغلال الصناعي أو التجاري أو المهني لهذه المحلات أو المساحات

لحر، یتعین على بمناسبة تأجیر ما أسند لها من محلات تجاریة ذات الاستعمال أو الطابع السیاحي بصفة التسییر ا=
ا یلزم المستأجرین  البلدیات صاحبة الامتیاز، أن تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظیم الجاري به العمل شرطً
ا لدفع الضرائب والرسوم التي یمكن أن تترتب  مین على التسییر بدفع ودیعة ضمان تساوي إیجار ثلاثة أشهرضمانً القائ

  ."ت المسندة للتسییر الحرعلى النشاط الممارس في المحلا
  
  .، الغرفة الثانیة ، قرار غیر منشور 018415، ملف رقم 21/06/2005مجلس الدولة ، - 1
  .44-42.ص.فضیل كوسة ، المرجع السابق ن ص- 2
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  .الدعوى الخاصة بالحجز : ثانیا 

 : دعوى الإلغاء-1

ق إدارة یمكن للمكلف بالضریبة، الذي مست أمواله بهذا الإجراء المباشر من طر     
  .الضرائب أن یطلب إلغاءه إذا تبین له بأن هناك أخطاءً قد ارتكبت أثناء تنفیذ الحجز 

ج للمكلف بالضریبة الذي حجزت أمواله من طرف .إ.من ق 2-153و أجازت المادة   
إدارة الضرائب بأن یعترض على إجراء المتابعة عن طریق الإحتجاج الحصري عل 

  .ة قانونیة شكل إجراء المتابع

ج أن تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل إعتراض .إ.مكرر من ق 153و اشترطت المادة   
في أجل شهر إبتداءً من تاریخ تبلیغ إجراء الحجز و ذلك ) الحجز(على إجراء المتابعة 
  .تحت طائلة البطلان 

كما یجب تدعیمها بجمیع وسائل الإثبات ، و یتم تسلیم وصل یثبت إستلام الطلب إلى   
  .المكلف بالضریبة 

ج إدارة الضرائب ممثلة في مدیر كبریات .إ.من ق 1مكرر 153و ألزمت المادة   
المؤسسات أو مدیر الضرائب الولائي أن یبت في شكوى الإعتراض على الحجز في أجل 

  .شهر من تاریخ تقدیمها 

یعتبر في حالة صدور القرار من إدارة الضرائب أو في حالة سكوتها عن الرد الذي   
بمثابة رد ضمني بالرفض للشكوى ، یمكن للمكلف بالضریبة أن یرفع دعوى إلغاء القرار 

أمام المحكمة الإداریة في أجل شهر من تاریخ تبلیغه بالقرار أو بعد إنقضاء مدة شهر في 
  .حالة سكوت إدارة الضرائب 

ة في أجل یمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة أمام مجلس الدول  
جل المعارضة إذا صدر أشهرین من یوم التبلیغ الرسمي للحكم أو من تاریخ إنقضاء 

  .إ .م.إ.من ق 950الحكم غیابیا طبقا للمادة 



237 
 

و من ثم یمكن . على الأثر غیر الموقف لهذه الطعون 1مكرر 153و أكدت المادة   
جوء للقضاء الإستعجالي لیطلب وقف تنفیذ    1.إجراءات الحجز للمكلف بالضریبة اللّ

 : الدعوى الاستعجالیة -2

نمیز في منازعة الحجز الإداري بین حالتین ، تتمثل الأولى في رفع دعوى استعجالیة     
هذه الحالة مقتصرا على وقف یكون طلب المكلف بالضریبة في ف .قبل إتمام التنفیذ 

  .ه متضمنا رفع الحجز أما الحالة الثانیة فتكون بعد إتمام التنفیذ ، فیكون طلب الحجز،

      و قد سبق لمجلس الدولة أن صرح بإختصاص القاضي الاستعجالي في هذا المجال  
      :، حیث جاء فیه  5671، رقم  2002دیسمبر  17و ذلك في قراره الصادر بتاریخ 

یكون من إختصاص قاضي الاستعجال وقف تنفیذ قرار الحجز التنفیذي ، بإعتبار أن " 
ار أمر تحفظي مؤقت لا یمس بأصل الحق و لا یضر بمصالح و حقوق هذا القر 
  2"  الأطراف

إ المتعلق بالإستعجال ، تطبق .م.إ.بما أن أحكام الباب الثالث من الكتاب الرابع من ق   
الحجز أو رفعه على الدعوى الاستعجالیة الجبائیة ، فللمكلف بالضریبة الذي یسعى لوقف 

إ ، فله أن یختار بین الدعوى .م.إ.الاستعجالیة المقررة في ق الخیار بین الدعاوى
من  919طبقا للمادة  الاستعجالیة لوقف تنفیذ قرار إدارة الضرائب و لو كان قرارا بالرفض

و له أن یرفع دعوى استعجالیة لحمایة حریة أساسیة قد تم إنتهاكها من طرف إ ، .م.إ.ق
الحجز ، كما له أن یطلب أي تدبیر ضروري آخر إدارة الضرائب أثناء قیامها بإجراءات 

افة إلى ذلك بإمكانه أن یطلب إثبات حالة واقعة ضبالإ .إ .م.إ.من ق 921طبقا للمادة 
لكن علیه إحترام شروط و إجراءات كل . معینة أو تدبیر من تدابیر التحقیق أو الخبرة 

  .ىدعوى من هذه الدعاو 

  

                                                             
  .30/12/2010، مؤرخة في 80ر ، عدد .،ج2011تم تعدیل هذه المواد بموجب قانون المالیة لسنة - 1
  .منشورقرار غیر  ،5671، رقم 17/12/2002 الدولة،مجلس - 2
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  .البیع : الفرع الثاني 

ع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل، و هو من سلطات إدارة یعتبر بی   
یتم وفقا لما نصت علیه المادة  .ج .إ.من ق 2و  1فقرة  151الضرائب طبقا للمادة 

  .من نفس القانون 152

) إدارة الضرائب(الهدف من البیع هو الحصول على مبالغ تستوفي الجهة الحاجزة  و   
  1.جوزة حقها من ثمن الأموال المح

  .الإجراءات الخاصة بعملیة البیع : أولا 

  :تخضع عملیة البیع لإجراءات یجب إتباعها من طرف إدارة الضرائب ، تتمثل في 

  : لشروط تتمثل في تخضع  :الإجراءات التمهیدیة للبیع  -1

یخضع البیع لترخیص الوالي ، و في حالة ما إذا لم یقم هذا  : الترخیص بالبیع  - أ
یوما من تاریخ إرسالها له ،  30الأخیر بالفصل في طلب الترخیص خلال مدة 

یقوم مدیر الضرائب بالولایة بالترخیص قانونا لقابض الضرائب حتى یقوم بالبیع 
 .ج .إ.من ق 146طبقا للمادة 

البیع ، یتم فیها إلصاق الإعلانات هي عملیة تسبق :  إجراءات الإشهار  - ب
 .ج .إ.من ق 151علیها في المادة  المتضمنة البیانات الضروریة المنصوص

  : التصریح المبدئي و إنجاز البیع  -2

نقصد بالتصریح للبیع قیام عون المتابعة بإیداع تصریح مبدئي للبیع مكون من    
التسجیل المختصة إقلیمیا ، یتضمن معلومات محددة ، تتمثل في  ى مفتشیةنسختین لد

إسم ، لقب ، وظیفة و عنوان عون التنفیذ ؛ إسم ، لقب و مهنة و عنوان المحجوز علیه ؛ 
  .تاریخ و ساعة البیع 

                                                             
  .61-60.ص.فضیل كوسة ، المرجع السابق ، ص-  1
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أیام على الأقل من تاریخ  ب8أما إنجاز البیع فیتم من خلاله تحدید تاریخ البیع    
ان المتابعة أو المحضر القضائي ، أو محافظ البیع و تفتح المزایدة الحجز ، یقوم به أعو 

  .بالقیمة المحددة في المحضر 

  .في حالة تأجیل البیع یتم تدوین ذلك في محضرو  

  .تنتهي عملیة البیع العلني  بهذا الإجراء : عملیة البیع العلني  -3

المحضر القضائي بعد إیداع قائمة بشروط البیع بنشر مستخرج من هذه  حیث  یقوم    
أیام  8مة خلال كالقائمة في جریدة رسمیة وطنیة ، و تعلیقها في لوحة إعلانات المح

   یة لآخر تبلیغ رسمي بإیداع القائمة ، و یتم إرفاق صورة من الإعلان في الجریدة   لالتا
 .لتنفیذ و نسخة من محضر التعلیق مع ملف ا

یقوم المحضر القضائي بتحریر مستخرج من مضمون السند التنفیذي و قائمة شروط   
یوما  20یوما على الأكثر و  30البیع موقعا منه، و ذلك قبل جلسة البیع بالمزاد العلني 

  .على الأقل

عامة طبقا للمادتین یقوم بنشر إعلان عن البیع بالمزاد العلني على نفقة الخزینة الو    
  1.إ .م.إ.من ق 479و  478

یتم بیع المحل علنیا ، حیث یرسى المزاد على المزاد الأعلى بثمن یفوق الثمن    
الإفتتاحي المقترح ، و في حالة قصور المزادات یباع المحل بالتراضي طبقا لما نصت 

  2.ج .إ.من ق 3-151علیه المادة 

                                                             
  .67-66.ص.فضیل كوسة ، المرجع السابق ، ص- 1
یرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن یساوي أو یفوق السعر : "ج .إ.من ق 3-151المادة  -2 

یباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص علیها في , أنه و في حالة قصور المزادات غیر. الإفتتاحي
د محضر بیع من قبل القابض و تسلم نسخة منه للمشتري و لصاحب العقار عو ی, ، أدناه3و  2المقطعین  152المادة 

  .حیث یستغل المحل التجاري
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الحاص بعد المزاد لآخر راغب  الفرق الناتج عن البیعأما في حالة عدم دفع الثمن أو   
، تتم المتابعات من طرف القابض المختص بموجب محضر البیع ، أو سند التحصیل فیه

 3-  151الذي یعطیه مدیر الضرائب بالولایة القوة التنفیذیة  طبقا لما نصت علیه المادة 
ع أو الفرق الناتج عن البی ع الثمنو في حالة عدم دف: " افت أنه ضج التي أ.إ.من ق

تمارس المتابعات من قبل القابض المختص كما هو  ،الحاصل بعد مزاد لآخر راغب فیه
و ذلك بموجب محضر بیع أو سند تحصیل یدرجه  ،الحال في مجال الضرائب المباشرة

، كل حسب مجال مدیر الضرائب بالولایة مدیر المؤسسات الكبرى و في التنفیذ
  " . إختصاصه

ج إمكانیة الإعتراض على إجراءات البیع .إ.من ق 153و مع ذلك فقد أجازت المادة     
أمام المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الضریبة أو الرسم طبقا 

و سعیا من . ، غیر أن هذا الإعتراض لا یوقف عملیة البیع إ .م.إ.من ق 1-804للمادة 
دارة الضرائب بما لها من قوة و المكلف بالضریبة ، منح لهذا إالمشرع للموازنة بین 

جوء لقاضي الاستعجال الإداري من أجل وقف البیع    .الأخیر الحق في اللّ

  .الدعوى الاستعجالیة لإیقاف عملیة البیع : ثانیا 

، لهذا 1یعتبر بیع المحجوزات من أخطر مراحل التنفیذ على أملاك المكلف بالضریبة    
جوء للقضاء الإداري الاستعجالي من  السبب فقد أجاز المشرع للمكلف بالضریبة إمكانیة اللّ

جانفي  28أجل وقف عملیة البیع ، و هو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 
،الذي أید القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة ، الصادر  2002

                                                                                                                                                                                         
و یتم تحریر عقد تحویل الملكیة على ید مفتش رئیس القسم شؤون . إضافة جمیع مصاریف البیع مع فورایدفع الثمن =

یل و یخضع لإجراءات التسج, عند الاقتضاء, الأملاك و العقارات بالولایة بالإطلاع على محضر البیع و دفتر الشروط
  ".التي تكون على نفقة المشتري

  .73.فضیل كوسة ، المرجع السابق ، ص  - 1
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، حیث أمر القاضي الاستعجالي برفع الحجز و البیع إلى غایة  1999فري فی 6بتاریخ 
الفصل في الموضوع ، لأنه إذا تم البیع و انتقلت الملكیة ، فإنه في حالة ما إذا تم 

ستحیل یصبح من الصعب بل من الم الفصل في الموضوع لصالح المكلف بالضریبة 
ا قبل البیع و إنتقال الملكیة بموجب عقد إستدراك الضرر و إعادة الحالة التي كانت علیه

 ة للدعوى الاستعجالیة شرط ضروري رسمي ، و علیه فإن رفع دعوى في الموضوع موازی
لضریبة مبنیة لقبول هذه الأخیرة حتى تكون رقابة القاضي الإداري على موضوع دعوى ا

  1.و قانونیة على أسس موضوعیة 

رفع دعوى الإلغاء و هو نفس ما یشترطه  نلاحظ أن القاضي الإداري كان یشترط   
من  926و  919الدعوى الاستعجالیة الرامیة لوقف تنفیذ قرار إداري طبقا للمادتین  للقبو 
  .إ.م.إ.ق

بعد التعرض لسلطات قاضي الاستعجال الإداري في إجراءات المتابعة التي تقوم بها   
جبائیة ، تتجلى هذه السلطة من إدارة الضرائب ، بقي لنا أهم سلطة له في المنازعات ال

  .خلال الدعوى الخاصة بإرجاء الدفع 

  .إرجاء الدفع : المطلب الثالث 

و 2.القاعدة العامة أنه لیس للطعن أثر موقف سواء كان هذا الطعن إداریا أو قضائیا   
لا یوقف الطعن تسدید : " ج التي جاء فیها .إ.من ق 3-82هو ما نصت علیه المادة 

  "  المحتج علیهاالحقوق 

إلاّ أنه استثاءً على هذه القاعدة فقد أجاز المشرع للمكلف بالضریبة أن یطلب إرجاء الدفع 
  .سواء من الإدارة أو من القضاء 

                                                             
  .، الغرفة الخامسة، قرار غیر منشور002304، رقم 28/01/2002مجلس الدولة، - 1
  .12.، ص1968محمد سعید عبد السلام، مقدمة في علم الضریبة، دار المعارف، الطبعة الثانیة، القاهرة، - 2
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  .إرجاء الدفع الإداري: الفرع الأول 

یتقدم بطلب یتضمن إرجاء دفع المبلغ الرئیسي  أجاز المشرع للمكلف بالضریبة أن   
بشرط أن یقدم ضمانات حقیقیة من أجل ضمان تحصیل الضریبة ، طبقا  المحتج علیه ،

  1ج .إ.من ق 3-82لما جاء في المادة 

یتم طلب إرجاء الدفع بموجب طلب یتقدم به المكلف بالضریبة لدى إدارة الضرائب ،   
یطلب من خلاله إیقاف التسدید بخصوص المبالغ المتنازع علیها ، لكن بتوافر شروط 

  :نذكر منها

أن تكون الشكایة قد قدمت ضمن الآجال و الشكل المنصوص علیهما في المواد  -1 
72-73-75  .  

  2.ج .إ.من ق 74لف في شكواه بأنه یطلب صراحة تطبیق نص المادة أن یذكر المك-2

یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى : " على أنه  74و تنص المادة   
أدناه ، في صحة أو مقدار  75و  72،73تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 

الضرائب المفروضة علیه ، أن یرجئ دفع القدر المتنازع فیه من الضرائب المذكورة من 
إذا  من هذه الضرائب ، لدى قابض الضرائب المختص% 20خلال دفع مبلغ یساوي 

  .من ذلك في شكواه  الاستفادةطلب 

و یؤجل تحصیل الحقوق الباقیة إلى غایة صدور قرار الإدارة الجبائیة ضمن الشروط 
ج و یخص تطبیق هذا التدبیر فقط المنازعات المترتبة .إ.من ق 79المحددة في المادة 

                                                             
لا یوقف الطعن تسدید الحقوق المحتج علیها ، و على العكس من ذلك یبقى تحصیل : "  ج.إ.من ق 3- 82المادة -1 

  .الغرامات المستحقة معلقا إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي 
غیر أنه یمكن للمدین بالضریبة أن یرجئ دفع المبلغ الرئیسي المحتج علیه شریطة تقدیم ضمانات حقیقیى لضمان 

  " تحصیل الضریبة 
  .32.یان عزیز ، المرجع السابق ، صأمز - 2
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 20 و 20و  19و  18الناجمة عن المراقبة المذكورة في المواد  الاحتجاجاتعن 
  "  ج.إ.من ق 21مكرر و 

أن یحدد و یبین بدقة في الشكوى المبلغ الذي یطلب تخفیضه أو الذي یراه غیر -3
  .مؤسس أو الذي فیه خطأ في حسابه أو في وعائه 

أن یذكر في شكواه بأنه في استطاعته أن یقدم للقابض الضمانات الكافیة لتحصیل -4
  .تسدیدهالمبلغ المطلوب إیقاف 

یجوز أن تكون هذه الضمانات مبالغ مالیة توضع لدى أمین الخزینة في حساب و     
بشرط أن یكون هذا ( یسجل بخصوصه رهن لصالح الخزینة العامة اخاص ، أو عقار 

  ) .من  الضرائب % 20المبلغ یساوي 

إذا توفرت هذه الشروط و كانت الضمانات كافیة ، یتم إبرام إتفاق الضمان مع قابض   
صیل هذه المبالغ المتنازع المسؤول المباشر عن تح باعتبارهالمختص إقلیمیا  الضرائب

  .علیها 

أما إذا كانت الضمانات المقدمة غیر كافیة ، یتم رفض الطلب و متابعة إجراءات    
  . 1الحجز 

یمكن تقدیم طلب تأجیل الدفع إلى لجنة الطعن في حالة الطعن  أنه وتجدر الإشارة   
      ضد القرار المتخذ بشأن الشكوى المقدمة من طرف المكلف بالضریبة المرفوع أمامها

و الصادر إما من طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس 
  .المركز الجواري للضرائب 
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یطبق على طلب تأجیل الدفع المقدم أمام لجنة الطعن نفس الشرط المذكور أعلاه في    
     من الحقوق و العقوبات محل النزاع% 20المتعلق بتسدید مبلغ یساوي ،  74المادة 

  .ج.إ.من ق 1-80و هو مانصت علیه المادة 

  لكن ما هو الحل في حالة رفض طلب إرجاء الدفع ؟ 

  .إرجاء الدفع القضائي : الفرع الثاني 

الدفع ، یملك المكلف بالضریبة في حالة رفض إدارة الضرائب طلبه المتضمن تأجیل      
یرفع دعوى قضائیة أمام القضاء  نلإجراءات الحجز ، أ و ما یترتب عنه من متابعة

  .الإداري ، یطلب من خلالها إرجاء الدفع 

  .و یملك حق الخیار بین قاضي الموضوع و القاضي الاستعجالي 

  .الموضوع الإداري جاء الدفع أمام قاضيطلب إر : أولا 

إ ، .م.إ.تماشیا مع نصوص ق 1 2011هو التعدیل الذي جاء به قانون المالیة لسنة   
یجب أن یقدیم طلب تأجیل الدفع : " ج على أنه .إ.من ق 3-82حیث نصت المادة 

  "  إ.م.إ.من ق 834وفقا للأحكام المنصوص علیها في المادة 

الدفع یخضع لأحكام وقف التنفیذ أمام القاضي الإداري من حیث إذن فإن طلب تأجیل 
  : الشروط و من حیث الإجراءات 

  : تتمثل في  :بالنسبة للشروط - 1

    تتمثل في تقدیم طلب إرجاء الدفع عن طریق دعوى مستقلة: الشروط الشكلیة   - أ
 .و أن تكون دعوى في الموضوع  قد نشرت 

                                                             
  .30/12/2010، مؤرخة في  80ر ، عدد .، ج 2011المعدلة بموجب قانون المالیة لسنة  82المادة - 1
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     تدخل ضمن القضاء الكامل یكون الهدف منها مهاجمة الدعوى الضریبیة التيإن    
 رة عن المدیر الولائي للضرائب الصاد  التحصیلو إعدام قرارات ، سندات و جداول 

المشوبة بعیب من عیوب تجاوز السلطة ، و تمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على 
  : نذكر  و من أمثلة هذه الدعاوى .أعمال إدارة الضرائب 

، الغرفة 025232، رقم  2006جانفي  14رار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ق -
فصلا من جدید القضاء بإلغاء الإنذار بالدفع : " و جاء في حیثیاته : الثانیة 

ج مقابل الضریبة على .د 72.000بمبلغ  434/2003للجدول الفردي رقم 
 " على الأجور و الدفع الجزافي  الإجماليالدخل 

، الغرفة  008293، رقم  2003ماي  20الدولة الصادر بتاریخ قرار مجلس  - 
في حالة  جزافیا حیث أن حق إلغاء الضریبة المحددة "جاء في حیثیاته : الثانیة 

الفقرة الرابعة  15عدم مطابقة الربح للدخل الحقیقي للمكلف بالدفع طبقا للمادة 
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

من طرف المصالح الجبائیة ن مبلغ الربح الجزافي یقدر ه ثبت للمجلس أحیث أن
  الربح مع ما یحققه المكلف بالضریبة من مداخیل  اثبت هذعلى أن ی

إلغاء القرار ن عدم مطابقة الدخل الحقیقي للمكلف بالضریبة فإنه یتعین أحیث 
  1."  المتضمن التقییم المقرر من طرف إدارة الضرائب

إذن أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة أمام قاضي الموضوع، و یجب أن ترفع في  فیجب   
، و إلاّ فلن تقبل دعوى وقف التنفیذ مادام أن )أربعة أشهر(الأجل القانوني المحدد لها 

  2.القرار الصادر عن إدارة الضرائب قد أصبح محصنا

  
                                                             

  .59-58.ص.فضیل كوسة ، المرجع السابق ، ص- 1
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یذ في حالة التظلم إ رفع دعوى وقف التنف.م.إ.من ق 834هذا و قد أجازت المادة   
 830أحالتنا إلى المادة قد إ .م.إ.من ق 834بالنسبة للتظلم ، و بالرغم من أن المادة .

قواعد التظلم الإداري المسبق الذي  أن  إ المتعلقة بالآجال المقررة للتظلم ، إلاّ .م.إ.من ق
  1.ج .إ.یقدم من طرف المكلفین بالضریبة ، منظمة في ق

  "  الخاص یقید العام" تطبیق تلك القواعد ، طبقا للقاعدة القانونیة  الإداري يو على القاض

باختلاف ج نجد نوعین من الآجال ، تختلف .إ.من ق 72بالرجوع إلى المادة و 
  :موضوعها

دیسمبر من السنة  31ت إلى غایة اكقاعدة عامة تقبل الشكای:  الآجال العامة -
الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الثانیة التي تلي السنة التي أدرج فیها 

،  2011الموجبة لهذه الشكاوي ، مثال ذلك إذا أدرج التحصیل في شهر فیفري 
دیسمبر  31یبدأ سریان الأجل المحدد لرفع الشكوى من هذا التالریخ إلى غایة 

2012 .  
 : تتمثل في :  الآجال الإستثنائیة -

جب وضعها في جدول فالآجال تصبح إذا كانت الضریبة لا تستو :  الإستثناء الأول
  :كالآتي 

جل یبقى ساریا من المصدر فإن الأ اقتطاعتخص تطبیق  باعتراضاتمر إذا تعلق الأ*
  .الاقتطاعاتدیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تمت فیها  31إلى غایة 

سنة الثانیة دیسمبر من ال 31إلى غایة  ساریافإن الأجل یبقى : في الحالات الأخرى *
  .التي تلي السنة التي تدفع الضریبة برسمها 

                                                             
  .11.أمزیان عزیز ، المرجع السابق ، ص- 1
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التجاري  الاستعمالالعقارات ذات  استغلالإذا تعلق الأمر بدعوى عدم :  الثاني الاستثناء
دیسمبر على الأكثر من السنة الثانیة  31فإن الأجل یبقى ساریا إلى غایة : أو الصناعي 

  . غلالالاستالتي تلي السنة التي حصل فیها عدم 

 الضریبةالتابعین لنظام  المستغلینبتقییم أرقام أعمال  إذا تعلق الأمر: الثالث الاستثناء
من تاریخ الإشعار  ابتداءأشهر 6فإن أجل تقدیم الشكوى یتحدد ب :الوحیدةالجزافیة 
  .الجزافيالنهائي 

  : و تجدر الإشارة إلى أنه في

دیسمبر من السنة الثانیة  31فإن الأجل یبقى ساریا إلى  الإرسالحالة وقوع أخطاء في *
  .التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضریبة إنذارات جدیدة

في هذه الحالة فإن : حالة المطالبة بضرائب بغیر أساس قانوني بسبب خطأ أو تكرار* 
تلي السنة التي تأكد  دیسمبر من السنة الثانیة التي 31أجل التظلم یبقى ساریا إلى غایة 

  .فیها المكلف بالضریبة من ذلك

یلاحظ أن المشرع قد منح المكلفین بالضریبة هذه المدد الطویلة مراعاة منه لعدم وعي   
  1.المكلف الجزائري بالقوانین الضریبیة

  : الشروط الموضوعیة -ب

إ لم .م.إ.من ق 834كانت المادة  تتمثل في شرط الضرر و شرط الأوجه الجدیة، و إن
  إ .م.إ.من ق 912تنص علیها إلاّ أن المشرع تدارك هذا النقض و نص علیها في المادة 

  .الدولة  مجلسالمتعلقة بوقف التنفیذ القرارات الإداریة أمام 

                                                             
  .21.، ص2008فریجة حسین ، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر، - 1



248 
 

إن الضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس : شرط الضرر -
إخلال بمصلحة هو وعة أو بمعنى آخر بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشر 

 رضر : و الضرر نوعان  .أدبیةمشروعة، سواء كانت هذه المصلحة مادیة أو 
 .)أدبي(مادي و ضرر معنوي 

           كالحقوق العینیة ، الشخصیة أو الملكیة الفكریة( و المساس بالحق المالي    
للمزایا المالیة التي  انتقاصس یكون ضررا مادیا إذا نجم عن هذا المسا) أو الصناعیة 

   1واحد من هذه الحقوق  یخولها

نصب على أموال المدین ت اضررا مادیا لأنه تشكلو إجراءات تحصیل الضریبة    
  .بالضریبة المنقولة و حتى العقاریة 

لكن لا یكفي أن نكون أمام ضرر فقط حتى یأمر القاضي بوقف التنفیذ ، بل یجب أن    
یكون هذا الضرر صعب الإصلاح ، حیث  إشترط القضاء الجزائري و الفرنسي أن یكون 
الضرر صعب الإصلاح ، أي أن یترتب عن تنفیذ القرار الإداري نتائج یصعب إرجاعها 

ام و القرارات المانحة لوقف التنفیذ بعبارة               عبرت عنه بعض الأحكو إلى الوراء ، 
  2" . من الصعب إزالة نتائج تنفیذ القرار واقعیا أو تطبیقیا" 

حیث أنه من الثابت فقها و قضاءً : " و عبر عنه القضاء الإداري الجزائري ، بمایلي    
إلاّ إذا كان من شأن تنفیذ أن الأمر بالتأجیل یعد إجراءً إستثنائیا ، و لا یمكن الأمر به 

  3" . القرار الإداري التسبب في خلق ضرر یصعب إصلاحه

                                                             
الجزائري ،الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني - 1

  .146إلى 143.ص.، ص 2007الطبعة الرابعة ، الجزائر، 
  .161.داري ، المرجع السابق ، صلإلحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في القضاء ا- 2
  .و ما بعدها 193.ص ،1989سنة  الثاني،المجلة القضائیة، العدد - 3
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یقع عبء إثبات أن الشروع في تحصیل الضرائب من شأنه أن یؤدي إلى أضرار   
  ).طالب الـتأجیل (یصعب إصلاحها ، على المدعي أي المكلف بالضریبة 

معناه أن یكون من شأن الوسائل التي یثیرها المكلف : شرط الأوجه الجدیة -
بالضریبة، أن تحدث في ذهن القاضي شكوكا حول مشروعیة القرار الصادر عن 

و على ذلك یفحص القاضي ذلك القرار و یعاین ما إذا كانت به  الضرائب،إدارة 
  1.عیوب

بالقبول أو الرفض،     بعد قیام القاضي بفحص هذه الشروط، فأنه یصدر أمرا مسببا إما    
من  836ج التي أحالتنا إلى نص المادة .إ.من ق 3-82و هو ما نصت علیه المادة 

تبت المحكمة الإداریة بأمر وفقا للأحكام المنصوص علیها : " إ ، حیث جاء فیها .م.إ.ق
  "  إ.م.إ.من ق 836في المادة 

في جمیع الأحوال ، : "  إ  نجدها تنص على أنه.م.إ.من  ق 863رجوعا إلى المادة    
تفصل التشكیلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامیة إلى وقف التفیذ بأمر 

  "مسبب

  "  ینتهي أثر وقف التنفیذ بالفصل في دعوى الموضوع" : أظافت أنه  

  .إذن فإن تأجیل الدفع یبقى قائما إلى غایة صدور قرار في دعوى  الموضوع 

ج الطعن بالإستئناف ضد الأمر .إ.من ق 3-82المادة ف إلى ذلك فقد أجازت ض
یوما )  15(الصادر في دعوى طلب تأجیل الدفع أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر 

  .من تاریخ تبلیغه 
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  .طلب إرجاء الدفع أمام قاضي الاستعجال الإداري : ثانیا 

یخضع الاستعجال في المادة الجبائیة  "  :إ على أنه .م.إ.من ق 948نصت المادة   
  ." للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة ولأحكام هذا الباب 

یستخلص من استقراء نص المادة أن الفصل في القضایا الاستعجالیة الجبائیة ، یتقاسم   
الإجراءات  تنظیمه قانونین إجرائیین هما قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون

  1.الجبائیة 

"  الاستعجال في المادة الجبائیة" في الفصل السادس تحت عنوان  948جاءت المادة    
الإجراءات " من الكتاب الرابع المتعلق ب"  الاستعجال" من الباب الثالث المتعلق ب 

  " .المتبعة أما الجهات القضائیة الإداریة 

إ تطبق على طلبات إرجاء الدفع .م.إ.بل صدور قو كانت الجهات القضائیة الإداریة ق   
م القدیم و بالتالي إخضاعها لقاضي الاستعجال ، نذكر .إ.مكرر من ق 171نص المادة 

   1989أكتوبر  12على سبیل المثال قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
ئیس المجلس القضائي من المقرر قانونا أن ر : " ، و جاء في حیثیاته  43995رقم 

یستطیع عند فصله في القضایا الإداریة أن یأمر عن طریق الاستعجال بإتخاذ جمیع 
طلب تأجیل الإجراءات التي یراها ضروریة دون المساس بأصل الحق ، و من ثم فإن 

من أجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغایة الفصل في النزاع  تحصیل الضرائب المتابعة
  2"  موضوعا ، فإن هذه الدعوى تعتبر فعلا من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة

                                                             
قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات (عبد العالي حاحة ، آمال یعیش تمام ،  - 1

ر ، بسكرة ، أفریل ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد السادس ، جامعة محمد خیض) 08/09المدنیة و الإداریة رقم 
  .142.، ص 2009

  .249إلى  146.ص ،1989 الرابع، سنةالعدد  القضائیة،المجلة - 2
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إ فإن المشرع وسع من صلاحیات قاضي الاستعجال الإداري ، .م.إ.لكن بصدور ق    
یتدخل لحمایة الحریات داریة ، و أصبح فأصبح مختصا في مجال وقف تنفیذ القرارات الإ

 هافة إلى أنضتها ، بالإسلطات الإداریة أثناء ممارسة سلطاالأساسیة من إنتهاكات ال
الضروریة الأخرى في حالة الإستعجال  رأصبح یملك صلاحیة النطق بجمیع التدابی

  . ىالقصو 

هل یمكن للمكلف : و بالتالي فإن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو    
إ .م.إ.من ق 920أو  920أو  919ریبة أن یلجأ للقاضي الاستعجالي طبقا للمادة بالض

  أو حتى تلك المتعلقة بإثبات حالة أو تدابیر التحقیق ؟ 

نعم یمكن للمكلف بالضریبة وعلى هامش دعوى في الموضوع أن یطلب : الجواب هو    
من  919ا للمادة من القاضي الاستعجالي وقف تنفیذ تحصیل الضریبة المستحقة طبق

مارس  29و هو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ  1إ .م.إ.ق
  . Bonnyفي قضیة بوني  2002

یخضع الأمر بوقف تنفیذ الدفع لشرطي الشك الجدي و شرط الاستعجال المنصوص 
شأنه إ ، حیث یجب أن یكون هناك وجه خاص من .م.إ.من ق 919علیهما في المادة 

  .حول مشروعیة إجراء فرض الضریبة  يإحداث شك جد

و یجب أن یبرر الاستعجال تدبیر الوقف المطلوب من قبل المكلف بالضریبة ، و هو    
، قضیة  2001أفریل  25ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

  . Janfinالشركة ذات المسؤولیة المحدودة جانفین 

                                                             
1 -Karim Sid Ahmed, Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales, Études 
comparative, les droits d’origines procédurales du contribuable, Tome 2, L’Harmattan, 
Paris 2007, P99. 
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ر عنصر الاستعجال فإن القاضي الاستعجالي ینظر إلى جسامة النتائج التي و لتقدی  
افة إلى قدرة المكلف بالضریبة على دفع ضیمكن أن تترتب عن التحصیل الضریبي ، بالإ

  1.المبالغ المفروضة علیه 

إلى جانب ضرورة توفر هذه الشروط الموضوعیة ، یخضع وقف الدفع أمام قاضي    
ي للشروط الشكلیة لقبولا وقف التنفیذ ، المتمثلة في ضرورة إرفاق طلب الاستعجال الإدار 

إ  أو بنسخة من .م.إ.من ق 926وقف الدفع بعریضة دعوى الموضوع طبقا للمادة 
و للقاضي الاستعجالي أن یأمر بوقف الدفع . الشكوى التي تقدم بها إلى إدارة الضرائب 

  .كلیة أو بعض المبالغ فقط 

  .ل الدفع بمجرد الفصل في دعوى الموضوع ینتهي أثر تأجی

مع الإشارة إلى أنه في حالة أمر القاضي الاستعجالي بوقف الدفع ، یكون قاضي    
المعروضة أمامه في أقرب الآجال  الموضوع الموضوع مجبرا على الفصل في دعوى

  .إ.م.إ.من ق 919من المادة  2طبقا لما نصت علیه الفقرة 

ضي الاستعجالي تمتد إلى طلب الضمان ، حیث أكد مجلس االق و نشیر إلى أن سلطة  
بأنه في حالة ما إذا لم یقم  2007جوان  13الدولة الفرنسي في القرار الصادر له بتاریخ 

قابض الضرائب بالفصل في طلب الضمان المقدم من طرف المكلف بالضریبة في الأجل 
ما ینجر عنه حرمان المكلف المحدد ، فإن ذلك یعد قرارا ضمنیا بالرفض ، و هو 

  .بالضریبة من إمكانیة الحصول على تأجیل بالدفع 

 في هذه الحالة یمكن للمكلف بالضریبة أن یرفع دعوى أمام قاضي الاستعجال الوقفي    
إ على أساس الانتهاك .م.إ.من ق 920كما یمكنه أن یؤسس عریضته على نص المادة 

  2.اء بالدفع و بالتالي المساس بحق الملكیة غیر المشروع لحقه في الحصول على إرج

                                                             
  .2041.ص ،5/8/2010مؤرخة في  الشیوخ،رد وزیر العدل الفرنسي منشور في الجریدة الرسمیة لمجلس - 1

2 - http://www.conseil-etat.fr/ 
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      بإخضاعه منازعات الضرائب لقانون الإجراءات الجبائیة :  خلاصة المبحث الثالث
و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و تطبیقه الأحكام المتعلقة بالاستعجال الإداري 

إجرائیة هامة في ید المكلفین على المواد الجبائیة ، فإن المشرع الجزائري خلق حمایة 
بالضریبة في مواجهة سلطة إدارة الضرائب بما لها من إمتیازات جبریة وفرها لها القانون 

و إن كانت دراستنا في هذا المبحث تفتقر لتطبیقات . لتحصیل دیون الخزینة العمومیة 
  ها للأسف القضاء المستعجل الجزائري في مواد الضرائب التي لم نتمكن من الحصول علی

ولنا قدر الإمكان تقریب وجهة المشرع ، من خلال دراسة منازعات التحصیل اإلاّ أننا ح
  .  إ علیها .م.إ.الضریبي و محاولة تطبیق أحكام الباب الثالث من الكتاب الرابع من ق
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  : خلاصة الفصل الثاني 

تطرقنا في هذا الفصل للدعاوى الاستعجالیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات 
المدنیة و الإداریة ، و التي لم یخضعها المشرع لشرط الاستعجال ، و لعل السبب في 

إلى توفیر أقصى حمایة لحقوق الأفراد عن طریق تخفیفه ذلك مرده إلى سعي المشرع 
لي ، لأنه كثیرا ما ترفض الدعاوى لعدم توفر لشروط تحریك سلطة القاضي الاستعجا

شرط الاستعجال و لاحظنا في الفصل الأول من دراستنا أن القاضي الاستعجالي یتشدد 
بالضیاع ، أصبح  ةفي تقدیره لهذا الشرط ، و بالتالي و من أجل حمایة الحقوق المهدد

ها و مرونة الأشخاص یملكون دعاوى أخرى عامة و خاصة ، تتمیز بسهولة إجراءات
، كل ذلك في سبیل خلق التوازن بین سلطات الإدارة القویة و بین حقوق شروطها 

  .الأشخاص و من ثم السعي نحو بنناء أكبر لدولة القانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



255 
 

  : الخاتمة 

كخلاصة نقول أن المشرع قد وفق لحد بعید بل و غیر متوقع في مساره نحو إصلاح    
العدالة ، عن طریق وضع نظام خاص بالحالات التي تحتاج لتدخل سریع من طرف 

ى في إطار جمیع الدعاو  استثنائیةالقاضي الإداري ، الذي منحه المشرع سلطات 
حركة الإدارة عن طریق  مذكرتنا بدءا بشل دراسة في موضوعالاستعجالیة التي تناولناها بال

، مرورا بإتخاذ جمیع التدابیر من أجل حمایة الحریات الأساسیة وقف قراراتها الإداریة 
المنتهكة بل و الأمر بجمیع التدابیر التحفظیة ، و مساعدة الأفراد في الحصول على 

في منح التسبیقات ف إلى سلطته ضتدابیر من أجل المعاینة أو التحقیق أو الخبرة ، 
و الصفقات  دإمضاء العقو المالیة وصولا إلى تعزیز سلطته في المرحلة التي تسبق 

هدف قطع رؤوس الفساد من جذورها و تدخله في أكثر المجالات السلطویة ب العمومیة 
  .للإدارة من أجل حمایة الطرف الضعیف من قوتها الجبریة 

عنان لسلطة القاضي الإداري، بل قیدها بشروط هذا لیس معناه أن المشرع قد أطلق ال   
  .صعبة الوصول أحیانا و سهلة المنال أحیانا أخرى 

  : و قد سجلنا في دراستنا العدید من الملاحظات نوجزها فیمایلي   

أشرنا إلى أن : فیما یخص الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة  : أولا   
لى نظام وقف التنفیذ أمام قاضي الموضوع الإداري من شأنه إبقاء المشرع الجزائري ع

زعزعة سلطة قاضي الاستعجال في هذا المجال ، خاصة أمام الفهم الخاطئ لطرق 
الطعن المقررة للأوامر الصادرة عن القاضي الاستعجالي في دعوى وقف تنفیذ القرار 

  ع مثلما فعل المشرع الفرنسي موضو الإداري ، فنقترح إلغاء نظام وقف التنفیذ أمام قاضي ال

فیما یخص الدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة فقد إنتهینا إلى أنه  : ثانیا   
ت كونها تعتبر بحق جنة على أرضیة الحریات الأساسیة لما تحتویه من سلطا بالرغم من

لمشرع الجزائري قد قید من و غیر مألوفة للقاضي الإستعجالي الإداري، إلاّ أن افریدة 
قاضي الاستعجال فیها من خلال اعتبراها دعوى فرعیة من الدعوى الاستعجالیة سلطة 
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لوقف تنفیذ القرار الإداري ، و علیه نقترح تعدیل المادة كما ذكرنا سابقا من خلال إلغاء 
وى لتصبح دع"  أعلاه 919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة : " عبارة 

  .مستقلة قائمة بذاتها منفصلة عن الدعوى الاستعجالیة لوقف تنفیذ القرار الإداري

لكثیر ، نظرا للشروط نفع في الشیئ ایبالنسبة للإستعجال التحفظي رأینا بأنه لا : ثالثا   
و بالتالي فإن دوره لا  .و المتمثلة خاصة في عدم عرقلة تنفیذ قرار إداريالتي تقیده 

د المتقاضین في الحصول على وثیقة إداریة أو في مساعدة الإدارة في حالة یتعدى أن یفی
نه أو علیه یمكن القول الطرد من السكنات الوظیفیة ، تعنت الأفراد خاصة في مجال

     بالرغم من التعدیل الذي أدخله المشرع على هذه الدعوى فإن فاعلیتها تبقى محتشمة
ملك حق تهدید الإدارة إلاّ إذا رفضت هذه الأخیرة ة ، خاصة و أن القاضي لا یو متواضع

و علیه نقترح تعزیز هذه الدعوى بإمكانیة فرض غرامات تهدیدیة عند النطق . تنفیذ الأمر 
 .بالأمر 

الاستعجالیة الثلاثة المتمثلة في استعجال المعاینة ،  رأینا أهمیة الدعاوى:  رابعا    
بیقي لكنها تحظى بعدم اهتمام من طرف الاستعجال التحقیقي و الاستعجال التس

   .المتقاضي العادي و حتى رجال القانون 

         فیما یخص سلطات قاضي الاستعجال في مادة إبرام العقود الإداریة :خامسا    
، و الصفقات العمومیة ، فتعتبر أكبر إنجاز من طرف المشرع لمحاربة الفساد من بدایته 

سلطة القاضي في هذا المجال تبقى معدومة إذا تم إمضاء و بالرغم من ذلك فإن لكن 
وعلیه .التزامات الاشهار و المنافسة المفروضة علیها عقد من طرف الإدارة التي لم تراعال

افة سلطة تكمیلیة لهذه السلطة عن طریق تمكین القاضي من التدخل لوضع حد إضنقترح 
  .الصفقة لمخالفات الإدارة حتى و لو أبرمت العقد أو 

أخیرا رأینا أن المشرع منح لقاضي الاستعجال الإداري  سلطات واسعة في : سادسا    
ال الإداري مجال منازعات التحصیل الضریبیة ، حیث أخضعها جمیعها لأحكام الاستعج

التي تعرضنا إلیها ما عدا استعجال ما قبل التعاقد بإعتباره  و من ثم لجمیع الدعاوى
نا أن دراستنا لهذه الدعوى تعتبر فقیرة لإنعدام الدراسات الفقهیة          وذكر  .دعوى خاصة 
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و كذا الإجتهاد القضائي في هذا المجال ، و علیه ندعو المشرع تعدیل نصوص قانون 
الإجراءات الجبائیة بما یصبح متناسبا مع نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  .عوى الاستعجالیة المناسبة له عن طریق ربط كل نزاع ضریبي بالد

 التي طرحناها في مقدمة دراستنا  أجبنا عن الاشكالیةفي النهایة نقول أننا قد     
لكن السؤال الذي نطرحه في ....ناه تارة أخرى بالإیجاب و صفقنا للمشرع تارة و انتقد

حها له هل سیوفق قاضي الاستعجال الإداري في ممارسة السلطات التي من :الأخیر هو 
  ترسیخ دولة القانون ؟  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من أجل 
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  : قائمة المراجع 

  :النصوص القانونیة 

  .1996-1989-1976دساتیر الجهوریة الجزائریة لسنة : أولا 

  .القوانین العضویة : ثانیا

الموافق ل  1432شعبان  24المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم  -1
المؤرخ في 01-98،المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم  2011جویلیة26
و لدولةو المتعلق باختصاصات مجلس ا 1998ماي 30الموافق ل1419صفر 4

  .7، ص2011أوت 3مؤرخة في  43ر،عدد .تنظیمه و عمله،ج
، المتعلق  1998ماي  30المؤرخ في  01-98العضوي رقم القانون  -2

 1، مؤرخة في  37ر ، عدد .ج، الدولة و تنظیمه و عمله باختصاصات مجلس
  .3.، ص 1998جوان 

، المتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون العضوي  -3
  .8.، ص 1998جوان  1، مؤرخة في  37ر ، عدد .جالإداریة 

  .القوانین : ثالثا

ر ، .جبالولایة ،، المتعلق  2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -4
 .5.، ص 2012فیفري  29، مؤرخة في  12عدد 

، المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2011المؤرخ في  16-11القانون رقم  -5
 29/12/2011، مؤرخة في  72ر،عدد .،ج2012

و  2011جوان  22الموافق ل 1432رجب  20المؤرخ في  10-11قانون رقم  -6
  4.،ص 2011جویلیة  3مؤرخة في  37ر،عدد .المتعلق بالبلدیة ، ج

،المتضمن قانون المالیة لسنة 2010دیسمبر  29ممضي في  13-10قانون رقم  -7
 .3.، ص2010دیسمبر  30مؤرخة في  80،عدد 2011
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، المعدل و المتمم للقانون رقم  2010أوت  15 المؤرخ في 06-10القانون رقم  -8
و المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  2004جوان  13المؤرخ في  04-02

  .11.،ص 2010أوت  18، مؤرخة في  46ر ، عدد .جالتجاریة، 
، المعدل و المتمم للأمر رقم  2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  -9

،  46ر ، عدد .ج،و المتعلق بالمنافسة  2003یة جویل 19المؤرخ في  03-03
 .10.، ص 2010أوت  18مؤرخة في 

، المحدد لشروط و  2010أوت  15، المؤرخ في  03-10القانون رقم  -10
ر ، عدد .جالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  استغلالكیفیات 

 .4.، ص 2010أوت  18، مؤرخة في  46
، المتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -11

،  2008أفریل  23، مؤرخة في 21ر ، عدد .جالإجراءات المدنیة و الإداریة، 
  . 3.ص

و المتعلق بشروط  2008جوان  15المؤرخ في  11-08القانون رقم  -12
ؤرخة ، م36ر،عدد .جدخول الأجانب إلى الجزائر و اقامتهم بها و تنقلهم فیها ، 

 .4، ص 2008جویلیة  2في 
 

، المتعلق بالوقایة من  2006فیفري  20، المؤرخ في  01-06القانون رقم  -13
  .4.، ص 2006مارس  8، مؤرخة في  14ر ، عدد .جالفساد و مكافحته ،

،المتعلق بشروط ممارسة  2004أوت  14،المؤرخ في  08-04قانون رقم  -14
  .4.ص. 2004أوت  18في  ، مؤرخة 52ر ، عدد .جالأنشطة التجاریة ، 

المعدل و المتمم للقانون  14/08/2004المؤرخ في  05-04قانون رقم  -15
ر،عدد .ج، و المتعلق بالتهیئة و التعمیر 01/03/1990المؤرخ في  90/29رقم 
  .4.ص. 2004أوت  15،مؤرخة في 51

المعدل و المتمم للأمر  2001ماي  22المؤرخ في  05-01القانون رقم  -16
، مؤرخة في  29ر ، عدد .جمتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، ، ال 66-154
  5.،ص 2001ماي  23
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المتضمن القانون  1999أفریل  4المؤرخ في  05-99القانون رقم  -17
 .4.، ص 199أفریل  7، مؤرخة في  24ر ، عدد .جالتوجیهي للتعلیم العالي، 

 ،2000دیسمبر  10مؤرخة في  ،75، عدد . ج، 04- 2000المعدل بالقانون 
  .4. ص

أفریل  27الموافق ل 1411شوال  12المؤرخ في  11-91القانون رقم  -18
ر، .جو المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ،  1991
 .693.، ص 1991ماي  8، مؤرخة في  21عدد 

       و المتعلق بالتهیئة  1990دیسمبر 1المؤرخ في  29-90القانون رقم  -19
 .1652،  1990دیسمیر  2،مؤرخة في 52عدد .ر.جو التعمیر، 

  .الأوامر : رابعا 

و المتمم للأمر رقم المعدل   2010أوت  26مؤرخ في ال 02-10الأمر رقم  -1
، ر.ج و المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جویلیة  17، المؤرخ في  95-20
 .4.،ص2010سبتمبر 1، مؤرخة في 50 عدد

خ في ال 03-06مر رقم الأ -2 ن القانون الأساسي الم،2006 جویلیة 15مؤرّ تضمّ
 .3 .ص، 2006جویلیة  16،مؤرخة في  46ر عدد .ج، العام للوظیفة العمومیة

ر ، .ج(، المتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  -3
المعدل بموجب القانون  ).25.، ص 2003جویلیة  20، مؤرخة في  43عدد  
 2، مؤرخة في  36ر ، عدد .ج، 2008جوان  25المؤرخ في  08/12رقم 

 .11.، ص 2008جویلیة 
ر ، .ج، المتضمن قانون المیاه، 1996جوان  15المؤرخ في  13-96الأمر رقم  -4

 . 3.،ص 1996جوان  16، مؤرخة في  37عدد 
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  .المراسیم الرئاسیة : خامسا

، المعدل و المتمم  2012جانفي  18المؤرخ في  23-12المرسوم الرئاسي رقم  -1
، المتضمن تنظیم  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10للمرسوم الرئاسي رقم 
 .4.،ص 2012جانفي  26، مؤرخة في 4ر،عدد .جالصفقات العمومیة، 

، المتضمن تنظیم 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  -2
 .3.، ص 2010أكتوبر  7، مؤرخة في  58ر ، عدد.ج لصفقات العمومیة ،ا

  .المراسیم التنفیذیة : سادسا

الذي یوجب على  2011مارس  6المؤرخ في  110-11المرسوم التنفیذي رقم  -1
جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء 

 ،ن لها شهادة التخصص والتصنیف المهنیی والأشغال العمومیة والري أن تكون
 .32.، ص 2011مارس  9، المؤرخة في  15ر ، عدد .ج

،المتمم للمرسوم  2005، المؤرخ في جویلیة  248-05المرسوم التنفیذي رقم  -2
و المحدد لكیفیات تطبیق 1993جویلیة  7، المؤرخ في  186-93 التنفیذي

و المحدد للقواعد المتعلقة بنزع  1991أفریل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم 
جویلیة  10، مؤرخة في  48ر ، عدد .جالملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، 

 .5.،ص 2005

المتضمن  1999نوفمبر  16في  خالمؤر ،  256-99بالمرسوم التنفیذي رقم  -3
إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و تنظیمها   و 

 .3.، ص  1999نوفمبر  21، مؤرخة في  88ر ، عدد  .ج سیرها،  
، و المتعلق  1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95المرسوم التنفیذي رقم  -4

ر ، .جقضائیین و كیفیاته و واجباتهم بتحدید شروط التسجیل في قوائم الخبراء ال
 .3.،ص 1995أكتوبر  15، مؤرخة في  60عدد 
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و المتضمن مدونة  1992جوان  6المؤرخ في  276-92رقم  التنفیذيالمرسوم  -5
  .1419.، ص 1992جویلیة  8، مؤرخة في  52ر، عدد .ج أخلاقیات الطب،

لكیفیات  المحدد ،  1989فیفري  7، المؤرخ في  10-89المرسوم التنفیذي رقم  -6
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط 

فیفري  8، مؤرخة في 6عدد  ر،. ج  ،قابلیة منح هذه المساكن
 .159.،ص1989

  .القرارات الوزاریة المشتركة: سابعا

،  65ر ، عدد .ج ،2005جویلیة  11القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في  -1
 .33.،ص 2005سبتمبر  21مؤرخة في 

  : مناقشات المجلس الشعبي الوطني 

 19المؤرخة في  47الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني رقم  -1
 .2008جانفي  28الموافق ل  1428محرم 

 28المؤرخة في  52لمناقشات المجلس الشعبي الوطني رقم  الجریدة الرسمیة -2
 .2008فیفري  6الموافق ل  1429محرم 
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 .الخامسة، قرار غیر منشور
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  130..................................تعریف التدابیر الضروریة الأخرى  :الفرع الأول 

  130.................................................المقصود بالتدابیر التحفظیة: أولا 

  131.................................................المقصود بالتدابیر الأخرى: ثانیا 

  132.......................ابیر المتخدة في الجزائر و فرنسادأمثلة عن الت: الفرع الثاني 

  132....................................أمثلة عن التدابیر المأمور به في الجزائر: أولا 

  132..................................................نات الوظیفیةالطرد من السك-1

  133............................................................إ.م.إ.صدور ق قبل-أ

  134..........................................................إ.م.إ.بعد صدور ق-ب

  136..............................الأوامر الموجهة للخواص بعدم إعتراض الأشغال-2

  137..................................ابیر المأمور بها في فرنسا أمثلة عن التد: ثانیا 

  137..............................................................المجال التعاقدي-1

  138..........................................................مجال وقف الأشغال-2

  139.................................................................القرار السلبي-3

  140............القواعد الإجرائیة الخاصة بدعوى الاستعجال التحفظي: المطلب الثالث 

  141...................................القواعد الإجرائیة المتعلقة بالشكل : الفرع الأول 
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  141..............................................مشتملاتهاضة و یشكل العر : أولا 

  142............................الجهة المختصة بإصدار أمر بالتدبیر التحفظي: ثانیا 

  143.........................................................الإختصاص النوعي-1

  146.......................................................الإختصاص الإقلیمي-2

  148......................القواعد الإجرائیة المتعلقة بالفصل في الطلب: الفرع الثاني 

  149............................القواعد الإجرائیة المتعلقة بطرق الطعن: الفرع الثالث

  149....................................................طرق الطعن العادیة : أولا 

  150...............................................طرق الطعن غیر العادیة: ثانیا 

  150......................................إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-1

  151...........................................................الطعن بالنقض-2

  152......................................................خلاصة المبحث الثالث

  153.......................................................خلاصة الفصل الأول 

  154...........الدعاوى الاستعجالیة غیر المقترنة بشرط الاستعجال: الفصل الثاني 

  156..........................................تعجال الثلاثيالاس: المبحث الأول 

  157..........................................استعحال المعاینة : المطلب الأول 

  159.....................................تعریف إثبات حالة الوقائع : الفرع الأول 

  162............................معاینةشروط قبول دعوى استعجال ال: الفرع الثاني
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  162.............................................................تحدید الوقائع : أولا 

  163..........................................................توافر الاستعجال: ثانیا 

  163............................................................ضرورة التدبیر :ثالثا 

  164.........................................عدم إشتراط القرار الإداري السابق: رابعا 

  164................................................التحضیر لنزاع مستقبلي: خامسا 

  164.......................القواعد الإجرائیة المتعلقة باستعجال المعاینة :  الفرع الثالث

  164....................................تبلیغ المدعى علیهم المحتمل إختصامهم: أولا 

  166.......................................................مهلة القیام بالمعاینة: ثانیا 

  166....................................یة صدور الأمر بإثبات حالة الوقائع كیف: ثالثا 

  167.................................................محتوى الأمر بإثبات حالة: رابعا 

  169...........................................الطعن في الأمر بإثبات حالة : خامسا 

  171.............................................الاستعجال التحقیقي: المطلب الثاني 

  172...................................شروط دعوى الاستعجال التحقیقي: الفرع الأول 

  172....................................لا یشترط لقبولها وجود قرار إداري سابق: أولا 

  172...........................................................شرط الضرورة : ثانیا 

  174..................التدابیر المأمور به في إطار الاستعجال التحقیقي: الفرع الثاني 

  176...............اعد الإجرائیة الخاصة بدعوى الاستعجال التحقیقيالقو : الفرع الثالث
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  176..........................................الدعوى الإجراءات الخاصة بقبول : أولا 

  176..................................................................الإختصاص-1

  176...........................................................الإختصاص النوعي-أ

  177........................................................الإختصاص الإقلیمي-ب

  178....................................................................العریضة-2

الإجراءات الخاصة بالأمر الاستعجالي الصادر في دعوى الاستعجال : ثانیا 
  178.........................................................................التحقیقي

  178......................................................................التحقیق-1

  180.................................................................صدور الأمر-2

  180...........................................الإجراءات الخاصة بطرق الطعن: ثالثا 

  181.............................................الاستعجال التسبیقي: المطلب الثالث 

  182...................................شروط دعوى الاستعجال التسبیقي: الفرع الأول 

  182.............................................................الشرط الشكلي: أولا 

  183........................................................الشرط الموضوعي: ثانیا 

  188......................القواعد الإجرائیة الخاصة بالإستعجال التسبیقي: الفرع الثاني 

  188......................................القواعد الإجرائیة الخاصة بقبول الطلب: أولا 

  189.....................الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الاستعجال التسبیقي-1
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  189...........................................................الإختصاص النوعي-أ

  189........................................................الإختصاص الإقلیمي-ب

  190..................................................الماليعریضة طلب التسبیق -2

  190..................القواعد الإجرائیة المتعلقة بسیر دعوى الاستعجال التسبیقي: ثانیا 

  192....................................القواعد الإجرائیة المتعلقة بطرق الطعن : ثالثا 

  192...................................................................الإستئناف -1

  192...............................................................الطعن بالنقض-2

  193..........................................................خلاصة المبحث الأول 

  194.....رام العقود الإداریة و الصفقات العمومیةالاستعجال في مادة إب: المبحث الثاني 

  196...............العقود الإداریة محل دعوى الاستعجال قبل التعاقد : المطلب الأول 

  197........................................ع.ص.العقود الواردة في ق: الفرع الأول 

  199.................................................العامةعقد إنجاز الأشغال : أولا 

  200.......................................................أن یكون العمل عقاریا-1

  201............................................أن یتم العمل لحساب شخص عام-2

  201...................................یجب أن یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة-3

  202............................................................شرط الحد المالي-4

  202........حیازة المؤسسات المشاركة على شهادة التخصص و التصنیف المهنیین-5
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وازم : ثانیا    204.........................................................عقد إقتناء اللّ

  205.......................................................عقد تقدیم الخدمات : ثالثا 

  206.....................................................عقد إنجاز الخدمات : رابعا 

   207............................العقود الواردة في تشریعات الإدارة المحلیة: الفرع الثاني

  207..............................................................عقد الإمتیاز : أولا 

  210..........................................................عقد القرض العام: ثانیا 

اص الذین لهم شخلأالمرحلة التي یتدخل فیها القاضي الاستعجالي و ا: المطلب الثاني
  211............................................................الحق في رفع الدعوى

  212.......................................إلتزامات الاشهار و المنافسة : الفرع الأول 

  213.............................................................مبدأ المنافسة : أولا 

  213...............................................................نافسةقانون الم-1

  213......................................................قانون الصفقات العمومیة-2

  215.............................................................مبدأ الإشهار: ثانیا 

  217....الأشخاص الذین لهم الحق في رفع دعوى الاستعجال قبل التعاقد: الفرع الثاني 

  218...........كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من الإخلال: أولا 

  218....................................................................المصلحة-1

  219.....................................................................الضرر-2
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  220...................................................................الوالي: ثانیا 

  221.........................قبل التعاقد سلطات قاضي الاستعجال : لثالث المطلب ا

  221.......................الآجال الخاصة بدعوى الاستعجال قبل التعاقد: الأول الفرع

  221..........................................................أجل رفع الدعوى: أولا 

  222....................................................أجل الفصل في الدعوى:ثانیا

  223..............................سلطات قاض الاستعجال قبل التعاقد  :الفرع الثاني 

  225..........................................................خلاصة المبحث الثاني

  226..........................ادة الجبائیةو الدعوى الاستعجالیة في الم: المبحث الثالث 

  229.........................ستعجالیة الخاصة بغلق المحلالدعوى الا: المطلب الأول 

  229...............................................إجراءات غلق المحل: الفرع الأول 

  230.....................محل الدعوى الاستعجالیة الخاصة بغلق المحل: الفرع الثاني 

  232....................اصة بالحجز و البیع الدعوى الاستعجالیة الخ:  المطلب الثاني

  233....................................................الحجز الاداري: الفرع الأول 

  234........................................إجراءات الحجز الإداري و شروطه : أولا 

  236..................................................الدعوى الخاصة بالحجز: ثانیا 

  236................................................................دعوى الإلغاء-1

  237..........................................................الدعوى الاستعجالیة-2
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  238..............................................................البیع: الفرع الثاني 

  238............................................الإجراءات الخاصة بعملیة البیع: أولا 

  238....................................................الإجراءات التمهیدیة للبیع-1

  238..............................................................الترخیص بالبیع -أ

  238...........................................................إجراءات الإشهار-ب

  238..............................................التصریح المبدئي و إنجاز البیع-2

  239...........................................................عملیة البیع العلني-3

  240..................................الدعوى الاستعجالیة لإیقاف عملیة البیع: ثانیا 

  241......................الدعوى الاستعجالیة الخاصة بوقف الدفع : المطلب الثالث 

  242..............................................الدفع الإداري إرجاء: الفرع الأول 

  244.............................................الدفع القضائي  إرجاء:فرع الثاني ال

  244...........................طلب إرجاء الدفع أمام قاضي الموضوع الإداري: أولا 

  244...................................................................الشروط -1

  244.............................................................الشكلیة الشروط-أ

  247.......................................................الشروط الموضوعیة-ب

  250.......................طلب إرجاء الدفع أمام قاضي الإستعجال الإداري: ثانیا 

  253......................................................خلاصة المبحث الثالث
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  254....................................................خلاصة الفصل الثاني 

  255..................................................................الخاتمة 

  258..................................................................المراجع

  279..................................................................الفهرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الملخص

مكرر في صورة باب كامل 171صیاغة المادة أعاد المشرع الجزائري 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، متكون من خمسة فصول تحت 

، و ھو الباب الثالث من الكتاب الرابع المتعلق "في الاستعجال "عنوان 

مذكرتنا و ھو موضوع .ت أمام الجھات القضائیة الإداریةبالإجراءا

الموسومة تحت عنوان الاستعجال في المواد الإداریة في قانون الإجراءات 

:و قسمنا دراستنا إلى فصلین.المدنیة و الإداریة

لیة غیر المقترنة بشرط الفصل الأول جاء تحت عنوان الدعاوى الاستعجا

و الفصل الثاني تضمن الدعاوى الاستعجالیة غیر المقترنة .الاستعجال

و في الخاتمة توصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات .عجاللاستبشرط ا

.موضوعناتصب نحو تعدیل المواد التي تمت دراستھا في 

:الكلمات المفتاحیة 

وقف تنفیذ القرارات الإداریة؛ حمایة الحریات الأساسیة؛ الاستعجال 

؛ التسبیقيالاستعجال ؛ الدعوى الاستعجالیة؛ الاستعجال التحقیقيالتحفظي؛ 

قانون الإجراءات الاستعجال الجبائي؛ ؛الصفقات العمومیة؛الإداریةالعقود 

.المدنیة و الإداریة 


